01111111000 - 
ا اموه مو لاك سكا كن كم امام سا 1 


ف2َالاسبدٌ 
| تر ف 


اك 


لآل يالب 
الي 
ياو 


و6 | 


1 7ه 
1 دنا 
' 2 يد 
د 
هس 

ف 


١ 05 بيبييبب‎ 


ا اح ب ا 0 59 06 1-1 // 
ا عدا اعد 2 كد د د 1ت 4< ظ 


سروه ١2/712.‏ 02 «ال 


ماع اي 
0 ا ل 
هر_ 1 7 عرد / ا 


جهالاشيد 1ل بِالِْمَدالئِوِينْ 


لسن موي 
3 5 1 1 
وم ٠.‏ 
الى 
2 دا 
2 


سرك و1 ١ب‏ 
29 


2 حّ 1 1 كه 2-1 0 00 مسجم ب 2 
1 1 1 ِ 


15 أذ لير اذا جه لذ لم نا م انا مانا إل نا وو انا زوع لكا وي انا رو بن و لقا ري اعد و 0 


أ[ 1ك[ ]ص[ :يه يصع صر يسم صر لسر سير عبسل اام 00000 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بِالسّنّة النبوية : 


إبسم الله الرشنم الركيبع 


نا 


مقدمه 

الحمد لله الواجد المنزه عن القياس والمثلية» أسبغ علينا نعمه ظاهرة 
وخفية» وأوضح لمن استهداه سبل الأحكام الشرعية» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد المرسل دليلًا للبشرية» المخصوص من عموم الخلق بفضل 
ومزية» فأظهر بمفسر إرشاده محاسن الحنيفية» وأزال بمجكمات عباراته 
مجمل النصوص القرانية» ونسخت بشريعته جميع الشرائع القبلية» وعلى 
آله وأصحابه ومن اقتفى صحيح آثاره القولية والفعلية والتقريرية. 

وبعلٌ : 

نا لتقو طول افر فالن: موا نهار لالتعا بي للشطق» لوق ويا الل تال 
لهما أئمة: الاستنباط فى كل. زمان.ومكان» أمرنا اللّه باتباعهم .ورد النزاع 
إليهم ؛ إذ هم ميزوا بين القوي والضعيف» واستنبطوا من الحسن والصحيح. 
فاستخرجوا الأحكام مستنبطة فيما لم يجدوا فيها النص الصريح» واختاروا 
ما ترجح عندهم بعد تتبع الأخبار واستقصائهاء وإعمال الأفكار في معرفة 
لكان عرد سير كي وسوللقياء يدها فراضيح انا أشكل» وقعرولها 
أجل : -كأظه رو كلثاين ماافيها من الحكام يصعي الوضوك إليها عمد الكني. ١‏ 
منهم» فمن جهل الدليل استفتى من يثق في علمه وتقواه» فأخذ بقوله وعمل 
لقتفناء : 3 موالاة المو مفين. واجبة» دولا :سيا العلماة .“الذيك هيلا : 
الأنبياء» فليس لأحد من الأثمة المقبولين عند الأمة من يتعمد مخالفة رسول 


الله عل كه فى شىء من سنته» ويقدم قوله على قوله و 5 وإنما كانت مناهجهم 


ح مكتبة الرشد 147اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الكبيسي . صهيب عباس عودة 
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مكتبة الرشد - ناشرون 
الملكة العربية السعودية - الرياض 
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لل دوع الزيئنة النورة : شغلاريورخ أربي در الغنفقالري ققسساتف ا 8م فاكس 9" :رمم 
تل يرع سد ةس[ الات ا ا شل داتف ا""الا"لالاة فاكس شام بسن 
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الأضوليين--الستفية: فى: الاسص لماجا 1ه النبريةام بونيعن «التاتطلي البدآزا امن 
كنب بهذا الموضوع على هذا :المقزنال موقل :اقتضت :طبيعة هذاه:الأطرونخة أن 
تكون الخطة مقسمة بعد .هذه المقدمة.]إلى: فصل : تمهيدى زإبامين وخاتمة 
كالاى : 

الفصل التمهيدى: -مفهوم :الإعبلال_بالاشئة عبن الأمدوادرن »و يشتمل 
على 53 ة«ماتحث.: 

المبحث الآول: منهج الاستدلال عند الأضولنين. 

المبحث الثاني : السرة يجيقيها عدت ل صو لبه 

المبحث الثالث: المذهب الحنفى قواعد وتكوين. 

وآنا-الباب الأول كان قبول الحذيق ورددهلد اراق ءالجاقيف 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: أقسام الينة عل 595 الخنفلية» ,ويستمل على اأربعة 
ماح : 

المتحة! الأول :.-الشبة القولية., 

المبحث الثاني : السنة الفعلية. 

المبحث الثالث: السدة التقريرية. 

المبحث الرابع : سنة الصحابة. 

الفضل الثائي: شروط الراوي والرواية عند أصولبي 'العنشيةسوو قشب 
على ثلاثة مباحث : 

المبحث الآول: شروط الراوي. 

المبحث الثاني : المجهول وحكم الاحتجاج بروايته. 


1 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


متعددة في استنباط الأحكام من النضوضن . فلا يسوغ لمسلم إن يخطئ 
واحدا منهم أو بحط من شأنه من ء غير دليل سالف ؛ لأنهم متفقون جميعًا على 
وجوب إتباع ما صح من النصوص وسلم من المعارضة:» إلا أننا نرى حربًا 
شعواء بين الحين والآخر متمثلة بصور مختلفة» فأحيانًا تدعو إلى الفصل بين 

الفقه:والحديتة ويه أتهينا . وأليجت"الكلير لوزاذ النةا وتدلك ‏ الفقة أو منحتية رد 
جانبًا وكأن الفقه أ أصبح تشريعًا حم ة الله وجاء به رسوله عَكِنْهِ 


ميخمو غة لاراء رجال وأهوائهم تركوا الحديث بأقوالهم. وفيى مقدمتها 
الفقه الحنفى ولكن : 
وكم من عائب قولًا صحيحا وآفتته نتن -التفهتم التتتك 
فمند السنة الأولى الي قيلت في كلية الامام الأعظم». نحن تقرأ بالققه 
الحنفي متنا وشرحًا ونتعجب في كل مسألة مما يشاع ويذاع بأن هذا الفقه 
يقدم الرأي والقياس على السنة النبوية» إذ لم تكن لهذه الشبهة موضعًاء 
وكانت تهمة مسجلة في ذهني عالقة بي لا تنفك عنى بحال» وكلما قيل الفقه 
المعقول. كنت أردد في نفسي بل المنقول المعقول إلى أن قبلت في 
الدكتوراة؛ فطرحت هذا الموضوع الذي شغلني سئوات طويلة لأساتذة 
متخقيصيق :فر خيزا بذلك: ولما بنُوا لي الطريق وسلوكه استعنت باللّه؛ إذ 
ليس للغيلالشبعيف إلا مو لاه :وو تحنقه| مواشينويعا طروت أبن ارإصاظ 
الفقه 01 بالحديث. وعدم انفصالهما بحال» غاية الأمر فيه أن للحنفية 
منهجا خاصًا للتعامل مع السنة وكيفية الاحتجاج بهاء وأنه لا ينبغي للانسان 
أن يتفوه: من غير تحقق بل لابد من تتبع:الآراء وأدلتها ومناهجهنا فما. كان 
عوافناء للكتاب والشنة-قبلنات) وما اكاك مخالقا ليما رددناء»-وأسشيي: منهج 


17 اا 7 يمس جب سس ب سس سوسس يكس + يوصسسر :ب وحصي ب يمسي ب رصي ست يبدو :وايصديور وص ود 1 :د د د - 
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أصوليئ الخشية»: ويتضطل_علىكلوثة رلباخث: 

المبحث الأول: تعريف الواضح والمبهم. 

المبحث الثاني : الواضح و المبهم عند الحنفية. 

المبحث الثالث : نماذج تطبيقية. 

الفصل الثالث:- طرق دلالة نصوص السنة على الأحكام» ويشتمل 
أربعة مباحث : 

المبحث الآول: عبارة النص. 

المبحث الثاني : إشارة. النصن. 

المبحث الثالث: دلالة النص. 

المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء. 

وأما الخاتمة فقد أودعت فيها خلاصة ما توصلت إليه من مسائل» وأهم 


# ا ادا 


ما استنبطته من نتائجح. وكان منهجي في هذه الأطروحة ما يأتى : 

أولّا: تتبعت منهج الحنفية ابتداء من تعريف السُنة وأقسامها وانتهاء 
باستنباط «الدلاللات. من ألفاظها. 

ثانيًا :. أعتنيت في الدراسة الأصولية النظرية» والفقهية التطبيقية. على 
المتعب الحطي إلا ها اشندت الحاجة فيه إلى ذكر از جميرر الأمتوا' 
والفقهاء فقد ذكرتهم وقارنت بين المنهجين. 

النًّا: لم أتوسع في المباحث المتفق عليها ولم ينفرد الحنفية فيهاء إلا 
بقدر ما تمس الحاجة إلى معرفته وإتمام المباحث به وذلك كالمتواتر 
والمقيين: 

رابعا : تتبعت دقة الحنفية في منهجهم» فكانت لي وقفات عند تعاريفهم 
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المبحث الثالث: شروط الرواية. 

الل القالاث + الخبرعند أصوليى الناحتفية» وز يشعمل على خمنيةافبالحك»: 

السخف: الأول :: الخير وأقسامة: 

المبحث الثاني : شروط العمل بخبر الواحد. 

المبحث الثالث: خبر الواحد المرسل. 

المبحث الرابع : خبر الواحد الضعيف. 

المبحث الخامس : الزيادة على النص بخبر الواحد. 

الفصل الرابع : - التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أُصوليي الحنفية 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : النسخ. 

الميحث الثاني : الترجيح. 

المبشحث|الثالثك: الجمع. 

المبحث الرابع: التوقف. 

وأما الباب الثاني فكان دلالات نصوصن: السية 'عيد 0 الحنفية» 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 

القضل الأول: .دلالات ألفاظ. السّنة .هن حيث: الشفؤل بؤعدهةه! عتد 
أسولين الحنفية» ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الآول: الخاص. 

المبحث الثاني : العام. 

المبحث الثالف:. المشترك: 

الفصل الثاني : - دلالات ألفاظ السنة من حيث الوضوح والابهام عند 
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وصعوبة العثور على النماذج التطبيقية» ولكن كل ذلك سهل ويسر مع لطف 
الله وتسيرةء قلله الحيد .فى الأرلى واللخر ةوقا ترقيش إلا بالل قهذا عر 
جهد المقل قد جمعته من طيات كتب التراث الإسلامي العظيم» مظهرًا هذا 
المنهح من خلال إبراز صورته الواضحة أمام العيان من غير خفاء» وقد بذلت 
غاية وسعي في تحري الأقوال ودقتها وعرضها بعد تمحيص وإمعان نظر» فما 
كان فيه من صواب فمن الله الوهاب واسأله الرضا والقبول والزلفى في يوم 
المآتة» وإن كان قيذاخطأ أوعثرة فهذاتهودشأن| الانسان واسأله الملغقررةة وأن 
يلهمنى البصيرة لاستدراك ما فاتنى من هفوة أو نقصان. 

فإن أصبت فلا عجب ولا غرر وإن نقصت فإن الناس ما كملوا 


والكامل الله فى ذات وفي صفة وناقص الذات لمم يكمل له عمل 


البساحث 
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واستدلالاتهم أوضحتها وبينت القول فيها و أحيانا صدرتها ب (الرأي فيما 
يظهراللباحة أو ما برححة: الباحة) 

خامسًا: مهدت لكل مسألة ما يظهر أهميتها ويوضح غرائب ألفاظها 
ويوصلها إلى القارئ بصورة سهلة وواضحة. 

اوها اشايالك: الحسائل النظرية السسديقية ىالأسولية مرا بعللا لتغزايفها 
وحكمها وأدلتها ثم اتبعتها بأنموذج استدل به الحنفية من السّنة النبوية. 

سابعًا : قدمت المباحث المتعلقة بالسنة على مباحث دلالات النصوص ؛ 
لنكون على بيئة من منهجهم لقبول الحديث ورده» فلا نتكر عليهم استدلالهم 
بمجرد رؤية الحديث والحكم عليه عند غيرهم. 

ثامنًا: خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية إلا ما تعسر على 
فلع أجدة في كتبه. الاثارا فأوتمأت إليّ:الكعاب: الذئ ذكره». وبيتت: حكمًا 
للأحاديث المخرجة فيما تمس الحاجة فيه إلى الحكم عليه» وهي التى 
يترتب عليها خلاف أو ظهور لمنهج الحنفية» وكان منهجي في التخريج إن 
كان مظان الحديث الكتب الستة ذكرت الكتاب والباب والرقم مع الجزء 
والصفحة وإن كان في غيرها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة مع رقم الحديث 
إن وحجك. 

تاسعًا: ترجمت للاعلام الواردين في الرسالة ممن اكتنفهم الغموض 
ولم أترجم للمشهورين ومن تداول ذكرهم كثيرًا. 

عاشرًا: تركت التعصب المذهبي جانبًا فهو مذموم» وناقشت الأدلة بين 
الحنفية وغيرهم من الأصوليين بما يقتضيه المنهج العلمي الرفيع. 

وقد واجهتني صعوبات أهمها قلة توافر المصادر فيما أبحث فيه. 
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المبحث الأول 
منهج الاستدلال عند الأصوليين 


المطلب الأول : تعريف منهج الاستدلال 

يتبين من خلال النظر لهاتين الكلمتين أنهما مركب أضافي» ومن ثمة فلا 
مناص من تحديد كل على حدهء إذ أن المركب لا يعرف إلا بعد معرفة 
اد , 

تعريف المنهج : 

لغة: مأخوذ من نهج ينهج نهجّاء وهو أصل يدل على الوضوح والبيان؛ 
تقول: طريق نهج أي بين واضحء قال ابن منظور: (وأنهج الطريق: وضح 
واستبان,وصضاق نهنا واطحا يننا 8 إلى هنا المع أشار درك كال 
لكل جَمَلَنَ ا ا 0 8 حطلفا لكف بد لويش ةبوطر يق 
اعت يما اها للف الامية " 
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1 


4 بأفارعابة! اهنا مولا وج نمك وزقاضة الأعترنا. رإدداء لهات الدين احداك الطداين حمرة 
الرملىء ت//401» تح: عثمان يوسفء مؤمسة الرسالة» بيروت»ء لبنان» ظ1ء 577١ه-‏ 
ا و 1 

(؟) لسان العربء للامام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري الأفريقي. 
دار صادر» بيروت؛ لبنان» ط"ثاء /1١54 7٠١4‏ 27550 وينظر: معجم مقاييس اللغةء مادة. 
للامام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» ت 27960 وضع حواشيه: إبراهيم 
تمن الديف دان الكت العلقية» يزروت> لبان طاليا كاك كلقا 51 
مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني» ت 575» تح: صفوان عدنان داودي. 
دار القلم. ١غ 2-١5١5‏ 5ام, ص6 285 مادة (نهج) 

(9) سورة المائدة من الاية /5. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء للامام أبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» - 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الفصل التمهيدي 
مفهوم الاستدلال بالسنة وضوابطهما عند الأصوليين 
١ .‏ 1 0 اا 

أصوليى الحنفية أن أبدأ بوضع مقدمات أولية» أنطلق من خلالهاء مبيئًا 

ضور 8 | جفآلية .لما تاتتاوله للاسقًا») اذه من قروراك ابسحت «الجلمي: 

لهذا نقل العبّادي عن الإمام الرازي قوله: (واعلم أن الواجب على الشارع 

فن, كل غلم أن ينصوره بوجه 0 وإلا لا متنع الشروع فيه بلونه» وآما نصوره 
بر سمه فإنما يجب ؟ ليكون ”فق شترؤعة علق يفير ة واغتقاد أن ذلك العلم 
فائدة مخصوصة تترتب عليه» سواء أكان ذلك الاعتقاد جازمًا أم لاء مطابقًا 
للواقع أم لا)”'' وهي التي أسماها الإمام الشاطبي: (المقدمات العلمية 

المحتاج إليها في تمهيد المقصود)”'". 
نذا سقفت عبد ساحفٍ ثلاثة + كاقنفا الثقات عن التضطلحات: الأساسية 

التي أصبحت رَمَرَّا وعنوانًا لما أريد بيانه وبحثه؛ ليقع تصورها فيتوجه الطلب 

تحوها فاستفين يالله مسعيةًا 'ميه العورق للعيواف: 

)١(‏ الايات البينات شرح جمع الجوامع» للامام أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ت 9155هء 
ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات» ذار الكتب العلميةة ييروت» ينان ط ا 15117 
57م .15/١‏ وينظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين 
محمود بن محمد الرازي ت515لا ه.؛ ص 5. 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي 


ت ١4لاهء‏ تح : أحمد السيد سيد أحمد علي مع تعليق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 
التوقنقيت»: القاهرة»: عضرة: 1/1 
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تعريف الاستد لا ل: 

لغة: طلب الدليل» إذ السين والتاء هنا للطلب» كما في قولك للمقصر 
فى حقه: أستبيخك عذرّاء أي اطلب منك المعذرة» وإلى هذا المعنى 
أقتارك الكتب الضيوفية” ٠١‏ هذا هوا ,مد لول :ووه والتاء أما الدليل .فهو ما 
يستدل به» فيكون وزنه فعيل بمعنى مفعول أي أن المصدر جاء بمعنى مفعول 
كما تقول: رجل جريح وقتبل أي مجروح ومقتول؛ وبهذه الصيغة عبر 
القران؟ إذ قال تعالى : «هًا طلم يد 3 4"' أى منضود بعضه فوق بعض ؛ 
كرما ومين القير؟ و ويضيحة قعل كمارتاتي بعس اقول لالت مين 
بمعين _ .الفاعل .زهو المرشبد :للمطلويت! قال .ابن _منظور : :(والدليل :. الدال 
بمعنى الفاعل يقال: دلّه على الطريق يدله دلالة بالفتح» ودلالة بالكسر 
ودُلولة بالضم والفتح أعلى)”؟' وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: 8 إِنَّكَ نت 
اليم للتكييع:., أي العالم والحاكه''': وذكز الزركشئ عن الإمام أحمد 
)١(‏ ينظر: شذا العرف في فن الصرف, للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الخملاوي» تح: طه 

عبد الرؤوف سعد»ء وسعد حسن محمد علي» مكتبة الصفاء القاهرة» ميدان الأزهرء ط١ء.‏ 

01000 14ام, 2 
(5) سنووة:ق مين الااية ١١‏ 


000 ينظ : تفسير النسفي , ؛ لإلامام أبى البركات عيف اللّه : بن أحمد بن محمود النسفى ت٠‏ « آلاهى 
دار إحياء الحتينع العربية ل" 

2 ) اسان العرب ه/ ١41١‏ مادة (دلل)؛ و ينظر : الصحاح تاج اللَعْة وصحاح العربية. 
إسماعيل بن حماد الجوهرىي ت 97 7. تح : أحمد غيد الغفو5 عَطار دار العلمء بيروت» 
لبنان» عع ٠44١غ ١598/5‏ مادة (دلل). 

(6) .سورة البقرة من الآية 7 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن٠١/48١»‏ والتفسير الكبير» للامام الفخر الرازي» دار إحياء 
التراكعالعوين ء: مروات :ليان وطط قب 7 خزاءء ام 5 . 
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اصطلاحًا: لم يخرج المعنى الاصطلاحي للمنهج عن معناه اللغوي. 
فعرف بأنه: الخطوط العريضة الواضحة التى يضعها المجتهد أو المفكر؛ 
ليتخذ منها طريقًا للوصول إلى غاية ما"'*. فالمنهج يمثل نقطة البدء» والمفتاح 
الرئيس لعقلية المجتهد. فمنه يحدد مساره» وبه يمكن تصويب المجتهد 
وتخطئته؛ لذا نرى أن أهل السّنة خطؤوا المعتزلة''' في جميع المسائل 
المترتبة على منهج التحسين والتقبيح العقليين '"» فالمنهج الصواب هو الذي 
يحفظ للعلم نظامه واتساقهء ويضبط العقل البشري والأعمال الذهنية من 
الشرود» ويكفل له الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات. 


2 تح: سالم مصطفى البدري» دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان. طلا ١55اهي.‏ ١٠٠5م,‏ 
57 » صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني: دار الجيل» بيروت»١/7117.‏ 

26١(‏ ينظر: التطبيق العلمي لمنهج البحث الأدبي وتحقيق النصوصء للدكتور رشيد عبد الرحمن 
العبيديى» جامعة بغداد» ط؟» ص١١.‏ 

(') المعتزلة: فرقة إسلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري» وأعطت للعقل دورًا كبيرًا في 
إدراك المسائل وإثباتها وإن لم يقرها الشرع وكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل 
فما قبله أقروه وما لم يقبله أوٌلوه» وقد اضطرهم هذا المنهج إلى تأويل بعض المسائل 
الشرعية؛ ومن أكبر رجال هذه الفرقة وزاضل «بن. عظاء. 'ينظر”. الفوق) بين القرّق» لعبد 
القاهر بن طاهر البغدادى» دار الجيل» بيروت» .1١941/‏ 7/ 777. 

() إذ أن المعتزلة قالوا: إن العقل يستطيع الحكم على الأشياء ثوابًا وعقابًا ولو لم يرد الشرع 
بذلك» بناءً على ما فيها من حسن وقبح» إذ أن الحسن والقبح عقليان» لا يتوقف إدراكهما 
على الشرع. ينظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ومعه التوضيح.» للامام سعد الدين 
مسعود بح عمر بن عبد الله التفتازاني ت 2/1١‏ ضبط وتخريج» محمد عدنان درويش» دار 
الأرقم بن أ الأرقمه سروت لبنان١/‏ 400 وعاتعدها» البى. المحيظ .فى أصول الفقه 
لإلامام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت 2,944 ضبط وتخريج محمد 
محمد تامرء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» طاء ٠١/١ .م5٠٠٠ 2.145١‏ وما 


بعدهأ. 


جد لى:ر جه, وس ا 
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وابهذ| المعلئ! الإمعنالال #ابتكونة الآدلة<«الشازعية علي ضرئين : 

أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض» وهما: الكتاب والسنة. 

ثانيهما: ما يرجع إلى الرأي المحضضص» وهما القياس واللاسعد انا 
وسيكؤن «مضمون «الاستدلال.ما:ياتن : 

-١‏ القياس الاقتراني والاستثنائي : وهما نوعان للقياس المنطقي» إذ يتم 
التوصل بهما إلى النتيجة المجهولة» ويعرّفان: بأنهما الدليل. المؤلف. من 
أقوال يلزم من التسليم بها لذاتها قول آخرء وهذا القول اللازم إما أن لا 
يكون ولا نقيضه مذكورًا فيما لزم عنه بالفعل» أو مذكورّاء فإن كان الأول 
فهو الإقتراني وإلا فهو الاستثنائي”''» قال الدكتور حبنكة فيه: (هو من 


900606م.475١هء‏ 751/4» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للامام بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي ت 8ه . تح : أبو عمر الحسني بن عمر بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية». بيرزوت» لبنانء: لاع 545١اهل‏ 1585م 194/5٠ء‏ إرشاد الفحول إلى 
تحقيي اللحق من عل الأعيول» لإلاماء سحمد بن علق بن محمد الشتوكاني يق 001 انعا 
أيو مصكث متمد متقبدر التدؤّع دارب المكر ل اوقا :1317م دن 75 
)01 وفتاه]لقيمة بالنسية إلى أصول الآذلةه و إلا فكل واتحد هر الشر مين مقتقر إلى الع لأن 
الاستدلال بالمنقولات لا بد فيها من النظر كما أن الرأي لا يعتد به شرعا ما لم يستند إلى 
القلء ويلحق يكل واحد .هما وجوه إما باثقاق وما باختلاف» فيلحق بالضزيةة لا 
الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف 
لا نظر فيه لأحدء ويلحق بالضرب الثاني : الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة 
إلى أمر نظري» ينظر: الموافقات» ١/7”‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه. .115//١‏ 
ينظر: إحكام الآمدي. 777/54» تشنيف المسامع» ١5٠/7‏ ضوابط المعرفة» للدكتور 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ دار القلم - دمشقء طلا؟ 16 5ه ألم 
صلالا؟: طرق الاستدلال ومقدمتها عند المناطقة. والأصوليين “للدكتؤر يعقوم 
عبد الوهّات الباجشية: الرشدة. الرياضن: - ط61.- 0155م دان القلم. 
دذمشق»: طلا 256 اه عر 07007 وما بعدها. 


000 
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أنه علّم رجلا أن يدعو فيقول: (يا دليل الحيارى دلني على طريق 
الصادقين)”'* أي هاديهم إلى ما يزيل حيرتهم» فالدليل يحتمل معاني كثيرة 
بصيغ متعددة» جمعها الدكتور رفيق العجم بقوله : ( فالعلا مات التي توضع 
فق :سفترق! -الطرق .لعدل:عليها اتسلميل: دليلا؛ 'والذي: وضعهلا بيشهق .دلبل 
والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدله عليه يسمى دليلا كما أن كلامه 
الجر شيك إلبه يسمى عا 

اصطلاحًا : حينما ينظر القارئ فى معجمات اللغة باحثًا عن الاستدلال 
والدليل» يجد أن الاستدلال طلب الدليل» ثم يسترسل الكلام لغة على 
الدليل والفاظة القرزيبة-منف ييل أن" الأمنايتختلف-ثمامًا عنة لدئ البحق في 
الكقيا: ‏ الأؤلية جد يرا > الأضوليون' أنهما: لفظان:- متختلفنان" المعتمة 
مختلفين ١‏ فَكدَت مضطدًا لئان اد لاضنو لين بلفظ الاستدلال اولك ثم 
أردفه ببيانهم للفظ الدليل ثانيا؛ إذ الدليل أصبح من لوازمه. 

أولا: الاسعدلال: 
وسبب هذا التباين هو : اختلافهم في الاستدلال أ يُعدٌ دليلًا أم لا ؟ فيه مذهبان : 

إنه دليل » وعر فوه : بأنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس” '". 


(1). البح الملسيط» انه ١‏ 

(9) موسوعة مضطلنداك أضول الفقة-جيد المنشلفيج- الذكثؤر زفي النجم» #بيرزكا» البنان» 
طدء .١794/١ 1١94948‏ 

(9) ينظر: الإحكام نإ أضمولا الأحكام» للامام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
ت ١57هء‏ ضبط الشيخ : إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» طه؛ - 
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على الراحلة» وهذه المقدمة ثابتة عندهم بالاستقراء"' 

4- الاستصحاب: وهو بقاء الحكم القائم نفيًا أو إِثبانًا حتى يقوم دليل 
على تفسير الحالة""' مثاله: عن أيق:سعيد الخدزي كنافتة قال : قال رسول الله 
ِل : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن)”" فمن توضأ ثم طرأ عليه الشك.في .ووضوئه: 
فحكمه أن يستصحب ما ثبت باليقين وهو الوضوء السابق» ولا يعبأ بشكه. 


> الأسعيعاساق :زهو 'العدول)! عن القيامر ا« التجلرةءبدليل قوق مه إل 
القياس: الخفى ».سواء كان:هذا الدليل نضا أم إِِمَاعًا أم قياسًا"”؟» مثاله: قوله 
كَل : (مَنْ أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)””' وجه 


0 نط :- شتف المسامع.‎ 61١ 

(؟) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج, لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت 
05/اء وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ت ١/اا»‏ وضع حواشيه وعلق عليه 
محموة أفيرة السيد» داز الكصيع العلميةء بيروت» لباقط ١‏ 14584 5 لام م 
114 : 

(9) أخرجه: مسلم 0١‏ .؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له برقم .01١‏ 

(5) حتظر: يدل النظر في الأصول». ؛ للشيخ الامام محمد بن عبد الحميد الأسمنديى» ت007ه»ء 
تح: د. محمد زكي عبد البرء داو الثراتك شارع الجمهوريةء القاهرةء» ط١اء»‏ ”7١51١ه.ء‏ 
5م ص 1517 دما يعتهاء ككلف الأسزادتعلى» المناق للامام أبي البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفى ت١٠لاهء‏ دار الكترن العلهية بيروت» لبنان» حل 2١١‏ ند لاه 
45امء ,19١/5‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لإلامام علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري ت ٠‏ *الاه» وضع حواشيه: د الله ١‏ مَحمو »مجملة عكر ) 1( 
الكتب العلمبة» بيروت» لبتان: طاء 516اهء /9891امج 273/5 وما“يعدها: 

(5) أخرجه: البخاري 2587/7 كتاب الصيام» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ٠1471‏ 
ومستلم 5 كتاب الصيام ‏ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر برقم 6 .١‏ 
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الحجح». وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجّاء وإنما كان 
استدلالا :غير مباشر#:التوققك تحصيل_ النجة فيه غلىإدراك. مُسَلّم_يه)11؟. 
مثاله : 

القياس الاقتراني: الخمر مسكرء وكل مسكر حرام» فالخمر حرام. 

القياس الاستثنائي : إذا كان المتاع ملكك فلك بيعه وهبته» لكنه ملكك, 
فيجوز لك بيعه وهبته. 

”.+ قاين | لعككيزا) : ونوا :ثايك داعكداري”اسشكلي .ا الشى يا يعار في 
العلة2"7'كما؛ فى الحديث : ع نعي صَندَقة:* قالو | :يسول الله 
أيأتي أَحَدُنًا شَهوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرْ ااام ليشا به أكَانَ 
َلَيهِ فيا وزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ ذا وَضَعَهَا فِي الْحَكَالٍ كَانَ لَهُ أخِرٌ)”". فأثبت كله 
الآجر للوطء الحلال عكس الحرام؛ لافتراقهما في علة الحكم» وهو كون 
هذا حلال وذاك حرام. 

+ الاستقراء: إثبات الحكم في كلي لثبوته في جزئياته» وهو قسمان : 
ناما و#اقطل.) تقد سرع الأموليون#الاسكزاة الفط بوطينه تحاف القراد 
بالاعم. الأغلب» .ومن ذلك تحديد أقل مداة الحيضن وأكترهاء. وكذّلك مدة 
النفاسن,ومدة الحمل”**» مثل له الززكشي بأن الوثر ليس بواجب» لأنه يؤدّى 


)1١(‏ ضوابط المعرفة» ص /ا7؟. 

(0) ينظر : تشنيف المسامعء راذا 

)1 احخحةه: مسلم 1917/7» كتاب الزكاة» باب بيان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم )٠١١5(‏ 

0 ينظر: تشنيف المسامع 7/5 11» طرق الاستدلال ومقدماتهاء 784 وما بعدهاء ضوابط 
المعرفة ١91‏ وما بعدهاء. 
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وحينذاك سيكون الاستدلال غير مرادف للاجتهاد بل هو نوع خف ا 
المذهب الثاني : 


إن المراذ بالاستدلالبإقامة الذليل للتوضا)إلئ أمز معين “فهو :ليس “دليلا 


عينه». -ولهذا عرفه ,السمؤقندي: بقوله:*(غلة+لحصؤل العلم :تّالمعرفة)/5 
وعرفه غيره بأنه: طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح إلى الحكم 
الشرعي” ”'» وهو بهذا المعنى يرادف الإاجتهاد» وممن صرّح بذلك ابن حزم 
فذكر أن الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية إليها لا من حيث 


سسا 
اسه 


010 


9 


0 


إحكام الآمدي 75١/4‏ وما بعدهاء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للامام 
عبد الوهاب بن على السبكي. تت" ا لاهن تح : علي محمد عوض » عَادل ؟ عمد :عند 
الموجودء عالم الكتبء بيروت» لبنان» طاء 9١51١ه-‏ 11414م:487/1» الايات 
البينات: 774/5 ».شرح الكوكب المنيرء للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الحنبلي المعروف بابن النجار 29177 تح: د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 1518ه- 9917١1م:591/4.‏ 

وبيان ذلك أن الاجتهاد في الشرع له ثلاثة معان: 

أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة أو منصوص عليهاء وإنما صار هذا من باب 
الاجتهاد. لأن تلك العلة ليست موجبة للحكم» ولجواز وجودها عارية منهء فطريق أثباتها 
علامة للحكم هو الاجتهاد وغالب الظن. 

ثانيها : ما يغلب على الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل» كالتحري في جهة 
القبلة لمن كان غائيا عنهاء وتقويم الممتيلكات: والحكم بمهر المثل. 

ثالتها: الاستدلال. بالأصول: 

ينظ موصوعة ملمطلعات ارق لفق أ تتفم 

ميزان الأصول في نتائج العقول 7/ 81٠‏ للشيخ الامام علاء الدين أبي بكر محمد بن أجمد 
السمرقندي» تح: الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدئ». وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» طاء /ا٠5١اهء.‏ /ا19/81م. 

بقار موسوصة ممتطلحات أصرل الققت 8 وي 
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الدلالة: إن:أباحتيقة قال :لولاا لرواية تقلت بالقيائ- أي - النجلرب؛ لذن 
يقتضي فساد الصوم؛ لأنه وقع في مخالفة قوله تعالى: «#ثُدَّ توا ألضِيَام إلى 
بجَليي”" والشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه» فعدلوا عنه إلى القياس الخفي 
المعتمد على النص وهو عدم الإفطار» فسمى الحنفية هذا العدول 
امتح 1 

1- القياس في معنى الأصل وهو المسمى بتنقيح المناط: وهو استبعاد 
تأثير الفروق الموجودة بين علة الأصل والفرع؛ ليتم إلحاق الثاني بالأول في 
الحكم””*؛ ولهذا قال الزركشي: (أخذ منه ما يصلح للعلية» وترك ما لا 
يصلح)”* فإن أبا حنيفة استعمل تنقيح المناط مثلا في كفارة الوقاع في نهار 
رمضان وسماه استدلالا؛ إذ إنه حذف خصوص الوقاع. وعلّق الكفارة 
بوصف عام وهو مطلق الافطارء فأخذ ما يصلح للعلية وأبعد غيرها””'. 

نو لمحتن الدسكا لا اهب سدس غالك ”الت الأصواليةة واف دوا له 
بِايًا مستقالاء مشتملا على ما ذكرنا على تفاوت بينهم في استيفاتها والزيادة 
نل 
:)١(‏ عسورة البقرة: امن الآية ل 


(0 :ينظر : كشفت الأسرار على البزدؤى» 4/ لاء مصادر التشريع الإاسلامي ومناهج الاستنباط. 
الدكتور محمد أديب الصالح» مكتبة العبيكان الرياض» ط١ا»‏ 457١اه-‏ 7١٠٠م‏ 
ضن 1/5 , 

(9) ينظر: الإبهاج شرح المنهاج» ”71//7”. تشنيف المسامع 18/7. 

60 تشنيف المسامع ”18/7. 

(0) المصدر ب نفسة: 

61 ينظر؟. البرهاة, في أضول النفيل الاماء ‏ الجرمين ابن السعالي جين المللكه اتناغيد الله ين 
يوسف الجويني ت 578 » تح د. عبد العظيم الديب» طاء 799١هء‏ قطرء -21١17/7‏ 
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اللفظ :إلا أن.التعرايفالأكين يثلبزء[ جود رفودق”لين :اليل وإلأشانة :افا 
أوصل إلى اليقين فهو الدليل وما أوصل إلى الظن فهو الأمارة» وهذا:ما 
ذهبأ إلية ابعضن 'الأصوليين.-كالازي 47 ذ اذهب أككن الأطوليين إلى" أذ 
الخلاف لفظي», بل إن الامامين الشيرازي والكلوذاني أبطلا هذا الفرق 
بقولهم: إن العرب وأهل العربية لا يفرقون في التسمية بين ما يؤدي إلى 
العلم أو الظن؛ لأنهم سموا كل واحدٍ منهما دليلا؛ لأنه يوجب العمل فكان 
دليلا كالذي يوجب العلم» فلم يكن لهذا الفرق اد ويرجح الإمام 
الشيراريى أن القريق مها انمااهى عنن لامي ا ا 
بان لنا مما تقدّم أن ما يوصل إلى المطلوب هو الدليل سواء أكان قطعيً 
كالكتاب والسّنة المتواترة والإاجماع أم ظنيا كغيرها من خبر الواحد 
والقياس + وليسن مغنى هذا أن الذليل والأمارة مترادفان كما ذهب إلية بعض 
الأصولييم: بل إن الدليل أعم من الأمارة كما رأيناء والأمارة أخص من 


110 [المحستول ف عله الأصول للاماء محمة بع حو بن الشمين الزازي )»علق علب 
محمد عبد القادر عطاء ذار الكتب العلهية» بيرؤت لبتان» طاء ٠157اه-19499م١//ا-‏ 
الكاشف عن المنحصول فى عل الأصول للامام امحمد بن تحمود ين غناةالأضفهانر 
ت(67"ه)ء تح : عادل عبد الموجود على محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط194»1١5١ه-1948مغ :47/١‏ شرح الكوكب المنير /١‏ 017. 

(؟) ينظر: شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت415ه)؛ حققه وقدم له: عبد المجيد 
الابيد دار الكرني الإاسلامي» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى /1918م» .١150 /١‏ والتمهيد 

فى أصيوك الفقه للامام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ت 0٠١‏ هء 
ع دقيد مصمد أ و عيشةة مؤاسسة الريان» بيزوت -البنانء طق 7ه ام 
ا 


(9) ينظر: شرح اللمع /١‏ 160. 
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لا يؤدى إليها وهو الاملعدلا 7" . 
وبعد انكشاف مفهوم الأسقل لال حكن الأصوليين: 0 خلال هدين 
االكلهبين .انتقل :الإن الول تحديد المعين الجراك متهماعيد أطو لد اللشية.: 
فأقول : المعنى المراد الذي نبحث فيه والذي نرومه» هو المعنى الثاني» مع 
أن المراد بالاستدلال هنا: إقامة السّنة دليلًا للتوصل إلى حكم اللّه تعالى في 
أفعال المكلفين. وسيكون معنى منهج الاستدلال بالسنة عند الحنفية: هو 
الخطوات والقواعد التى وضعها مجتهدو الحنفية لقبول السُنة دليلًا للوصول 
إلى تحكه اللدفى أفعال المكلثين. 
ناكا : الدليل :تغرف الدليل بتعاريف كثيرة» وأذكر منها قولهم بأنه : 
-١‏ (اسم لما يُعرف بسببه المذلول فكان طريقًا فى معرفة المدلول)0"'. 
-١‏ (هو الذي يلوم من العلم به العلم بشع 72 . 
*”- (هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب» ويرادفه فى ذلك 
الحجة والبرهان والسلطان والبيان سواء أوجب علم اليقين أم دونه)”؟". 
5- (هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلمء وأما 
1 1 00 4 مر(ه) 
الامارة فهي التي يمكن أن يتوصل فيها إلى الظن) : 
وعند الامعان فى رؤية هذه التعاريف. نجد أنها متفقة المعنى» مختلفة 
أشرقك غلئ طبعة الأستاة حمل شاكر» مطبعة العاصنة 6/ 74 
)2 ميزانةالأمترل 81/0 
2,2 التعريفات:ة 1 3. 


(5) كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء 047/7. 
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المطلب الثاني: أركان الاستدلال عند الأصوليين 

لما كان الاستدلال طريقة البناء الأولى لفهم التكاليف الربانية على ضوء 
مل الوضيوس» قن بذ لدلماى الأمرولة أ ريترا هذا العصطلم من جميم 
جوانبه» ونحن نرى أنهم وضعوا له أركانا وضوابط» لتؤتي عملية الاستدلال 
كيدها الصحيخة في فهم ننه الى 8ه وغيرهاء وحملهنا غلئ ها أزاد الله 
تعالى؛ لذا سأبين أركانه على النحو الآتى : 

ذكر الأضوؤليون للإستدلال ثلاتة أركان هى : 

- التسهول” ودر الطلالت للكليرء' وريطلي هذا اتلفظ عند ل لين 
على السائل والمسؤول» إذ السائل يتطلب الدليل من المسؤول» والمسؤول 
يتطلب الدليل من الأصول» فيكون معنى السائل: المستخكبر الطالب» 
والمبووك هو العكير ". وم الملضوط أن هناك الناطا عرقيطة عضا 
وهي : الدال» والمستدل» والدليل» ولخصها الإمام أحمد رحمه اللّه بقوله : 
أفالذان اللداتعالى». والذليل ؛ القرآن» والعييى: (الرسول:805: والسعدل؛ 
أولو العلم» هذه قواعد الإسلام)”'". 

ب - المستدل عليه: بصيغة اسم المفعول» والمراد به الحكم على 
الشيء بكونة حلذلة أو درا م0" 

ج - المستدل له: وهو من يطلب له الدليل» فيكون شاملا لأمرين: 
)1١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 54» شرح اللمع .١161/١‏ 


(5) نظو : المصندران اننسهماء 
(0) اينظر: المضدران اتفسقماً. 
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الدليل ؛ لأنها لا تطلق إلا على ما كان دليله ظنياء فربما يفهم البعض أن 
القطعي يسمى أمارة كما يسمى دليلا؛ بناء على كلام الشيرازي ومن ذهب 
يعي لكن اللي" يتضه لي : ,إن الاسام الشير اذى وغيره من الأصوليين : 
ليس مرادهم هذا الفهم» فكلامهم لا يوحي إطلاقا إلى ذلك» غاية الأمر أنه 
عم الدليل ولم يعم الأمارة. بذليل أتمرعزاف الدليل ولم يتعرض للأمارة. 
فنفى أن تكون الأمارة تقابل الدليل على أنها الدليل الظني المقابل للدليل 
القطعي» لا أنه أراد بها الدليل القطعي. 


عوه عه حييه 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية "١‏ 


المطلت الثالت: ضوابيظ الاستدلال عند الأصوليين 

حدة بعض الأصر لالانتفؤائطة للايعد لال وجعلوها حلامة [لامعدلان 
الصحيح للوصول إلى الحق والصواب بأقرب طريق وأوجزهء وهذه 
الضوابط هي : 

اولا: أن يكون الحكم كابعًا للدليل: وذلك بآن يقع الاسعدلال على 
مقتضى الافتقار لا على مقتضى الاستظهارء والمراد بالافتقار هنا: أن 
المستدل يقتبس من الدليل ما تضمنه الحكم» ثم يعرض عليه النازلة التي 
يبحث عن الحكم لهاء وأما الاستظهار فهو أن يستدل المستدل بالدليل» 
ليظهر صحة ما ذهب إليه» وكأنه يجعل النازلة هي الحاكمة على الدليل» 
وهذا هو شأن الزائغين في اقتباس الأحكام من الأدلة"'". ويظهر هذا المعنى 
فى قوله تعالى : 8إقأمَا الَذِنَ في لوهم رَيْمٌ مَيَِعونَ ما مََبَهَ ينه بتعا الْفمْنَةِ وأبيعاه 
يبلي ونا يك - كأويلةة إلا أنه”".. فليس -مقضودس الأقتياس متها وَإثنها 
مرادهم الفتنة بهواهم. 

ثانيًا : أن يكون الاستدلال على وفق منهج الأولين» وذلك بأن يتحرى 
طريقة توصلهم إلى الدليل والعمل بمقتضاه» ومن ثمة يقول الشاطبي : 
(الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل ماء لكان الأولون أولى 
وقال الى القى ركه اللدميكا هذا الفايط؟ شمن كاذ ١‏ 
أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على رأي المجتهدين من 
د اشر : 0 0 


(0): شورة ال عمران مخ الانة 37 
هرم الموافقات» م" 


” منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


أجدطلماةة المتتائل » اذ إن الدليل طالب لأجلها. 
ثانيهما:. الحكم ؛: لآن الدليل يطلب :له كذلك7"". 


)١(‏ المسيدوان انفسهها. 
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الميحث الثابى 
السنة وحجيتها عند الأصوليين 
المطلب الأول : تعريف السنة 

السّنة لغة: تمثل الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة"''» ومنها قوله 
كه : (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده؛ كتب له مثل أجر من 
عمل بها. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 

000 5 1 5 : 5 4 

بها بعده. كتب عليه مثل وزر من عمل بها . ولا ينقص من أوزارهم شيء) : 
سُنة سيكة) فحملها على من عملها لا ليقتدى به مَك فيها” .٠”‏ 

اصطلاحًا: تداول المحدثون والأصوليون والفقهاء لفظ السّنة» وكان 
لكل تعريف يخصه. إذ إن موطن البحث يختلف بينهم من واحد إلى آخر. 
فالمحدثون يتناولون هذا اللفظ بأوسع معانيه وأشملها؛ لأنهم نقلتها نقاد 

1 : 0 د 

متنها وسندهاء وإعدادها مهياة للمجتهدين وغيرهم ؛ فنقلوا كل ما يتصل 
)١(‏ ينظر: مغرذات ألفاظ القران»ء ص5؟547. لسان العرت / 786 مادة (ستن): 
62 أخرجه: مسلم .5١519/5‏ كتاب ال كاةء داب من سن سنة حسته أو.سيفة ومن ذعا إلى هد 

وضلالهء برقملا .٠١‏ 
() ينظر : تهدذيب اللغة. دبي متصور محمد بن أحَمد الأزهري ت ١٠ااهء‏ تح: أحمك عبد 

العليم البردوني. راجعه : على معتحملك البجاوي. الدار المصرية 1/1 مادة (سئة): 
() قال الشيخ محمد الغزالي: (وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقون 

للأمةء الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة» وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون 

من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار» ويرفع الشرفات» فلا فقه بلا سنة» > 
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التابعير:ء ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يجعل من السئن ما يحترز به 
من مخالفة الصريح الصحيح . ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بعدر 
الطاقة)0'". 


شع مد 


0 شهنة الله البالغة»؛ للاماء الكثير.ولى الله اين عيد الرتحيم العلوى» تج النتيذ سايق دار 
الجيل » بيروت- البوشرية»؛ شارع الفردوسء طلا 1555ه- م111 ,. 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية م 


وبعد التعرّف على لفظ السنة واختلاف مفهومها بين أهل العلم» بحسب 
اختصاص كل منهم فيما يبحث فيه. نيكوناجتيازانا مق امذهب. الأصولدن 
فى تعريف السنة ؛ إذ لا:يخفى أننا نبحث عن منهجية الاستدلال بالسنة» وقبل 
انتقالي إلى موضوع . آخر.:.أحب. أن أذكر.-بعض التنبيهات”: حول هذه 
التعاريف؛ لما لها من علاقة في تبيين المنهجية لاحقا وهي : 

أولالة إن تالريفها الأماعز لين لدي كرد (الضقية الثرن كرت ف تعرييقن 
المخدتلا وتاوقك. تكقلب الذكتوناتو5 الناية ععز +«الجوا لعز ذلك ليقوله: 
(وذلك لأنهداعا الأصولينن افونا ولدكونه مصدرًا للتشريع» والتشريع 
إنما يثبت بالقول والفعل والتقرير لا غير)"''. 

انيًا : دخول أقوال الصحابة وأفعالهم في مفهوم السنة : 

إن أى لفظ يعرف بين كثيرين تجد قيوده متفاوتة زيادة ونقضانًاء والسنة 
أحد هذه الألفاظ التي ضمت تلك القيود والتعابير المختلفة» والتى جعلت 


- والتحبير على التحرير»ء للعلامة ابن أمير الحاج الحلبى ت 94!ا/ه» ضبطه وصححه: 
عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١.‏ 9١51١هء‏ 1144م 
احلا اليه الكيداى قن أسول ققة النحنية» تاليتك العره عم رتور الاين القلو يني 
الأزهريء اعتنى به الياس. قبلان؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبئنان» ط1اء 575١ه-‏ 
قع ‏ الم هن ا 
وأراني أسهبت في تعريف السئة وتبيينها لغة واصطلاحا؛ إذ إنها إحدى النقاط التى انطلق 
منها أعداء الإسلام للتشكيك في السّئة المطهرة» وبدؤوا يركزون على بعض معانيها اللغوية 
والاصطلاحية بغية الوصول إلى هدفهم المسموم من ترك العمل بالسّنة» ومن ذلك تعريف 
الفقهاء بآن السنة لسن بواجب» فهذًا التعريت ميثلا استتخدمة أبو رئة وعحة هه لتتصل إلى 
كونها ليست مصدرا للتشريع وغير ذلك. ينظر: السّنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام. 
غلطاة»الشيدة الش يتن » :ذاو البقين 1 ؟-نة ١‏ 

000 ينيم القد هعلوم الحديك 51 


م منيع:ااضؤليين التحنقية في الإسصلا انين النيوية 


ماقتسو ا ل لل قو ويا ا 
0 

وأما الأصؤليرة فإنهم نظروا إلى السنة بإنها دليل إجمالي وتشريع » ينبني 
عليها كثير من أعمال المكلفين» فعرفوها بأنها: (ما صدر عن النبي كَكِةٍ غير 
القرآن من قول أو فعل أو تقرير والصحابة وأفعالهم)"" وعرفها اخرون 
بأنها: ما صدر عن النبي كَكِةِ من قول أو فعل أو تقرير '". 

وأما الفقهاء فبينوا من خلال تعريفهم لها أنها تمثل حكمًا لعمل خاص من 
إعمال المكلفين» فقالوا: ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركهاء وعرفها 
بعض الحنفية بأنه ما واظب عليها رسول الله ةَ كله ولم يتركها إلا لعذر”*'. 


- ولاسُنة بلا فقه)» ينظر: السُنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث,. للامام محمد الغزالي» 
داز الشروق* الشاعرة»؛ عضر ص 7 7. 

(0) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي مع تحقيقه. للامام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت١١4ه»‏ مكتب التحقيق في دار إحياء التراث؛ دار إحياء 
التراث العريى؛ ا ناف علاق ال ال 0007 وينظر شرح الملا على 
القاري على شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للشيخ : علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 79448١هء‏ 97/8١م»‏ ص15١ء‏ منهج النقد في 
علوم الحديث. للدكتور نور الدين عترء دار الفكر» دمشق» سورياء ط27 551١هء‏ 
65 ص 1/8. 

)١(‏ شرح نور الأنوار بهامش كشف الأسرار على المنار» للشيخ أحمد المعروف بملا جيون بن 
أبى سعيد بن عبد الله الحنفي» ت .١١7*٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
5د6اه 1945امء '/”ء وينظى امو ل الى بي 17/1 » التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح . 00/1 

() ينظر: الإحكام للآمدي »١55 /١‏ البحر المحيط 7/1١‏ 579» غاية المأمول 64. 

(5) ميزان الأصول /١‏ 150 » التلويح إلى كشف حقائق التنقيح مع التوضيح» ”/ 7171 التقرير - 


المطلب الثانى: حُحية السنة 
الححّة لغة : : بضم الحاء وتشديد الجيم : اا م ل 


وك م 

الذي يقتضى صحة أحد للق لذي فال تعالى قل مك قزر للج لْبَِعَةَ لو 
ررم ع عر ع سس رت ا عت حل سل 
شاء لَه نكم معن 4 00 وأطلق اين منظور : الحيحة عَلق الطريق والسَدة 
والبرهان وما يدفع به الخصم. وسميت حجة لأنها تقصد» إذ القصد لها 

0 
وإليها . 

اصطلاحًا : اتخاذها دليلًا على حكم الله ووجوب امتثاله والعمل به 
ولذلك قالوا معو جيه السدة وكربه العمزا تم كما ها 

لأجل هذا حكم جمهور المسلمين ومنهم الحنفية على وجوب العمل 
بمقتضى السُنة ووجوب إتباعهاء قال السرخسي: (حكم السنة هو الإتباع. 
ذكذللك المشتخابة 01 

قال الشو كاني : (إن توافت ححتهاء واستقلالها بتسريع الأحكاء ضرورة 
وري إلا أن هذة القرووة تضدى ليا متكروث ,قديما وجديداى ياتت 
)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» 5١8‏ مادة (حج)؛ لسان العرب 8/5 مادة (حجج). 
ل سوره الأنعام؛ خرة هر دآية :13 
00 ينظر : لسان العرب5/ /”7 مادة ((حجج). 
أينظن: مان الاصولء 6.63 الموافقات 58-571//5: التقرير والتحبئر. لبد ة3” ف إِرَشْبَاد 

الفحول ص78 ». حجية السنة» للدكتور عبد الغنى عبد الخالق» دار السعداوي ص "5 .١‏ 
(0) أصول السرحخصض /كاا. 


ل منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


أقوال الصحابة وأفعالهم داخلة ومندرجة تحتهاء كما ورد عند السرخسي 
51 ظ ! 0 عا -: 

وعبد العزيز البخاري والميهوي وغيرهم من اصوليي الحنفية . في حين 
ذهب آخرون إلى عدم دخول أقوال الصحابة وأفعالهم تحت لفظ السنة» إذ 
إنهم جعلوها كما سيأتي لاحمًا مقيدة بما أضيف إلى النبي كَلِةٍ من قول أو 
١‏ © ىس ' 3 ظ 02 . 
فعل "أو 'تقرير» _كالووكقليت والسيؤاظى. .والامقئدواين التجار' "ع :الذي 
أرجحه ما ذهب إليه الحنفية؛ لأنه لا مانع من إطلاق لفظ السّئة على أقوال 
الصحابة وأفعالهم لقوله كَلِ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين....)' ١“‏ فنسب: كك لفظ: السنة. إليهم»..'وفية: دلالة ,على :يجواز 
الاطلاق فلا محذور شرعاء وأما الاختلاف بين الأصولبين فهو لا يعدو كونه 
مصطلحًا لفهم معين» ولا مشاحة في الاصطلاح» ومع هذا فالأولى أن 
تقول إذ] (أطلقفتة: الستة فير سمه كل عر ومس أزيد بها متنة الصبحابة :قبت 
فتقوك متلا سعة«اليخالناءء الراكبديو» أواسنة عتما وتعكنا. 


43 ويظره /أصولالدريضبي» 13471 كفتك الأسراو سان البوددى 48776 فترح قور 
الأنوار مع كشف الأسرار على المتنار ؟/ ". 

(؟) ينظر: البحر المحيط 77217/7», شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. للامام جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١4ه»ء‏ تح : أ. د/ محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» 
مصرء القاهرة» طذا. 551١ه.‏ 0١50م‏ ”/477. شرح الكوكب المنير؛ ”/ »١1١‏ وما 
بعدها. 

(6) أخرجه الترمذي55/90: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم”2517 
والحاكم ١5 /١‏ برقم 179 قال الترمذي : (احسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا الحديث 
صحيح ‏ ليست له علة» ووافقه الذهبي. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ل 

وجه الدلالة : 

إن الله تعالى. كرو يفا لاك كلهم قل | كنابمط. مك , أفوار : الاين ) بتزلم'يتر لك 
شينًا إلا وحواه الكتاب بين دفتيه» وبالنتيجة فهو الحجة الوحيدة التي يجب 
أن نتمسك بها مروااؤك أن تفع إلذه لامر اقؤنورلة لكان الكقاططرترطارقية؛ 
ولم يكن تبيانًا لكل شيء وهو محال. 

ويرد عليهم : 

بأن المراد من الآية الأولى اللوح المحفوظ؛ إذ إن المولى تعالى بين 
وآالنبت فيه ما يقع من الحوادث آزلا وأبدّاء وإليه أشار جل جلاله بقوله : 
مأك الككس# ”د أها-إذا. .قلا المراة ميهالقلآوزلا نالوج 
المحفوظ فيكؤن المعنى .حيئذاك: “ما تركنا شيئًا من آموي فين اإلانواليةا ردقي 
القر 31 نط دلالك ميفة مقد وجلة دو ]زا جه ةرتلف علا نش دقرت ةل مله 
أو من الإجماع أو من القياس» قال تعالئى: «وما نا سوك م 
ا فصدق خبر اللّه بأنه ما.فرط في الكتاب .من شيء إلا 
وقك راطا مشا طليك !مشولا إن القراانه قم سقوى أو يقالن 
وقواعد الأحكام العامة» ونص على بعضها صراحة وترك بيان بعضها الآخر 
لرسوله عَللنْدِ وإلا فلم أرسله كله ؟ 

أدلة السئة :.فقد تشبثوا بأحاديث.لم.يثيت إسنادها كما سلبين' منها: 
١‏ - عن النبي وك قال : (إن الحديث سيفشو عني» فما أتاكم عني يوافق 


(5) سورورة الرجد ابة 519 


() _سيوزة التحشن .من 'الاية ما 
() ينظر: الجامع لأحكام القران 5/ .57١‏ 


5 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


قال: (ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام)"'' فقد ظهرت 
في القرن الثاني فرقة ضالة تزعم أن الحجية للقرآن خاصة"'' وتبعهم في ذلك 
كشن الحابين في عصرقاء لقبو! انهم :( الف رانبيخ)''" وادعو] أن الشريعة 
لات ؤخخل إلا من القرآنء وأن المسلمين ليس بهم حاجة إلى السنة» وأخذوا 
ترتتون للناستة هذ" الوهم. ويزغهفكل أنه لحقيفةالتلبسير ا نقواعل كر عيةا مرهلدة 
يسيرون من خلالها في عباداتهم ومعاملاتهم» متشبثين بأدلة كثيرة لكنها لم 
تمت إلى ما ذهبوا إليه بصلة» فإذا تبين بطلان استدلالهم بالكتاب والسنة 
فبطلان أدلتهم العقلية من باب أولى؛ فلهذا اقتصرت في مناقشتها على ما 
اسعدلوا به من أذ3لةلالكبام. والسئة. 
أدلة الكتاب : 


5 - 0 518 دحم داج عم وروة 
١‏ - قوله تعالى : ##أوما من دَأبَّةَ فى لد ضٍ ولا طَكِرٍ يطِيْرَ بحَنَاحَيه حيه إ مم الم 
ا 0 72 لخدم 0 تسا لعجي ا 
ما فرطنا فى الكتبٍ من شع ثم إل ريم شروت 1 


- قوله تال : عزو[ كلك الكض تتييكا لك تو قزق وَمقمدٌ 


0 <إرشاد:الفتخول ضن-54. 

(0). وذهب السيوطي إلى أنهم غلاة الرافضة» بينما ذهب الخضري إلى أنهم المعتزلة ورجحه 
الدكتور: السباعي» إذ اشتهر أن للمعتزلة موقفا من السُنة وتطاولا على الصحابة» ينظر : 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنة للامام السيوظطي ت2١91.‏ صن١»‏ السنة ومكانتها في 
التشريع للدكتور مصطفى السباعي. دار السلام» القاهرة- مصر ط14577.5١ه-‏ 7١٠٠م‏ 
ضن ١5‏ اراودما بعلهاء 

() ومن هؤلاء د. توفيق صدقي؛ إذ نشرت له مجلة المنار موضوعًا له بعنوان (الإسلام هو القرآن 
وتحدة)ء! ينظراة تجلة اللسنة عر السنة ومكانتها في التشريع» ص .١54‏ 

(5) اصوؤة ة الانعام من الآية 1"/8. 

(©) سور التحل اية 84. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 0 
فمعرفة :ذلك إمنا متذا تعالئ) فق كلامة؛ دو ]ماتيتابين جد نخلقه انوتحية” وهو 
السنة» إذ إن اجتهاده يَكِِةِ وكلامه الذي سكت عنه الوحى يعد إقرارًا له من 
اللداتعال. ؛ واوا .. معاي عسي يميه 


النبي و يعد وحيّ”'". بنص القرآن: «إومًا يلق عنٍ الوك © إن هْرَ إلا و 
1 
وى ٠‏ 


أذلة حَبخية المسّئة : 

مما تقدم من ردود على هذه الشبهة المفتراة» يتضح لنا بطلان ما أدعوه. 
ونسوق الآن مذهب أهل الحق فى إثبات حجية السّنة» واعتمادها مصدرًا 
ثانيًا للتشريع وهي : 

أدلة الكتاب : 

-١‏ اقوله تخالى : لؤقل أطيمرا أنه والريتزت .فإن. نولو فَإن, امد 7 ليث 
فر 0074 

-١‏ قوله تعالى: »قل إن كُنسْر تبون اله 


سف روديو تبيرعو- 2 تعونت (:5) 
000 


ذنوي؟- وأللّه حَمُورٌ رّ 


)١(‏ ينظر: صيحة مزيفة لا داعي للسنة النبوية» محمد هاني الشعالء دار أفنان» دمشق» ركن 
الدين» طاء .١577‏ ١١٠٠م‏ ص59»ء دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المغاصرنن » د. محمد بين محمد أبو شهبة» مكتبة السئة؛ مصر» القاهرة: 8١59 . ١‏ 
8ممء وقد تكفل الدكتور أبو شهبة بالرد على جميع شبههم فمن أراد المزيد فليرجع إليه : 
صن 

»02 سورة النجم: 5-1. 

20 سونو آل:عهران آية*: 

(5) سور آل عهمران آية:١".‏ 
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القرآن فهو عنى وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس ضى) 0 

-١‏ قوله كَِ: (إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرّم إلا ما 
حرم اللّه في كتابه)” '*. 

وجه الدلالة : 

إن النبي يله ينفي أن يكون قد أتى بشيء غير ما جاء به القرآن الكريمء 
كما يحثنا على أنه إذا جاءت السّنة تخالف ما جاء به القرآن فهو دلالة على 


وضعه» وهذا يوجب رده من دون خلاف. 
ويرد عليهم : 
أن ”هل الالعاويث كما نرى من التخريجح المقدم لا تصلح للاحتجاج , 
ومع ذلك على فرض التسليم (يعثوتها جد لا فهي ليست نصًا في الموضوع, 
وإئما هي توجن. ببيان.طزيقاتمةرفةالاحديث :الصبحيح تمن يك إذا لخالقة .من 
جميع الوجوهء وإلا إذا أعلمنا القرآن بأمر فلابد من التأييد لفهم الحكم 
وإظهاره للناس» إذ لا يمكن لعقل بشر لم ينزل عليه وحي ولم يؤيده اللّه به أن 
يستقل بفهم الشريعة وتفاصيلها بجميع أحكامها؛ إذ إنه اشتمل على نصوص 
قال و أخرئ امشاكلة جاهرة لها مه شر جا ميته ويرههاء.والة بذ أمراكرة 
هذا الشرح من عند الله تعالى؛ لأنه هو الذي كلف العباد فهو العليم بالمراد 
)010 أخرجه: البيهقي في معرفة السّئن والآثار١/‏ 9 برقم (1) وقال: «هذه الرواية منقطعة... وقد 
روي من أوجه آخر كلها ضعيف). 
7( أخرجه : عبد الرزاق في المصنف 5/ 514» والطبراني في الأوسط »48١/1١7‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى /1/ 420107015 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/١‏ : «رواه الطبراني في 


الأوسط وقال لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن 
محمد الزعفراني, قلت ولم أن هك 1 اتفسهي ما 


والسّنة؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من 
يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة كتوجهه إلى من كان على عهد 
رسول اللَّه لِ لا فرق» فلو شغب مشغبٌ بأن هذا الخطابٌ متوجه إلى من 
يمكن لقاؤة يل لما أمكنة هذا التنغب في الله عز وجل إذالا سبي لاد م3 
مكالمته تعالى» فبطل هذا الظن» وصح أن المراد بالرد هو القرآن وكلام نبيه 
كه المنقول إلينا جيل بعد جيل)"''. 

أدلة ا 02 : 

هناك أحاديث كثيرة بينت بوضوح حجية السنة النبوية ومنها : 

* قوله يَلةٍ: (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على 
أريكته فيقول بيننا وبينكم كنات الله فما وجدنا فيه جلذلا استحللاء را 


ا ظ : / اله 0 

وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله يد كما حرم الله) : 
327 ا ا كك 5 7 5 7 5-56 1 ا 460 

.88/١ الإاحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

00 قال الأشقر : (لا يقال كيف يحتج بالسُنة للسنة قبل ثبوت كونها حجة؟ لأن المراد أنه لما ثبت 
إخباره فى هذه الأحاديث وغيرها يكون سُنته حقاء قإما أن يكون خيره كذيا وهو مسحل 
لدلالة المعجزة على صدقهء ولما ثبت من عصمته عن الكذب في أمر الدين» ولد لان 
قوله هذا حق وصواب»). أفعال الرسول يك ودلالتها على الاحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الأشقر؛. مؤسسة الرسالة» بيروت» البنان» عدت 1155 »م 11/1 

(0)) أحخرجة: الترمذئ 78/0: كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي وكةِ برفم 
11" وقال : (احديث حسن عريب من هذا الوجه). 

(4) أخرجه: الترمذي 5/ ”7ء كتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم 
17 قال أبوا عنين * اجايية دين 1: 
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*- قوله تعالى : «إومًا يلق عَنٍ اوكا 69 إن هْوَ إلا تن يون 27 . 


لني © فَلحَدَرِ َلَّذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن تَصِيهُم فِنْنَه أو 


إن اعد اليا إن الخداقيت: مواظنها .فى كناب الله إلذا :آنا تقيد ,إل 
حقيقة واحدة وهى حجية السنة» إذ إنه تعالى يأمرنا بطاعته مكلخ وإتباعه: 


دائرته عَلليِدِ أنه لا ب: يتكلم عن هوى نفسهء وإنما هو يتكلم بوحي رئة: فلذلك 
ع مسيم علو يسم جو كتين يد بي 
58 
6 بتاعي تبات اعا ا ينقسم إلى_قسعين 
ثانيهما : وح مروي غير مؤلف ولا معجز النظم ولا متلو لكنه مقروء 
وهو الخبر الوارة عن رسول. الله كله هذا من جانفب**. هن خاب آخر تبجد 
أن ربنا تعالى يأمرنا عند التنازع أن نلجأ إلى القرآن ثم إلى السنة إذ يقول : 
ع حرح ره , ا ى د بيك عت ل 7 ص 1 2 7 له 
فَإِن ترح في شَىّءٍ 0 إلى الله به والرسولٍ ةك يالل ألو الآحر ذالِك 
1 7 01 . 
وأوضح ابن جزم ذلك فقال: (إن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن 
)١(‏ سورة النجم آية !-4. 
5 سور التو ام 
(55)) .سور التساءة هق الاية 4 


(5) يينظر:: هيران اللأصضول 9/ 510+ الموافقاث ١7/4‏ 
(8) سورة الساء» .من الآية 5ه 
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المطلب الثالث: منزلة السئة من التشريع 

مما لاخلاف قد بين جمهور المسلمين أن آدلة التشريع وأصوله المتفق 
عليها من حيث الاحتجاج ثلاثة : الكتاب» والسنة» والاجماع» وذهب أكثر 
الأضر لليه إلى ضم, القياس إلى الأدلة: الثلاثة”!' وخالفهم في ذلك :ابن حزء 
رحمه الله" '*. ولسنا في صدد ذكر أدلة كل منهم فيما ذهب إليهء إذ المهم هنا 
أن نعرف أن السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم عند الحنفية 
كما عى عند غيرهم .من المسلمين» فإذا لم تعد الحكم فى كتات الله لحان 
إلى السنة ونبحث فيها فإن وجد ذلك عمل به ولم نلجاأ لغيره إلا على سبيل 
الاستئناس. 

قال الدكتور عبد الحليم محمود عن السنة: (إنها المصدر الثانى بعد 
القرآن لإإاسلام باعتباره عقيدة» والمصدر الثاني للإاسلام باعتباره تشريعاء 
والمصيدن الثاني للاسلاه باعتبارة:أخلاة0”' + وعلى هذا سار أصنؤليى الحتفية 
فالسنة تمثل المرتبة الثانية في الاحتجاج عندهم؛ لأنها فرع الكتاب. وليس 
من شأنهم تقديم.الرأئ أو القياس أو غيرها من الآدلة على الحدييثا كمابيماء 
عنهم» وهذا ما أوضحته لي وبيّله منهجهم كما سنرى واستدلوا 
لذلك يما ياتن.: 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي .177-175/١‏ 


(0) ينظر: السنة ومكانتها في التشريع» الدكتور عبد الحليم محمود»ء المكتبة العصرية. 
بيروات ) صبد|» اع صن . 


9 يينظرنة كشف الأسران على البردوى: 61/7 
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وجه الدلالة : 

ثبت لدى المسلمين جميعًا أنه يك صادق بكل ما يقول فهو معصوم من 
الكذب في كل ما يبلغنا إياه عن أمر الدين والدنياء وقد ثبت من قوله ما ذكر 
من الحديثين» فهو يحذر من أقوام سيظهرون ويدعون أن الحجة للقرآن 
وحدهء فنبه كَللِْةّ المسلمين إلى هذه الفرقة الضالة وضلالة قولهاء إذ السنة 
جاءت بما جاء به الكتاب» ولا يحق لأحد أن يفرق بينهما فقال: (ألا إني 
أونيت الكتاب ومئله. معه)77 بل بلغ منه كد أنه أكدك على استيعاب: سنئة 
وفهمهاء وإيصالها إلى الناس جميعا؛ ليرشدوا بها ولا يضلوا عنها. 


ديقه جره دره 


(1)" اخركة: آين واووع ن 7 كانت السنة: باب في لزوم السنة برقم (5105). وقال العظيم 
أبادق: #والحلايك .سكت عثة المتذرق .عون المعبوة 71/17 
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بالبحث عن حكمها فإن المظان الأساسية للحكم على الترتيب الأتي. 
الكتاب ثم السنة وهذا بإقراره كَلةّ لمعاذء وبقول الصحابة وعملهم. 
فأصبحت طريقة متبعة في منهج البحث عن الحكم. 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


ول اينما أرسل النبى 6ه هعاذا إلى اليمن قال له : (كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء. قال: أقضي بكتاب اللَّه. قال: فإن لم تجد في كتاب اللّهِ. 
كلا فيسةة رسوال الله كلق ال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في 
كتاب اللّه . قال : اجتهل راي ولا الو. عير بد وسول اللا جك صدره و قال : 
القمد لله الذي وف شرل وموك الك لما برضى لتترلة 01 

ثانا + ها تمه كاب عمن صل إلى شري القاضي: (إذا أتاك أمر في 
كتاب اللّه تعالئ فاقض به ولآ يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن في كتاب الله 
وَكان في سُنة رُسؤل الله يك فاقضن به فإن لم يكن في كناب "الله ولا في سُنة 
رسوله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن في كتاب اللَّهِ ولا في سُنة 
رسوله يَلةِ ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك 
ون هفك انماما دول ازع موز جرتاقةيانىه لله ابل :)7 

العا :* عن <ابر “مسعواد وزاققة؟ (إذ احطر ك :أغرة لا« تجن منةة بك فاقضن .ينما 
فى كتاب- الله فإن-عييث.فاقض: بسّنة نبي الله فإن عبيت فاقض بما قضئ به 
العماالحون لكفإل عفك: كأاميم إيماء+ودلا “ثآل.“ فإن “عيبت :قافر ل-منه. ولا 


0 5 


وححه الدلالة : 
وضحت هذه الأثاد أن الانسان المسلم حيئما تعرضص عليه نازلة» يندأ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود/ 707. كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم2570197, 
والترمذي5177/7» كتاب الأحكام» باب ماجاء في القاضي كيف يقضيء» برقم 21751 
وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل". 
(؟) أخرجه: البيهقي في السّئن الكبرى. .1١١ /٠١‏ 


(159) اشرحة: عبد الرزاق فى 'قتضدفه.8/ ١‏ 15. 
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مثلية النصوص ». وللقا لواسود التصيلاصن الصرريحة فل البثنة تلم آنا لم ينطق 
بها القران» كتحريم لحوم الحمر الأهلية وكل دي ناب مي اللملناع '... 

ثالثا : الاستقراء: 

إننا تتبعنا السنة فوجدنا فيها أشياء لا تحضى كثرة لم ينص عليها في 
القرآن كتحريم نكاح المراة على متها أذ كالتها وتحريم الحمر الأهلية. 
وأن لا يقتل مسلم بكافر"'' ومن ثمة يقول الامام على موضحًا هذا الاستقراء 
لهذه الحقيقة» عن أبي جحيفة قال : (قلت لعلي هل عند كم كتاب ؟ قال : لاء 
إل كتانن الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال > قات 
فما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر)”". 

القول الثاني : إن السنة لا تستقل بالتشريع» وجميع ما جاءت به مما ليس 
فى القرآن فإنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه» فالسنة راجعة فى 
معناها 9 الكتات من تعصيل مجمله» وسان مشكله. وسط مختصره ») 
وهَذا ما ذهب إلنه الشاطي “مة المالكرل” . 

957 سس سح اوور مسارم 507 اس سارت 

أولًا : 2-7 «الق غلك 1 + وفك وأممت 002 يقمق ورضيت 
لك الإصلم ديا4”*. 
)١(‏ اينظر:: البخر المخظطء ”7//ا”7” ؛ إرشاد الفحول6. 71/8. 
(0) اينظر :: الموافقات 17/5 البسخر المسخيطع "/ /537*9: إرشاد الفعحول:-/: 
(6) أخرجه: البخاري١/‏ 5: كتاب العلم» باب كتابة العلم برقم 2١١١‏ وينظر: الموافقات. 


0 البحر المحيطء ”7777/7. إرشاد الفحول» 1/8. 
0 ينظر: الموافقات 7/5 .١17‏ 


(0) سورة المائدة من الآية ؟. 
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المطلب الرابع: استقلال السنة بالتشريع 

الاستقلال : سا اح ا الع تا فى القر ان نضا ولا إشا "ا 

وهذا المعنى هو المتداول بين الأصو لين ولهذا كان لهم قولان في 
صحة استقلال السنة بالتشريع. 

القول الآول: إن السنة مستقلة بالتشريع» فيرد فيها ما ليس في القرآن» 
وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم كما قال الشوكاني : (اعلم أنه قد اتفق 
من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام 
وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام)”''. 

واستدلوا لذلك بأدلة يرجع معناها إلى ما يأتي : 

اول قوله الى : عو طبترا الله والنول للك تررس 14 

وجه الدلالة : 

إن الآية دلت على أن الرشول ة يل يطاع في أمر غير موجود في القرآن 
مل ليع رضت كو علاعة لد ا من ملاكورة فلم التكزار؟. 

انيًا : قوله كَكِِ: (آلا أني أوتيت الكتاب ومثله معه)”*". 

وجه الدلالة : 

بين كَلةٍ أنه قد أوتى شيئين القرآن ومثل القرآن وهو السّنة التى فيها من 
الأحكام ما نطق بها القرآن أو لم ينطق» فالمثلية هنا هي مثلية الاحتجاج لا 
() إرشاد الفحولء» ص588» لكن ليس ثمة اتفاق في هذه المسألة لما سنرى في القول الثاني. 


(45 .سونة ال عجر ان الا 
(4) تقدم تخريجه ص .5٠‏ 
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المطلب الخامس: أَصوَل الاستدلال بالشنة 

من يتن الله تعالى على عله الأعة أن مط كنانها وسنة نبيها كلذ هرا 
ذلك علماء عاملية» وحفاظا حار فين ووصيارقة تاقدين» يفوت عنهها 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ولكن لا يخلو 
الزمان من الذين يخطئون .الفهم لكتاب الله وسنة رسوله يله فلا تتحسئون 
منهج الاستدلال وتخريج الأحكام» وبهذا ستضيع قواعد العلم» وتصبح 
السُنة النبوية حمّى مستباحًا لكل من هب ودب بشبهة وبأخرى» وهؤلاء قيل 
فيهم يطلبون العلم يوم السبت» ويدرسونه يوم الأحد». ويعلمون أساتذته يوم 
الاثنين» أما يوم الثلاثاء فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون: نحن رجال وهم 
رجال. ويقول الجرجاني: (ولكن إذا تعاطى الشيء غير أهله» وتولى الأمر 
غير البضير يفن أعضل) اللرادة واشكد البلاه) .د ففهم السنة. النيوية ايينت 
ثقافة عامة يرتقي لها كل إنسان على هواه» وإنما هي مسألة علمية فيها توقيع 
عن الله ورشوك في في الغراد وعذا لا يد لك من أصرلة وقراعة وس م 
خلالها المجتهد والمستنبط لسنة المصطفى كِلَةِّه وها أنا أضع بين يدي 
القارئ أصولًا وقواعد لفهم النصوص النبوية. 

أولا : الاستشعار بعظمة الكلام على الله ورسوله وخطورته بدون تأهل 
لذلك: وهذا هو أساس. دقة الاستدلاك والاستباطء والوصول إلى 7الصواب 
بأقرب طريق وأوجزهء فهذا الصديق حينما ستل عن آية في القرآن قال: (أي 
أرض تُقلنيء وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله براي أو فلماالا 


)م ينظرة ذلاقل الاعسجاز 1231:/1. 
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وجه الدلالة: إن الله تعالى أتمّ الدين بإنزال القرآن الكريم كاملا 
والسنة' تعاتذاك ليست إلا هيا ثالالها هع اوذلك امعد مكو نها-راجعة:إلينة! فلا 
تجد في السنة أمرًا | لوال ان قد دل علد معناء دلالة إجمالية أن تفل 

اماد قول>عائكية وزلفة عينا مثعلت: عن يخلقه6ه: #قالت: .(كان خلقه 
اران . 

وجه الدلالة: إن أقواله وأفعاله وتقريراته مَك راجعة إلى القرآن» وإنما 
تست الكل بذلك؟ لأن الخلق محصور في هذه الأشياء. وهذه الأشياء هي 
السية: 

والذي يظهر للباحث أن الخلاف بين الفريقين لفظى» إذ سبق لنا القول 
في أن القرآن الكريم لم يفرط في ذكر شيء إما تأصيلا وإما تفصيلا فإنه قد 
حو صو ل الدون ور عن الكمدىالةالعااري ال لصوو لذلك مع القائلين 
بحجية السنة. وقول الإمام الشوكاني في نقل الاتفاق يؤيد هذاء ولا أخال 
إلا أن الإمام الشوكاني قصد باستقلالها عدم وجود الحكم في القرآن صراحة 
ول4ذانالقوك: حو عيون القولله القاننء وأولة -القرل الأول :فى يهم ذلك اتقرا 
بأن القرآن لم ينص عليها. 


)١(‏ رع يتظر : الموافقات351/5. 
60 أخرجه مسلم : 1 مه ايناد ة البسائرين وقصركا؟ باب جامع عملا الليل ورمن نام 
ند أو مرصى يرف #8/ارمن حديك آم المومين عائشة ‏ اين فيه بلفظ «إن خلق نبي الله يَكئيةٍ كان 


القران». 
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الصفة وما تسببه من تضليل : (وأخطر ما يغشى على بصيرة العالم عند النظر 
في الأدلة هو التعصب المذهبى» فإنه يلبس الضعيف لباس القوي» والقوي 
لباس الضعيف» ويجعل -الناهض من الحجة داحضًا وبالعكس» وليس ذلك 
شأن. من .ييخاف:(اللّه فز أمولتذينها بق]ذاةوبجد. المتفقه .من .هي واشع. العلم 
غواص لا يتغلب عليه الهوى». فليعض عليه بالنواجذ فإن ذلك الكبريت 
الأحمر بينهم)”'' ويقول أبو شامة المقدسي:. (ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا 
يقتصر على مذهب إمام» ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة 
الكتاب :والسّنة المنحكمة» وذلك سهل .عليه إن. كان متقنًا للعلوم) '". 
ثالنًا: النظر الثاقب حول المسألة : ويكون ذلك بجمع الأحاديث الواردة 
في المسألة ومراعاة ذلك» لأن من يأخذ الآدلة من أطراف العبارة ولا يضم 
بعضها إلى بعض يخشى عليه الزلل وليس هذا من شأن الراسخين» وإنما هو 
شأن من استعجل طليًا للمخرح في دعواه وهذا سبب للوقوع في الغلط. 
الذي مداره الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض» فإن 
مأخل الأآدلة عدن الأئمة الواسحيق بصورة و الحدة بحسب هاا فتك من كلباتها 
وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول 
على مقيدهاء ومجملها المفسر بمبينها قال الشاطبى : (فشأن الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان وشأن متبعي 
المتشابهات أحَد دليل ما أي ذليل كان عفواء وأحذا أوليًا وإن كان ثمرما 
(0) ينظر: مقدمة 0 الراية» »١8/١‏ فقه أهل العراق وحديثهمء. للامام محمد زاهد 
الكوثري» تح: عبد الفتاح أبو غدة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 5506١اهء‏ 


4م ضن //. 
حبحة الل« النالقت 4/1 
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غلب)نن؛ وقداشتعل الأمام أحمد عن سيب تعده روايائه فى البسآلة الواحدة 

5 6 َ ظ اا 2 ا ل 6 او 

قال حتى لا ادخل تحت قول الله تعالى: «#وَلَا ولوأ لِمَا صف الساتتُم 

وسرت الم ا ل ل ال ا لد 1 1 ١‏ 7 َ 

الْكَذِب هذا حللل وهنذًا حرام 4”'' فينبغي التورع في نقل كلام اللّه ورسوله. 

عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدنى 

لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”" 

وقد كان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة تضرع إلى اللّه ويستغفر 

0) 3 

ويقول: يا معلم إبراهيم علمنيى . 
تايا : ترك التعصب المذهي عند التطز فى الدليل* إذ.إن ذلك سيب فى 
حر فاته الوقرف على ما أراق الله تعالى » علاوة على ذلك قائه مناف لمقاصد 

النصوص على غير محملها بما يؤيد مذهبه حتى ولو كان الحق مع غيره. 

3" فيصبح اسيك ل منحصرًا لهواه لا لمعر فة الحقء يقول الكوثري في ذم هذه 

011 أخرجه: ابن أبي شيبة 115/1 بزقم‎ )١( 

(5). سوزة التحلء .هن الآية 1315. 

هه أخرجه مسلم 514/١‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء؛ برقم(+/1/1). 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
,26١‏ ب ميخمل مسحي الدية عد الحميد. المكتبة العصريةء صيدأ» سروت » ططاء 
14ه-١٠٠م,‏ 191-1940/4» ربانية لا رهبانية لأبي الحسن الندوي» دار الفتح, 
بيروت ») طلا ١١85‏ هم- للد صن 7 . 
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والعلم بمقاصد الشريعة في وضع 25 

سادسًا : الدقة في التعبير» وإهمال هذا الجانب يسبب إشكالات كثيرة؛ 
وخلافات ربما يصعب الخروج منها ومن ذلك التعليل بأن التلفظ بالنية سنة» 
ليساعد اللسان القلبت» وحصضّل خلاف بين المسلمين وخصوصا الشباب», 
فالتعبير بهذا التعليل أراه غير موفق لسنية النية» إذ ليس في التعليل ما يشير 
إلى ذلك بل يشير إلى أنه الأولى؛ وتنبه لهذه الدقة الإمام التهانوي فقال : 
(التلفظ بالنية سُّنة المشايخ لا سُنة النبي يل '' وهاهو العلامة أبو غدة يشير 
إلى .مثال آآخر لذلك عن الامام المرغيناني من كبار أئمة الحنفية إذ قال : 
(ويعتمد المصلي بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة؛ لقوله وَكةْ: (إن من 
السّنة وضع اليمنى على الشمال)”"» ثم الاعتماد سّنة القيام'' وقد تعقبه 
الإمام العيني فقال: (هذا قول علي بن أبي طالب وإسناده إلى النبي وَكِلةِ غير 
صحيح)”*". قال أبو غدة: (فينبغي لطالب العلم أن يكون على ذكر دائم أن 
لفظ السّنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب والفرض حتى لا 
تروط بالابعدلال على سبية القىء ء انوزوة لنكل السقة اكه ب 3 


ات ل 


.414/7 الاعتصام‎ )١( 

860 إعلاء السني 7/95 115. 

()6 أخرجه أبو داود١1/١0١5»‏ كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» برقم 
(267). بلفظ (السّنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة). 

9) - اليناية 5/ه ا 

(0) + الكصتدو نفينية: 

() السّنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي»ء د. عبد الفتاح أبو غدة» دار القلم» دمشق-حلبوني, 
ط": 1417ه-1997م2 صن5١1.‏ 
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يعارضه من كلي أو جزئي» فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكاء 
الشريعة حكمًا حقيقيًّاء فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما 


سَّ 


قؤاة: اللّمايه »» وعق أصدق مق +اللغاقيلة) ”!2 قال الاسام ابن «تيمية رمه اللّد: 
(إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول يَلةٍ وما لم يقلهء فإنه يحتاج أن يفهم مراده 
ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ويضم كل شكل إلى شكله.... فهذا 
كل مإقفالم القين. يفم .بف االمسلجوة قملايخدل: تلقلم وقول ربد ناد اكب 
المسلمين كالأربعة وغيرهم)”""» أما اختطاف الحكم من حديث عابر 
وقراءة عجلى من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس من 
فل +الحلماء! 

رابعًا : التأكد من درجة الحديث صحة وضععمًا: وهذا الأصل له فن 
خاص عند دارسي السنة النبوية' لما كور نت عليش ع امن لا لاقم ورور متاك 
و05 القيف؟ #التحرد بلع دروي يور عون لل > المي ريلك تطلرة 
الالحاديتة الم اضوعةه 'فعال: هيه لها الصنبايل)2: 

لخادت أهلية الاستدلال” وأعوع وثالك أنه يكرن الحستدل. مخيطًا بقدر 
كاف من العلوم الأساسية التي تعينه على الفهم والاستنباط وتجنبه الخطأ 
ومن هذه العلوم النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وعلم الحديث 
)01 الاعتصام» للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي ت ٠4/اء‏ تح : 

السيد إبراهيم» دار الحديث. القاهرةء» »١!4/١‏ وينظر السُنة النبوية بين أهل الفقه 

والحديث عرص ١‏ 
(؟) . مقالة من الانترنيت بعنوان الثورة على السّنة النبوية» د. على عبد اللّه الصياح. 


.4/١ الكفابة‎ )5( 
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يعرف بعلم أصول الفقه» إذ النص يعتريه كثير من المعاني كما سنرى من 
منطوق ومفهوم وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد» وسبب وجود هذا العلم 
أمران” 

احدهما: سكوت النصوص عن بعض الأحكام الواقعة ولا إجماع. 

ثانيهما : ما يتطلبه فهم النص من معان واحتمالات"''. 

وهذا ما ذكرته السّنة وأقرته» إذ نجد أن النبي كَكِلَةِ حينما أمر أصحابه 
بالتوجه إلى بنى قريظة قائلًا: (لا يصلينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة)”"' 
اختلف الصحابة إلى قولين بحسب فهمهم للنص» فمنهم من صلى العصر 
في الطريق ثم أكمل مسيره. لأنه فهم إن مراد المصطفى كَل هو المبادرة 
والإسراع» بينما لم يصل الآخرون إلا في بني قريظة» حيث فهموا ظاهر 
النص وكلاهما أقره يِه يقول الشهرستانى وهو يتكلم عن :الاجتهاد : 
(وبالجملة نعلم قطعًا ويقيئًا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات 
مما لا يقبل الحصر والعد ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة. نص ولا 
يتصور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وما لا 
يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجبا الاعتبار 
حل : يكون 'بضده كل ' حادثة .اجتهاد)' © “فكان-هذ] الالختلاف هلوت التوراة 
() ينظر: الفقه الإسلامي ومدارسه» للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» 

سورياء ط١اء 1١5415‏ ه- 1146م, ص١١‏ وما بعدها. 
(0) أخرجه: البخاري ١/١7”؛‏ أبواب صلاة الخوفء» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 

وإيماء برقم 5 30. ومسلم .1791١/7‏ كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم 


يفره الملل والئحل» 18 الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت /04ه. بح . معحمل - 
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المبحث الثالث 
المذهب الحنفي قواعد وتكوين 

يمثل هذا المذهب إحدى المدارس الأصولية المعتمدة» التى بيدأت تنش 
علومها منذ القرن الثاني الهجري» ومهمتها التعبير عن طريقة فهم معينة 
للنصوص الشرعية على ضوم قزاعد. مسبتنبطة وأصول ثابتة» وهذ] الفهم إيَا 
أن يوفق: للطوات.وإمّا.لاء . فهؤ قابل للمتاقشة والتصويب:والخطة؛ : لأذه 
لييزاة نضا مْقديننًا كما يفهم البعض؛ ولهذا يقول الكوثري : (والشرع للّه 
وحده إنما الرسول وَةٍ مبلغه وقصارى ما يعمل الفقيه فهم النصوص فقط. 
فمن جعل للفقيه حظا من التشريع لم يفهم الفقه والشرع بل ضل السبيل؛ 
وجعل شرع الله من الأوضاع البشرية» وحاشا لله أن يجعل للبشر دخلا في 
شرعه ووحيه)”''. 

ففهم هذه المدارس لم يكن تشريعًا بل توضيحًا وإظهارًا لمراد اللّه تعالى 
بقدر توفيقه لهم» إذ الفقه كما هو معلوم يتضمن نوعين من الأحكام هما: 

- أحكام قررتها نصوص من الكتاب والسّنة وهي قطعية الثبوت والدلالة 
كأصل وجوب الصلاة والزكاة والوفاء بالعقود وغيرهاء فهذا لا ينبغي 
الاجتهاد والاختلاف فيه. 

- أحكام سكت عنها الكتاب والسنة وتركت للاجتهاد واستنتاجح علماء 
الشريعة أو جاءت بها نصوص لكنها غير قطعية الثبوت أو الدلالة. فهذا محل 
اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منها على ضوء قواعد كلية وهو ما 


(1)1 مقدمة نصت الراية» 51ح 


8ت 
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بل إنهم يختلفون في صحة أحد الأحاديث وضعفه فالخلاف الحقيقي بينهم 
إنما هو في منهجية الاستدلال بالسّنة» وسأبين ذلك من خلال مطلبين : 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي وأعيانه. 
المطلب الثاني : قواعد الاستدلال عند الحنفية. 


و و 
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الولو التو ابت الملذارس السعدوقني.قهام النصوضل راجيك,كانوا على 
اتجاهين : 

الأول: الوقوف في فهم النص وتفسيره وتطبيقه عند حدوده المبينة فيه. 
وهذا هو حال الزبير بن العوام. وعبد اللّه بن عمر» وعبد:اللّه بن عمرو بن 
العاص وَيي وبهذا اشتهرت المدرسة الحجازية. 

الثاني: إعمال الرأي والبحث عن علة النص» ومراد الشارع منه» إذ 
الشريعة ما جاءت إلا لإقامة المصالح البشرية على أكمل وجه وهذا حال 
عمر بن الخطاب» وعبد الل بون امسيعوراد. .ابد الله بن| عباس "هد وزبهذا 
اشتهرت المدرسة الحنفية» وهنا يجدر التنبه إلى ناحية مهمة وهي: ما المراد 
بالرأي؟ حينما يقال: أهل الرأي وأهل الحديث. 

إن القول بالرأي: ليس كما يفهمه بعضهم أنه تقرير الأحكام بالتشهي 
والهوى ومجانبة النصوص الشرعية» بل هو النظر الدقيق في علة النص 
وغايته وسبب وروده لمعرفة المراد. به؛ لتطبيقه بشكل واسع في أرض 
الواقعء. فمعنى الرأي: الرجوع إلى مقاصد الشريعة وميزان المصالح 
والمفاسد» ومن ثمة نصل إلى نتيجة .مهمة وهي إن أهل الرأي وأخص 
الحنفية لا يرفضون الحديث ولا يقدمون عليه غيره في استدلالاتهم» وإنما 
كان لهم منهج خاصٌ بهم فالاختلاف بين مدرستي الرأي وأهل الحديث ليس 
في أن أهل الرأي يرفضون العمل بالحديث إذا كان صحيح الثبوت ويرجحون 
عليه العمل بالقياس وأن أهل الحديث يعملون به فهذا التصور جهل بالحقائق 


عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية صيدا بيروت» 65؟5١هء‏ 6١5:6م. .١14/١‏ 
460 بخطر :” الفقه الإإسلا مي ومدارسهء ص إءالءا]” 
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وقاك قله عن الله يف العنار 4 : (إه مخ العلم)90© 

وقال الشافعي فيه: (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)”". 

وفيل لإامام مالك هل رأيت أبا حنيفة قال : ابابل ابلس ان 
هذه السارية أن يجعلها ذهيًا لقام بحُجته)”". 

وفي سبب كنية أبي حنيفة أقوال ثلاثة : 

- قيل معناه: الناسك أو المسلمء إذ الحنيف المائل إلى الدين الحق. 

- وقيل معناه: المحبرة لأنها كانت لازمة له وهي تسمى حنيفة بلغة أهل 
الع اق 

- وقيل : حنيفة ابنته» ولكن هذا القول مستبعد ومردود إذ لا يعلم له ولد 
سوى حماد. 

ويعد هذا الإمام الجليل من طبقة التابعين؛ إذ إنه لقى ستة من الصحابة 
دي وهم أنس ين مالك: وتعيد الله بن جرع الربيذى: كابر وم عيك الله 
كف ارق فعارية ل بن الأسقع وعائشة بنت عجره" 

وظلمد أ حفة وحيه الله على بلحؤاة يد أبي سليمان شيخ فقهاء 
الكوفة الذي تلقى العلم عن إبراهيم النخعي الذي تلقاه عن علقمة بن قيس 
زهواعن عبد الله بن مسعود لخ ذم ما زال فى حلقة شيخه حماد حتى وافاه 
الأجل سنة :7ه فاتفق الجميع على استخلاف أبي حنيفة مكانه فانتهت 
(0) تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»؛ ص7١.‏ وينظر تأريخ بغداد 757/11 
09 المهاة, انشيا: 


00 تبييض الصحيفة: ص7١‏ 
0 بنظر: تببيضن الصحيفة: ص77 أبو حتيفة حياته وعضررة ص 1١‏ . 
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المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي وأعيانه 

عذة المدزسة العريقة تسبب إلى إمامها الأول وهو أبو حتيفة واسمة 
النعمان بن نثابق بن التعمان بن زوطى ١‏ البوى الكرفن» ولد بالكو قة شي 
«ذه على الأشهر؟"* ونقا فيها؛ إذ كافك الكوفة إحدئ "مدن العراق الععابم: 
بل ثاني مصريه العظيمين» وتوفي سنة ١5١ه‏ ببغداد ودفن في منطقة 
الأعظمية: وسميّ الجامع باسم هذا الإمام الفذ الذي شهد له القاصي 
والداني وسأذكر جملة من ثناء الأئمة عليه. 

قال جعفر بن الربيع: (أقمت على أبي حنيفة خمس سنئوات» فما رأيت 
أطول صمئًا منه» فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي)”". 

وقال ته الأععش - (إن أيا حيقة لله 


)١(‏ بضم الزاي كموسىء» وفتحها كسلمى. ينظر: مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيهء للامام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد. بن عثمان الذهبي ت 7/5/7 هه تح: محمد زاهد 
الكوثري» وأبو الوفاء الأفغاني» أشرف على طبعه رضوان حمد رضوان» ص7؛ الخيرات 
الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للامام الشيخ ابن حجر الهيتمي شهاب 
الدين المكي. ت 29417 مكتبة الغزالي» اللاذقية» شارع عدنان المالكيء ص”77» أبو 
حنيفة حياته وعصره. للامام محمد بن أحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصر القاهرة» 
1 هن 10# 

(45 النضاتر انفسهاء 

(*) الخيرات الحسان؛ 35. الأعلام؛ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان: 
0 لل 2 أبو حنيفة حياته وعصره» ضر 85٠‏ 

(5) تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ت ١١4ه»ء‏ تح: محمود محمد حسن نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لنانه :طاكع «اأقاسه 1535م من 1١‏ 
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تلاميذ الإمام أبي حنيفة 

نبغ في هذه المدرسة أفذاذ كان لهم الجهد الأعظم في حمل لواء العلم 
وحفظهء ونشر المدرسة الحنفية في بلدان كثيرة”''» وها أنا أقف عند أبرز 
هذه الشخصيات التي تعد أركان المدرسة الحنفية وهم: أبو يوسف. 
ومحمدء وزفرء والحسن. وسأغَرف بهوية كل منهم مع مؤهلاتهم العلمية 
نما يات : 

الأول: أبو يوسف (١1ه-‏ 187م) 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» فقيه العراق: 
كان في أول أمره يشتغل بالحديث فنبغ فيه وحفظ» وكان جامعًا للحديث 
والفقه على مذهب أبي حتيفة فكان أول مره لستبو ملفئة. وأول من دعي 
بقاضي القضاة بل كان يقال له: قاضى قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب 
في أضول الفعاء عابت مثلهك لجان جامد وا ل يسقق الست والمغازي 
وأيام العرب» وذكر عنه أنه قال عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 
إلا ما-وافق الكتاب والسنة-وقال :: اللهم إنك تعلم. أني لم أجرا فى حكمٌ 
حكمت فيه بين اثنين من عبادك متعمداء ولقد اجتهدت في الحكم فيما يوافق 
سنة نبيك يك وكلما أشكل على فقد جعلت أبا حنيفة بيني وبينك 
وكان عندي واللّه ممن يعرف أمرك ولا يخرج عن الأمر. وهو يعرّفه وله 
)١(‏ كالعراق والشام وتركيا والألبان وبلاد البلقان والأفغان وتركستان الغربية.والشرقية وبلاد 

القوقاز والهند وباكستان والبرازيل»ء فهذه الدول كثرة المسلمين فيها ينتسبون للمذهب 


الحنفى. ينظر : الفقه الاسلامئ ومدارسه صضن48::المذاهي:الفقهرة؛ لمحمد رفررىئ 088 
الله دار القلم؛ دمشق. طء 477١1ه‏ 1١٠7م‏ ص57. 
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رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت بمدرسة الرأي إليه» فما زال علمه يشع في 
جميع البلدان حتى غدت حلقته مجمعا علميًا يدور حوله كبار المحدثين 
والفقهاءام الزهادر تكان موتك اضيا لكن مؤلاه تعلمك عليه عيذ الله بن 
المبارك وحفص بن غياث من المحدثين» وأبو يوسف و محمد وزفر من 
الفقهاء» والفضيل بن عياضء و داود الطائي من الزهاد”''. ومن أهم 
مغانت هده المدوسة أنها . كانتك: قائمة على «الشووى» .وتلق ”> المذهن 
والرأي جماعة عن جماعة إلى الصحابة وين 

فالفقه الحنفي ليس فقه أبي حنيفة فقط بل فقه ممزوج» يقول الكوثري 
عن ابن عابدين: حصلت المخالفة لأبى حنيفة من الصاحبين في نحو ثلث 
المذهب». حتى ذكر أن أصحاب أبي حنيفة كانوا يخوضون معه في المسألة 
فإذا لم يحضر عافية بن يزيد القاضي» قال أبو حنيفة : لا ترفعوا المسألة حتى 
يحضر عافية» فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبو حنيفة: أثبتوها وإن لم 
براقي اقال< التترى سواهاء. مو كما يظير إن أب حيقة لم يكن يفيل 
أصحابه على قبول ما يلقيه عليهم بل لا بد من طرح آرائهم ليقبلوا ما وضح 
دليله» ويتركوا ما سقطت حجته"'' فالامام أبو حنيفة كان يلقي المسائل 
مسألة مسألة فيسمع ما عند أصحابه ويناظرهم شهرًا أو أكثر أو أقل من ذلك 
بقليل ختى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول7, 


ٍ 


َ 


.557// ينظر: الخيرات الحسان»؛ 15: وما بعدهاء الأعلام‎ )١( 


(؟) ينظر: فقه أهل العراق وحديثهمء »٠١94‏ وما بعدها. 
(0) ينظر : المصدى نفسه فق 11١‏ 
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الزيادات) وقال عنه الشافعي سا (نا رابك ايه اعلم بالحلال والحراءم 
والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن)"''. 

الثالث: الإمام زفر (١٠١١-/١١ه)‏ 

هو الإمام زفر بن الهذيل بن قبس العنبري من بني تميم ويكنى أبا هذيل» 
أصله من أصبهان, أقام في البصرة وولي القضاء عليها وتوفي فيها» سمع 
الحديث وكان ثقة فيه» ويعد من أكثر تلاميذ أبي حتف لسكا بالقياس 
فسمي (قيأس الحنفية) وكان يقول: (نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا 
جاء الاثر تركنا الرائ) . 

الرايع : الحسن بن زياد اللؤلؤي )٠١5(‏ 

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» ونسبته هذه إلى بيع اللؤلؤ» ولد 
بالكوفة وتولى القضاء فيها سنة 54 أهه ويعد من المشتغلي: بالحليك ادك 
حيث كتب عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث وهيأها لاحتجاج الفقهاء. 
وأخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد بن الحسن”'". ومن 
هذه الأركان يتوسطهم الوتد بنيت المدرسة الحنفية. 


اد حك شت - 


)١(‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه »0٠‏ وما بعدهاء وينظر: شذرات الذهب» 27١/١‏ وما 
بعدهاء الأعلام, 5/ .6١‏ 

(0) ينظر: شذرات الذهب»ء .157/١‏ الأعلام» /٠"‏ 45. 

90 ينظر: شذرات الذهبء ”7/؟17١.‏ الأعلام» 191/7. 
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مؤلفات عدة منها: (الخراج» النوادر» أدب القاضي, الأمالي في الفقه. 
الوضايا). 

الثاني : محمد بن الحسن (:1177ه- )١184‏ 

هو أبو غيل الله مخمدديرة الالسبن فرقد القيباني + ولد الاماء براسظ: 
ونشأ بالكوفة» وكان من الأذكياء حتى قيل إنه من أذكياء العالم الذين ليس 
لهم مثيل» ويعد من أوائل مؤسسي القانون الدولي في العالم» وشيد له في 
فرنسا تمثال يحتفلون به في كل سنة وفي تركيا كذلك» سمع من مسعر بن 
كدام ومالك والأوزاعي والثوري. ثم صحب أبا حنفية وأخذ عنه الفقه ثم 
بعد وفاة الإمام أخذ عن أبي يوسف وكان عمره حينذاك ثماني عشرة سُنة قال 
فيه أبو عبيد الشافعى : (مابرايك أعلم بكتاب الله من محطة بده الو 
وقال عنه الشافعي: (كان محمد بن الحسن يملا العين والقلب) ". 

ومن منن اللّه عليه أن جمع بين فقه العراق كاملا على يد أبي يوسف. 
وفقه الحجاز على يد الإمام مالك» وفقه الشام عن الإمام الأوزاعي» وقد أتم 
هذا الركن العملاق في المدرسة الحنفية فقه أبي حنيفة في ستة كتب هى : 
(الجامع الصغير» والجامع الكبيرء السير الصغير» السير الكبير» المبسوطء 
)١(‏ ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للمورخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن 

العماد الحنبلي ت »٠١84‏ دار الفكرء بيروت» لبنانء 5١5١ه.‏ 1945م. ,158/١‏ 

الأعلام 6 الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية»ع للامام المحدث 

الفقيه محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي.ء ت »١75٠5‏ اعتنى به: أحمد الزعبي» دار 

الأرقم» بيروتء لبنانء طاء 518١هء‏ 1448م, ص 7/". 


(؟) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص .0١0‏ 
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فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا)"''» وقوله أيضًا: (إذا جاء عن النبيى 6 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم» وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهو)”''. وقال. أيشنا: ركذب - واللة - وافترق. علينا من 
يقول: إنا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس... نحن 
لا نقئيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك إننا نظرنا في دليل المسألة من 
الكتاب والسّنة أو أقضية الصحابة فإن لم:نجد دليلا قسنا حينذاك مسكونًا عنه 
علق معا تق 00 

فهذه النصوص تشير إلى أن المصادر لدى الإمام سبعة على الترتيب 
الآتي : الكتاب» فالسُنة» فما أجمع عليه الصحابة» فقول أحدهم بما هو في 
نظره أقرب موافقة للكتاب والسنة؛ فالقياس» فالاستحسانء» فإذا انتفت هذه 


الأدلة رجع إلى ما يتعامل به المسلمون وهو المسمى بالعرف”*'. 


ووه ده ده 


() تاريخ بغداد .718/1١1‏ 

(0) شذرات الذهب 4578/١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص//7. 

)6 شذؤات النعط 1/1 

(5) ينظر: رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المسمى بابن عابدين ت 7١0هء‏ تحء 
عادل أحمد عبد الموجود. على محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
5ه - ١٠5م,‏ إفاضة الأنوار» ص45 » أبو حنيفة حياته وعصرهء ص8١٠‏ أبحاث 
حول أصبول الثقة الأسلاميء» للذكتور مصطفى سعيل الكنء دان الكل اليك 00707 
بيروتء طاء ١157ه-١٠١٠٠م.‏ ضص175. 


المطلب الثاني: قواعد الاستدلال عند المذهب الحنفي 

لما مررنا بسيرة هؤلاء الجهابذة» ورأينا نبذة من حياتهم ومؤهلاتهم 
العلمية قوفقهم الله ومن عليهمء بأن هيأهم نقلة عدولا يوصلون ما أراده الله 
ورسوله إلى الناس بأقرب طريق وأوجزهء فكانوا ثلة مختارة لا يتكلمون إلا 
بوعى» ولا يستدلون إلا بقواعد مطردة وحصينة لا تحركها رياح الجاهلين 
والمنتقديةء اللين بعسود أن هذه المدرسة تعمل وسكلال ايها وتندم 
ازاءها على سنة رسول الله يله وسئة أصتحابة يريدود أنه يشككو] الآمة 
بقادتها ومجتهديها الذين بنوا صرحًا فقهيًا قام على أدلة أصولية وقواعد متيئة 
تحمى استدلالاتهم لنصوص الكتاب والسنة من الزيغ والخطأء والذي يعنينا 
من هذا كله الأدلة التى اعتمد عليها هذا المذهب في استدلاله... فأقول: قد 
أكثر الحنفية من التفريع في المسائل وهذا هو المعروف لكل من يطالع 
ويدرس هذا المذهب حتى بلغ من كثرة تفريعهم فرض مسائل لم تقع. 
ولكنها ممكنة الوقوع» وواقعنا اليوم يشهد لها بذلك . 

وعند التأمل لا يكاد يغيب عن ذهن الفقيه أن هذه المسائل والفروع 
مرتبطة وقائمة على قواعد محكمة نُظرت بعد إمعان النظر فى ضبطها؛ إذ 
قيل: إن الإمام أبا حنيفة لم ينص على قواعد معينة» وإنما هي من وضع 
أصحابه» والذي يتضح للباحث أن هذا ليس على سبيل الإطلاق إذ صح عن 
الإمام قرلةحوما شفل_ عن الاودلال قالخ (الخلى كناب الله فإن لم أجد 
نشئة" رول اللة أل انان ل “اعون آخد تقول التتاية”فإق :لم ااجتلا الخد بقول 
من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وعد رجالا 
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تمهيد 

إن المكيم لأصرل النصفية #لالفد لالاتهم بالسبة التبرية يجد لهم متهنها 
كايا من مفاة كشن #:إلا أن يعضيها كان تطر ناه ويعشها الأخن كان اله الارتر 
الكبير في انفرادهم باستنباطات تختلف عن غيرهم» وسأتتبع هذا المنهج من 
خلال النظر في الفصول الأربعة الآتية : 

الفصل الأول 
أقسام السُنَّةَ عند أصوليي الحنفية 

أكرت آله معنن الكنة عبد الأصوليين» ‏ وآنها كل عند أمولي الحقية 
رلسوسول الله قح و فعله ووقريره واد هلها نا جا عي المحانة من فول 
وفعل» فالسنة بهذا المعنى تشكل مساحة واسعة عند الحنفية» فلم يكن 
تعبيرهم واختيارهم للفظ السنة دون الخبر والحديث موافقة» بل كان عن بعد 
نظر وتصور سعة هذا المفهوم فاختير لفظ السّنة؛ إذ هو أعم من غيره؛ لأنه 
شامل لجميع المعاني المذكورة؛ قال الدهلوى حينما عورف السنة : (والمراة 
لمأنو موا 2 فوا بر نو ال 176 و 
السرخسي: (فأما عندنا - الحنفية - إطلاق هذا اللفظ - السنة - لا يوجب 
الاختصاض بمنة رسول الله يلق والسلف كاتوا يطلقوت اسم السنة 2 ) 
طريقة أبي بكر وعمر وَاء وكانوا يأخذون البيعة على سّنة العمرين)”'' وقد 
(45 إفاضة الآنوار على أصول المتارء للامام مخمود.ين محمد الدهلويات المح حل 


ميحمل عبد الو احد» مكشة الرشكد» الورياضن: ل ١ع ١571‏ هت لم صر ك1 
(1)5 أضول الس نكي : .١112171‏ 


الباب الأول 
قبول الحديث ورده عند أصوليي الحنفية 
ويشتمل على أربعة فصول : 
ل الفصل الأول: أقسام السّنة عند أصوليي الحنفية 
ه الفصل الثاني: شروط الراوي والرواية عند أصوليي الحنفية 
ه الفصل الثالث: الخبر عند أصوليي الحنفية 
ه الفصل الرابع: التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أصوليي 
السشة 


خبو 


ص ههه يه 
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الميحث الأول 
السنة القولية 


هي ما نطق به كله على وجه التشريع لا على وجه الاعجاز”":. ولهذ!ا 
عرفها السمرقتدى : .(بانها الاخبار عن الله تعالى تور يقير متلق اع وأيكلة 
الكنة القولية ققيرة: إذانها تتنوع بتنوع الحاجة لذلك» فتكون على وجوه 
شتى» فمن ثمة نقل الزركشي عن الحارث المحاسبي قوله : (وهذا القسم - 
السنة القولية - على وجوه شتى» فمنها: ما يبتدئ بتعليم عامتهم» ومنها ما 
يسأله بعضهم عنه فيخبرهم» ومنها: ما يكون بعضهم السبب بتوفيق الله 
ليعلمه بسببه فيبينه كما كانوا يصلون ما سبقهم به من الصلاة ثم يدخلون معه 
فى الصلاة» فجاء معاذ فدخل معه في الصلاة ولم يبدأ بما سبق» ثم قضى ما 
سبق به لما ملم التبي كَل فقال النبي كك : (إن معادًا قد سن لكم فافعلوا 
ذلك" "6 .ومتهنا .ما يحتكي فيه. إليه فبقضى بين "تعضيم يذلك” ‏ وسادكر 
بعضًا من نماذج السّنة القولية التي ظهرت لي في أثناء تتبعي لهذا الآمر مؤكدًا 
13 ينظر: أصول الجصاصىء ©5787 لماع الحمذبيق على .الرازي الخضاصة ات "010/٠‏ 

تح : عجيل جاسمء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط١اه‏ 588١اهء‏ 

4» التقرير والتحبير»ء 0777/7 البحر المحيطء 74٠/7”‏ كشف الأسرار على 


البردوئ» 2070/7 شرح الكوكب المنير» 7/ ١١٠ء‏ وقد قيد التعريف. بنفئ الاعجاد 


0 ين ان ال-0 التقروئة والتحوف 3/3 
0 اتيك 5 داوة 354/1 كتاب الصلاة» برقم] .0٠‏ 


(5) البح الميحظع 2/5 ؟, 


ا منهج الأصولدين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


أيد هذا الشمول وسار عليه الإمام الشاطبي من المالكية أيضًا حينما تكلم عن 
لفظ السنة كان خاتمًا لها بنصه: (وإذا جمع ما تقدم من إطلاق لفظ السنة 
تحصل منه أربعة أوجه: قوله عليه الصلاة والسلام» وفعله» وتقريره... هذه 
ثلاثة» والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء» وهو وإن كان ينقسم إلى 
القول والفعل والاقرار ولكن عد وجها واحداء إذ لم يفصل الأمر فيما جاء 
عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي يَلةِ)*'' وأما الحديث والخبر فيختصان 
بقوله كَلِ''. لذا أتناول هذا المفهوم الواسع من خلال ما يأتى : 


(1) الموؤائقات.» 7/5 


(0) ينظر: التوضيح شرح التنقيح» 510. 
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فخيرٌ تقدمونها إليه؛ وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)"''. 

سبب القول: بيانه كَلِْةِ بأن الإسراع بالجنازة أمر مطلوب شرعاء ثم بين 
ذلك عللة آذ اليف إذا عان مالحا ستيه لتقي غير وان عاق غير ذلك 
فحتى تخلصوا منه بأسرع وقت. 

رابعًا : الأخبار عما يقع في المستقبل : 

عن ابي عامر الأشعري كفي قال: قال رسول اللَّهِ 6ه : (ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الخر والحرير) ". 

عَامكًا > ذكر النهياة , والاسو: عن أبي سعيد الخدري كته قال: قال 
وسول الله كله ِِ: (ما من عبد يصوم يومًا في سبيل اللّه إلا باعد الله بذلك اليوم 
وجهدعر الثار سيعين ريف 

سادسًا: ربط أواصر المجتمع: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحبه )© 


ل ان ا 


.444 أخرجه: مسلم؟”/ 2.507 كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري77/0١7»‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمهء يرقم /011. : 

() أخرجه البخاري”/ 55 .٠١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل اللهء برقم 
.١ 6‏ 

(4:) أخرجه البخاري١/‏ 4١غ»‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
برقم17» ومسلم١/57»‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» برقم45. 


/ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


لما قاله المحاسبىي أو زائدًا عليه بعض الشيء : 

نماذح من السنة القولية : 

سأكتفي هنا بعرض نماذج توضيحية للسنة القولية» أماالمنهج المتبع فيه 
فأخرته إلى الباب الثاني لأن ذلك موضعه. 

أولًا: ما كانت جوابًا عن سؤال» ومن ذلك قوله يَكةِ فى ماء البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل 007 

سبب القول: هو سؤال بعض أصحابه جَلِتةِ عن طهورية ماء البحر حينما 
ذكر لرسول الله 6ل سيره قي البحر فاكلة له: يا وسول. الله إثأ رركت« البخر 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فكان الجواب ما ورد في التحدنبة). 

كانيا : تصحيح فهم : 

(اغتسل بعض أزواج النبي ذل في جفنة» فجاء ليغتسل منهاء فقالت إني 
كنت جتبآ»؛ فقال ككة:. (إن الماء لا يحنب)”". 

سبنسدالقول: أن النبي 55 صحح لزوجته ميمونة بئنت الحارث ما كانت 
نظئه فخ نجاسة الجنابة وأنها تفسد المل قبين خط قدا جم 

ثالثًا : بيان حكم معين مع التعليل : 

عن أبى هريرة فته عن النبي َيه قال :”(أسترعوا بالختازةفإن تك ضالحة 
019" اعد مالك في الموطاً :11/١‏ برقم (61). 


0( أخرجه. خيس كتاب الطهارة. باب ما حاء 5 في الرخصة في ذلك» برفم10. 


() سنن البيهقي الكبرى 1887/١‏ برقم 860. 
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جميع أفعاله متأطرة بإطار الحكمة والرحمة» فكان المعنى الإجمالي لها ما 
تى : 

-١‏ إنه يي كان يتجنبت مواضع التهم. فلا يفعل شيئًا ينقص المروءة» 
كما لا يفعل ما يستنكر ظاهرًاء وإن كان جائرًا باطنًا. 

ومن ذلك ما ورد (عن صفية بنت حيى قالت : كان رسول الله يك معتكفا 
فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في 
دار أسناقة ابن “ريد قم رخخلان م الانصتار فلماءرآيا 'النى ' عله أصدعا فقا 
الى 6ق (علن رسلكما إنها صقية يفت حيرن». تقال سويكان: الليلا رشولا 


1 


3 


الكل إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف 
في قلوبكما سوءا أو قال شيئا)"''. 
و 
1 اسان 1 6ج ا 500" ت935و م ,2 
الله تعالى على رسوله 2 فال : لقد جاءحكم رسول 7 من أشفيحكم 
| ارك 6 ا 1 عع 7 ” كيح الى اشر عر للثر .و ْ )0 
عَرِيرْ عَليِّهِ ما عِنِمّرٌ حرص عليّحكم بالمؤييين رءوف بحم ©» . 
تقول السيدة عائشة ويا : (إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو يحب 

سبحة الضحى قط وإني ل 

4 أخر جه البخاري؟/ 2١١964‏ كتاب الأعتكاف» ناب ضفة إبليسن وجتوده: برقم 590 ١٠")ء‏ 
ومسلم »17١7/5‏ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته 
أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به برقم .)15١1/05(‏ 

41 .سعووة,الدويت. الآية 4 ..١‏ 


(9) أخرجه البسخاري١4/1/ا؛‏ أبواب التهجدء باب تحريض.النبى كلل عل كلاه الكل 9 الواا فل 
من غير إيجاب» برقم »)1١1/7(‏ ومسله١/497»‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» باب 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المبحث الثاني 
السّنة الفعلية 


بف 


لمهياك 

إن الله تعالى كما تعبدنا بإتباع أقوال النبي كَل كذلك أمرنا بإتباع 
أفعاله» وتقريراته وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى: «#وَاتَّبعُوهُ َلك 
تقتذُو45 4200 ولهذاحقك الأضوليون: بايا سموة (أفعال الر سوك 0346 اجن 
أفعاله سنة وتشريع» ولا بد أن تنضبط بضوابط يسير من خلالها المسلمء 
فحري به أن يتبع أفعاله يَةٍ كما يترقب أقواله وأوامره ونواهيهء يقول 
الصديق: (لست تاركا شيئا كان رسول الله يَكِ يعمل به إلا عملت به فإني 
أخشئ :إن ترركت :شيا من آمره أن أزيه)3. 

وقد حترصيت الآمة علق تننؤين اقجاله: الضادر» عنه له .وامن المعلوم أن 
الأفعال تفوق الأقوال بداهة» فقلما ينفك البشر عن فعل» ولكنه لا يتكلم إلا 
إذا عرض ما يستوجب ذلك. لكن المنقول إلينا في دواوين السنة من الأفعال 
لا.تبلغ:ما“قلناء كانت أقل "من السنة القولية”" © والذي يُلفَكَ الأنظار 
ويدهش العقول؛» ما كان كَكَِةِ عليه من ملاحظة أفعاله بنظرة رحمة» إذ كانت 
(5) استورة الأخراف» من الآية :8ه .١‏ 
(9) 'معقوق, عليه الشرحة: البخاري »٠١١777/‏ أبواب الخمسء» باب فرض الخمس» برقم 

(255).» ومسلم 7/7١78٠ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي كَل لا نورث ما تركنا 


فهو صدفة. برقم (9/69ا١).‏ 
(9) أفعال الرسول ذكلِِةٍ ودلالتها على الأحكام الشرعية .8/١‏ 
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5-5 2 : :5 : 
فعل يوم عرفة: (إذ شرب وهو يخطب الناس وهم ينظرون إليه)"' » ليعلم 
الناس ل الواقف بعر فة الفطر وعلدم الصوم. 


0 أخر جه البخاري ا" كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة». برقم 2)١18/1/(‏ ومسلم 1 
الحا كتاب الصيام. باب استحبات الفطر للحاج بوم عرفة » برقم .)١0755(‏ 


ا منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


- كان يتم الأفعال الشرعية.علئ أكمل وجه وأتمه؛ وذلك ليتعلم منه 
من لا يعلم وليصححوا أفعالهم من خلال النظر إلى أفعاله مَكل. 

ومراا ذلك الوضوء ؛ -فكان: أكثر بيوضوته يله ثلاث مع الإسباغ. فقك) (أتى 
رجل النبي يك فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 
ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم أو ظلم وأساء)"'". 

- - تفهيم أصحابه عن أفعاله الموهمة لهمء » فحينما بكى كيد ؛ لظنه موت 
سعد بن عبادة وكان ينهاهم عن النياحة. الى الأمن: غر يد اللورين عمر 
ويا قال : (اشتكى سعد ري عَيادَة شكوي , لد ,فاثأة النبي كك يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن مسعود وَق, فلما 
مل عو خرعد لي اسة اجام ا لد كشي لوا ل يسار لك يي 
البى 246 قلما رأى القوع بكاء النبي ولك بكرا فقال :“آلآ تسمعون إن الله "يه 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 
يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)””". 

ه- حرصه البالغ وَل على نقل أفعاله إلى الناس كافة؛ ليقتدوا به» فكان 
في أحيانٍ كثيرة يعمل العمل في مكان بارز ويستدعي التفات الناس إليه» كما 
استحباب صلا الطلكئ »ترق (00/14). 

.175 كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء برقم‎ .””/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


0050 أخر جه البخاري١/‏ 17 ؛ كتات الجنائز» باب البكاء عند المريض» برقم(5575١),‏ ومسلم 
5. كتاف الجنائر»“باجا"البكاء على 'الميت» برقم (8414). 
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الفرع الأول: الأفعال التى يفتدى بها 

ونعني بها الأفعال التى صدرت منه يَكِْةِ واقتضت حكمًا شرعيّاء فيكون 
إتباعه على ضوء حكمهاء ولما كانت صالحة للاقتداء» فهى على أربعة 
أقسام : فرضص» وواجب. ومندوب» ومباح"''. 

الأفعال المفروضة : وي التي ثبتت بدليل قطعي يثاب فاعلها ويعاقب 
تاركهاء ويعرف الفرض بهو منها : 

أولا: أن يكون فعله عل قد حدر عله بائًا أو امغالا لآية والة عل 
الفرضية في حقه وحقناء كصلاته يِةٍ المبينة لقوله تعالى: «إوَأقِيمُوا 
اشر ع 0" 

ثانيًا: أن يكون الفعل مقترنًا بالآمارات الدالة على. الفرضية كالصلا: 
بأذانَ وإقامة+ إذ إن الاستقراء:دل على أن الأذان إنما يكون للصلاة المفروضة 
كد د20 

الأفعال الواجبة: وهي ما ثبتت بدليل ظني يثاب فاعلها ويعاقب تاركهاء 
وطريقة معرفتها الا مان السايقان: ومتها صلانةه 2 كيد للوترء وقراءته للفاتحة 
في الصلاة إذ:إنها تبث بديل ظن 2 . 


0 نظر: كانت الألسرار على انان 115/8 التلوي 9ه حر التقوكب السال ا 0 
شرح الكوكب المتير 7/ 1/85: 

09 نضونرة البقرة؛ من الآية 27 

0 ينظر: شرح الكوكب المثير ؟/ 186-14 أصول الفقه الأننن النورة إإقيم ف دنه 
الناكتور: مسجمة أبوا بالبورء المكقة الأزهرية . مصرح- القاهرةء» 15456١ه-؛ 50١‏ .م. 

(0) ينظر: شرح الكوكب الساطع أصيول الفقه لأبي النور 41-957. 
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المطلب الأول 
الفعل النبوي ودلالته 

الفعل القة: يدل على إحداننا الشيء من عسل أو اغير0 

اصطلاحًا : الأعمال التي قام بها يَكِةٍ تطبيمًا للأحكام الشرعية» أو إيضاحًا 
لاقباضه القر ايو وهى نوعان : 

* صريحة : وهي التي لا يختلف في كونها فعلاء كالمشي» والشرب. 
والصاةة6..: الخ. 

وغير صرريحة بده مذ الشدافك «فنه كالاشارة» والسكوت» والكتابة"". 

دلالة أفعال النبي عليه : 

فصل أضوليو الحطية والجمهور القول في أفغاله 46 وتّييوا أنها من حي 
الإقتداء بها وعدمه» تنقسم على ثلاثة أقسام» وسأتناولها في ثلاثة فروع : 

الفرع الاول: نها بتقلف به 

الفرع الثاني : ما لا تقتدىف مذ 

الفرع الثالث: الفعل المطلق””". 

وسنتعرف على كلا منها؛ ليتضح لنا منهج الحنفية في أفعاله مَكِل. 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» 08/17!؛ مختار الصحاح» للامام محمد بن أبي بكر الرازي 

ت555 هء دار الرسالة» الكويت:57٠54١ه-‏ 1987م: ص 007. 
(؟) ينظر: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد؛ ص ”7. 
(6) ينظر : دلالة أفعال الول 56/7 


(5) ينظر: كشف الأسرار على المنار 7/ ١7١‏ وما بعدهاء التلويح 2757/7 شرح الكوكب 
الساطع 157 
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51 وهلا النوغ مماءضتر هلحي ة لبعد :جوناز مشتاركة أمتواله فيد كزواجه 
بأكثر من أربع نساءء وصوم الؤاطالها امك الت جنير امال 

النوع الثاني :. الزلّة: وهي ما وجد فيها القصد إلى عينها لا إلى أصل 
فعلهاء ويشترط فيها بيان من جهة الفاعل أو من الله تعالى» كما في قصة 
موسى عليه السلام حينما قتل القبطى قال: هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنَ4”"©. قال 
السرخسي: (وإذا كان البيان يقترن به لا محالة علم أنه غير صالح 
للاقتداء)” ". 


الفرع الثالث: الأفعال المطلقة 


زهي الكالية هن الدليل. الذق تبت ,يه عيقة الفعل 6 من وعحوت.و دب 
000 وللأصوليي. فيها, أقوال .ثلاقة : ظ 

القول الأول: التوقف حتى يقوم الدليل على بيانه؛ لأن الفعل ما داء 
مترددًا بين مباح وفرض وواجب امتنع الاقتداء به حتى يقوم الدليل عليه» بل 
إن السنفي من :القية شندد فى ذلك وعد القمل حيتذاك متازعة» [ذ قال : 
(فإنه َك إذا فعل فعللا ونحن نفعله فرضًا أو بالعكس يكون ذلك منازعة لا 
متابعة)””'؛ وذلك لأن الأمر مشكل في كيفية صفة الفعل الصادر منه كله 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار على المنار »١577”/7‏ شرح الكوكب المنير ١1/8/57‏ » شرح الكوكب 


الساطع ”/ 457. 
(؟) سورة القصص من الآية »١64‏ فهنا يوجد أصل الضرب من موسى عليه السلام!ولكن لا يوجد 


0 أضؤل السرخسى 6 4١14/١‏ وينظر: كشف الأسرار على المنعاز كبر 13 ١‏ اك د ل ا لاه 


(5؟ ينظر: أصول السروخسق 81/7 
(2) كثلك الأصران على العناء 157/7 


7 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوبة 


الأفعال المندوبة: وهي.التى. يثاب لمقتديي بها على فملها ولا يعاقب 

١‏ - أن يكون فعله يَكِةِ على سبيل الوجوب وعلم أنه خاص به. كصلاة 
التهجد. 

- أن يكرث قد فعله فلك ينانا أو [مغالة لآية:دالة على العدس 

- أن ايكون قعل كعاذ محعرد | وول الدليل على أنه مندوي”". 

الأفعال المباحة: وهى هي التى يستوي فيها الفعل والترك عند المكلف فلا 
يثاب عليها إلا بنية , كاه حي عا بلي 

-١‏ ما فعله يك من الأمور الجبلية الاختيارية كالأكل والشرب والنوم 
ونحوها. 

؟- »ها فعلة بيبانا أو امتتالاً لذية ذالة على الأباخة كقوله تعالى + #حكاوا 
وَأشْريوأيه" '". 

."' ما دلت القرينة على أن فعله مباح”‎ -٠“ 

الفرع الثانى: الأفعال التى لا يقتدى بها 
الم ا ل 


-١44 /” 4544ء شرح الكوكب المنير‎ /١ ينظر: التمهيد 79/7ا» شرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.7/17 إفاضة الأنوار‎ » 

(9؟) «“سورة البقرة «مك يهنا 

6 ينظاة سرح الخراكتيه: المفلفا 1131/9 شرح الكوكت: الساطع ؟/4800+< أصول الفقه». 6/ 
4-1غ» أفعال الرسول يَكِةٍ .6٠ /١‏ 
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القول الثالث::! يمر اعلرال:الاباجة_لا.غير .إلى ذلك أشاو أبنو البركابتة 
النسفي بقوله: (والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله بَكِيِةِ واقعًا على جهة 
تقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة» وما لم نعلم على أي جهة فعله كله 
قلنا: فعله على أدتى متاؤل أفقالئر ونسييةالإرائعة)207. 

وهو مذهب أكثر الحنفية» فقد قال به الجصاص والكرخي و البزدوي 
والسرخسي والقاضي أده كد وجميع مشايخ العوّاق ,قال أبو الشناء”. (قال 
مشايخ العراق: لا يجب علينا المتابعة بل يحمل ذلك على الإباحة؛ لأن ما 
فعله قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا إليه وقد يكون مباحًا وصورة الكل 
واحدة والإباحة أدنى فيحمل عليه)”'' وهي رواية ثالثة للامام أحمد" ". 

وسنوجز أدلتهم بأمرين هما: 

أولا : إن الإباحة هي الثابتة بيقين» فيتوقف فيما وراء ذلك إلى قيام 
الدليل» كمن وكل آخر في أمواله» فإنه يملك الحفظ؛ لأنه المتيقن فيثبت 
للموكل بكل حال» ولا يثبت له ما سواه من التصرفات حتى يقوم الدليل؛ 
لأن المتابعة تكون في أصل الفعل وصفته وعند الإطلاق يثبت المتيقن منها 
وهي الاباحة ليس غير؛ إذ يتمكن المكلف من إيجاد الفعل شرعًا؛ لأن 
الأقدداء يرسوك الله ككهر الأضل ؛ قصابر الأضل حى بيعين لا ماءيز يلاخلى 
ولف ا 

ثانيًا : إن مطلق فعله يَكةٍ لا يدل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل» 
4 كشف الأسرار على المنار7/ 151. 
(0) أصول الفقه لأبي الثناء ص5 .١5‏ 


0 بنط التهيد 1571 
0 ,يلقار: أضول المتريحيي ؟/ 37 
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فيتعذر إتباعه على وجه الموافقة فيتوقف فيه إلى قيام الدليل» وهو رواية 


القول الثاني : وجوب الإتباع والإقتداء به كَل في جميع ذلك إلا ما يقوه 
عليه الدليل على الامتناع» ونسبه أبو الثناء إلى مشايخ سمرقند من الحنفية» 
فقال: (قال مشايخ سمرقند: الفعل المطلق يحمل على الوجوب"'' وبه قال 
بعض. الشافعية ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد” '"» واستدلوا لذلك 
بما يأتى : 

أولا : إننا ما موووق تناع كله إنباعا ,مطلفا» لقولة تعالى - ديم ك5 
الرسول فَحْزُوه4”*'» فلا :يحق لنا التقييد والتخلف عته بحال» وإلا لكان 


0 
مرج عر ب خب م يس 2 


ماله العذات نتو عد الله الذين يخالفون أمره ## فَلَيِحَدَر لذن يخا لفون عن أَموء 
3 _> 0 5-75 دناه 


أن تصِيبهُم فِتَنَة أو ِصِنيُمَ عَذَابٌ ب اير فعدم إتباعه وفوع في 
المحذور» إذ أمره كما يقول السرخسي قوله وفعله'"'. 

ثانيًا : إن أمره جل جلاله لنا بإتباعه يقتضىي الوجوب. فإذا علمنا أن الفعل 
مندوب إليه كان ذلك قرينة صارفة للوجوب عن حقيقته» فإذا عرّي عن 
القرائن اقتضى إطلاقه الوجوب”" 


00 “تنظ الل 11 

000 أصول:الفقه لأبى الشناء لإلامام. محمود بن زيد اللا مشي» تح عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي. طاء 1146م ص8 5!. 

(9) ينظر: التمهيد7/ 71177 شرح الكوكب الساطع 7/ 550» شرح الكوكب المنير؟/ 184. 

(5) سورة الأعرزافا امن االانة168. 

(8) ' ستوواة«التورع مك1 الاي 

9 الينطرة أصمول سوال 1 

(0) يتظر:! المصكر نفسه. 
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المطلب الثاني : نماذج فعله كَل 


انموذج القعل القيوض 
مقدار مسح الرأس 
و الفقهاء للوضوء فروضًا واتفقؤٌ ارإغل بل أن [ مسح . الرأس 0 هذه 


الفروض. : او تغالى بجوي زا ارح اموا رذ 4 ل الصّلدة 
عرف 1 7 3 سر عبر 7 أ ام وس 3 1 
أَعْسِلُوا وجومكم وَأيْدِيَكُم إل الْمرافقِ وأمسحواأ برءوسكم وَزْبْلَكُمْ إل 
0 فاختلفوا فى مقدار المسح ؛ إد إن الآية لم تبين ذلك كما 
نرى» فذهب الحنفية إلى ت تحديده بالناصية وهي 13 1 2 
(رأيت ل لله 0 كه يتوضاً 0 عمامة 57 اك يديه من بحت 
العمامة فمسح مقدم ا وفي رواية المغيرة بن شعبة : .: ومسح 
يتاصيتة “ول ”-العماقة علو جخفيةة !)070 وظاهرة الحد ينين استيعاق رم 
الوَأْمَنَ لهذا يُقوّل* التهنانوئ* (وأما الاستالاك بالفعطديت !انزو ايه التاندة كا 
فله وجهان : الول ( بالماء) الداخلة على المحل - الرأس وهو يقتضئ تعدئ 
الفعل إلى الالة فيستوعب الماسح اليددون الرأس واستيعابها يكون. حال 
0 'سبووة_الماقدة؛ :من الآية 5. 
(0) ينظر: شرح فتح القديرء .18/١‏ 
() أخرجه أبو داود /١‏ 845غ» كتاب» باب المسح على العمامة» برقم .»)١50(‏ والحاكم /١‏ 
0ع برقم (*191)., قال الزيلعي : (وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في محتصره وروآه 
الحاكم في المستدرك وسكت عنه) نصب الراية /١‏ "؟. 
(2) ألتحة مسلم 2770/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» برقم (11/54). 


م منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بِالسّنة النبوية 
فعلمنا أن الأصل في الإطلاق الإباحة؛ ولهذا لما خلع النبي وله نعليه في 
الضلاة» وخلع الصحابة نعالهم قال لهم: (... ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم.....)''' ولو كان مطلق فعله يدل على الإيجاب أو الندب لما استفهم 


0 الخرعيه: ابودداودا/نة 11 كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل» برقم (149)» والحاكم 
في المستدرك١1/ "94١‏ برقم (105) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية / 


حكم صلاة العيدين : 

ذهب الحنفية إلى أنها واجبة» واستدلوا لذلك بمواظبته مَكِِةِ على فعلها. 
ولقضائه إياها''"» وفى ذلك دليل لوجوبها إذ لم ينقل من فعله غير مواظبته 
وفضائه عند فواتهاء وأما ماروي للاستدلال لسنيتها بقول النبي كَلةٍ للأعرابي 

: 00 
لكونه من أهل ان فهو غير مطالب بهاء وإما قبل وجوبها '". 


أنموذج الفعل المستحب 


الممبيت بمنى : 
وهذا الأنموذج مندرج تحت أعمال الحج؛ إِذ إن له أركانا وواجبات 
وسّننًا ولكل منها معنى خاص» وعد الحنفية من س سنن الحج المبيت بمنى في 
اليوم الثامن من ذي الحجة, فيقيم بها حتى يصلي فجر يوم التاسع فيها فيتم 
خمس ضصلوات يمنى”*؟: واستدلوا لذلك يفعله وله الواود 'فيما يأنى : 
5- و ابن 0 قالع (صلىئ: رسول الله لل الظهر م التروية 
والفجر يوم عرفة بمنى)””". 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير١9/1١»‏ شرح العناية بهامش فتح القديرء 12 
0( متفق عليه أخر جه البخاري١/‏ 250 كتانة الايمان» باب الز كاة من الإسلامء برقم 0055 
ومسلم١/ :4٠‏ كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» برقم 
(11). 
لو ينظر: شرح فتح القدير١/ .١9‏ 


(4) ينظر: المبسوطء للامام متتمل- يزن" أحقتد“الدتر حي “كت ٠‏ 4ه * مظاعة أذا رول عو 
سروت » لنان 1537م 6775 


(5) أخرجه أبو داود 2188/7 كتاب الحجء. باب الخروج إلى مق “برق (19021) راحملا 


م منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


كونها ملتصقة بالرأس وهو لا يستغرق سوى ربعه فتعيّن الربع» والثاني بلفظ 
جميع الناصية كما يشهد به الذوق اللساني» ولم ينقل أقل منه فلم نقل 
بجوازه)"'' ولو جاز الأقل لبينه يي مرة واحدة تعليمًا للجواز» وقلنا بفرضيته 
الكتاث دليل قطعية ١‏ اففبشك-فوصيته بالك : 


أنموذج الفعل الواجب 

صلاة العيدين : 

من الشعائر الديئية التي أمرنا بإعلانها والفرح بها نحن المسلمين 
العيدان: الفطر والأضحى. فعن أنس تَنإفية : (أن النبي عَكلٍ قدم المدينة ولهم 
يومان يلعبون فيهما فقال: (وما هذان اليومان؟) فقالوا: يومان كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال: إن اللّه قد أبدلكم بخير منهما : يوم الفطر. ويوم 
الأضحى)”". وقد تعبدنا الله في هذين اليومين بصلاة تختلف في كيفيتها 
عن باقي الصلوات وخطبة تختلف عن خطبة الجمعة وغيرهاء فكان لهذين 
النوميق ,#قيزاقى قر غيرههاً ,من أيام السنة» والذي يهمنا هنا حكم صلاة 
العيدين» وبيانه فيما يأتى : 
)١(‏ إعلاء السّئن» للامام ظفر أحمد العثماني ت 2١94‏ تح: محمد تقى عثمان» إدارة القرآن 

والعلوم الإسلامية» .55/١‏ 


(0) ينظر: شرح العناية بهامش فتح القديرء .١9/١‏ 
(0) أخرجه أبو داود في سئئه١/‏ 545+ كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» برقم .)١١75(‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية عر 


استنبطها الفقهاء ومنهم الحنفية من قوله يَلِْهِ: (أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدميه)”'» فاتفق الفقهاء على أن الننجوة-الكام ما كان على هذه الأعضاء 
السبعة”"'» ولكن ماهو المراد من لفظ الجبهة فى الحديث؟ هل هو حقيقتها 
بحيث لا يجوز السجود بشيء حاجز لوضع الجبهة على الأرض» أو أن 
المراد خضوع الجبهة ولو بحائل؟ ذهب الحنفية إلى إباحة سجود المصلي 
على كور عمامته فقالوا: إذا سجد المصلى - على كور عمامته أو فاضل ثوبه 
جاز””'"» واستدلوا بفعل النبي يكَلةِ الوارد في النصوص الآتية : 

تعن ابن عباس (تتافقة :. ([ن.الشي كان وشحد على كور عهايةة )0 . 

؟- عن أنس ؤَنقتة : (كنا نصلي مع النبي مَل في شدة الحر فإذا لم يستطع 
وسكي ورا ووو و 


ا ةا 


)١(‏ أخرجه البخاري١/ 2778٠١‏ كتاب صفة الطلةةة ناف السحوة:علن- الاإنفتبه برقم (4/ا/ا)ء 
ومسلم 705/١‏ كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس في الصلاة» برقم (5910). 

(؟) ينظر: المغنى 2755/١‏ الذخيرة ”/ 1945» المجموع "”/ 586. 

(9) ينظر: شرح فتح القدير /١‏ 550. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 54» ورواه عبد الرزاق» »5٠٠ /١‏ برقم )١1514(‏ من حديث 
أبي هريرة تتفت » قال البيهقي : (ولم يثبت عن النبي يَديةٍ في السجود على كور العمامة شيء) 
معرفة السّنن والآثار 61//7. 

(5) أخرجه البخاري١/‏ 4 »5٠‏ كتاب أبوات العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة 
للسجودء برقم »)١١5٠(‏ ومسلم١/177.‏ ات المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت» برقم .)17١(‏ 


/ منهج الأصو ليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


-١‏ عن جابركيفية قال: (لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحجح. وركب رسول الله يكةِ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ا 

فمن هذين الحديثين فهم الحنفية أن من السْنة أن يصلي الحاج الظهر يوم 
التروية وبقية الصلوات الخمس بمنى» قال ابن الهمام عن ابن المنذر: (ولا 
أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع 
ا ويؤيد قول السنية وعدم الوجوب أن النبي يَلئِةٍ (أأرخص للعباس بن : 
عبد المطلب تفي أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له)””» فمن 
ثمة قال الحنفية لا يوجد في هذا اليوم إقامة نسك ولكن المبيت كان لأجل 
فعله له فيكون 0 | 

أنموذج الفعل المباح 
السحود على كور العمامة : 
من أركان الصلاة التى تبطل الصلاة بتركها السجودء. وللسجود شروط 


- في المسند١/‏ 2791 برقم »)717١1(‏ قال الشيخ شعيت" الاركةوط (إسناده صحيح رجاله 


)1١(‏ أخرجه مسلم 8877/7؛ كتاب الحج» باب حجة النبي يِه برقم »)١71(‏ وهو جزء من 
حديث طويل. 


»0 شرح فتح القدذيز 85:79 

() متفق عليهء أخرجه البخاري 584/7, كتاب الحجء باب سقاية الحاج» برقم (1587), 
ومسلم؟/ 4017» كتاب الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في 
تركه لأهل السقاية» برقم .)17١65(‏ 

() ينظر: شرح فتح القدير؟/ 05. 
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المطلب الأول: التقرير وشروطه 


الفرع الأول: تعريف التقرير 
التفرير لغة : مصدر قرر بمعنى جعل الشيء في مكانه وقراره. يقال : أقر 
العكنء قزر إذا*أقعها ف متمكامة وبرعدانة ؟ عاليفا:. 
اصطلاحًا : سكوت النبي كَل عن إنكار قول أو فعل تأَيِيدًَا لهما"'". 
وقد أوضح الشاطبي والزركشي وغيرهما أن مقتضى إقرار النبي وله : 
رفع الحرج عن القول والفعل الصادر عن غيره إذا علم به ومن ثمة يكون 
شاملا للواجب والمندوب والمباح لا المكروه؛ إذ المكروه منهي عنه» وإذا 
كان كذلك لم يصح السكوت عليه؛ لأن الإقرار محل تشريع فلا يفهم منه 
( 506 5 1 ' 5 00 
المكروه. فالتقرير يدل على رفع الحرج في القول والفعل المقر بهما 5 
الفرع الثاني: شروط الإقرار 
ٍِ 2 
النبي 55ةٍ وهذه الشووط #تضيمن ها بيات : 
-١‏ علم النبي مَكةِ بالفعل أو القول مشاهدة أو سماعًاء أما ما فعل وهو 
- م سسة الرسالة» نبروزت /البتان» 1" ل ا لل 7 
010 ينطى : لسان العوسة 6177/15 مادة (قرر). 
(؟) ينظر: التمهيد »١5 /١‏ التقرير والتحبير 957/7" البحر المحيط / 277١‏ المحقق من علم 
الأضول مع المعاله 7 للامام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ت 119ه تح 


حسن إسماعيل ء دار الكتتك العلمية» مير وفقوى لبتان: ط 1١‏ 4 ع لام 
(6) يتظر: الموافقات 2555/5 البحر المحيط "؟/ 3307 
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الميبحث الثالث : السنة التقريرية 


لمهيك 

تمثل السنة التقريرية إحدى الطرق الشرعية التي اتخذها يَلكِلةِ لتبيين أحكام 
الله | التئ أمر بتبليغها للناسن» فيعمل أو يقول غيره» وهو يسكت أويستبشر 
بهذا القول وهذا العمل فأصبح سكوته واستبشاره في أثناء عمل غيره 
تشريعا؟ وُلهذااتعدرربية الأعولييت ناه يِه لا يقرٌ أحدًا على باطل» وهذه 
الطريقة تمثل مظهرًا من مظاهر التقدم الإيجابي» في عالمنا اليوم تحت 
عنوان الممارسة تحت نظر المعلم وقد أثبتت نجاحًا باهرّاء حيث لفتت أنظار 
الكثيديرة واعترفة | بنجاح ما جسده النبي 55ة وقالوا: الممارسة والعمل منهل 
من مناهل التعلم. وقد نادى وما يزال ينادى بهما مربو العصر الحاضرء 
والقول المأثور التعلم بالعمل - الذي جسده المصطفى َلهِ - يهيمن على 
فلسفة جميع المدارس الأمريكية» ويسيطر على تفكير جميع مدارسهاء حتى 
إن المتأخرين من المربين والمشتغلين بالتعليم أخذوا يضعون الأهمية 
العظمى على الناحية العملية» لآن العمل إذا كان تحت إشراف من هو أعلى 
منه درجة». سيأتي .عن أتم: وجه وأكمله», فبهذا كان :المثال الحي والأسوة 
الحسنة لعالم التطور اليوم وغدّاء حيث كان يَلِْةٍ يتتقد أفعالهم إن كان فيها 
خطا؛ ويسكت ويفزها إن كانت صواباء فكان الصحابة ير اجعون ما فعلوا 
من نظرة وجهه وعدم استبشاره» ويسيرون مضيًا بأعمالهم في بشره وسكوته 
ل" ,“وتنا تاذل ذا اللتلهك ل «علان مطايي. : 


>» دمحمل سليمان الأشقر‎ 2597/١ ينظر: أفعال النبي يَكْةٍ ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )١( 
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المطلب الثاني: أنموذج التقرير”" 


حكم العزل 

عن جابر بن عبد الل فته قال: (كنا نعِلُ على عهد رسول اللَّهِ وك فبلخ 
ذلك نبي الله فلع ينيةا) 01 

اقتتضت حكمة الله تعالى في عباده أن هيأ لكل رجل زوجًا يسكن إليها 
ويأوى لها بمجانسة شرعية؛ لاقامة التوالد وإدامة الحياة» قال تعالى: 
ف ومن ارو أن حَلق ذكر من أنفسسك أدننما 1 + 
1 وبعنة إن فق كلك كبنج لتر ةوقال شالب ل لي 
كم يْنْ أنفسك: أَزْوجًا وَجَعَلَ لك مِنْ أَرْوجكُم بَنِينَ وَحَمَرَه4”'. فكان 
ملتقى الزوجين واتصالهما معًا وإلقاء النطفة في رحم المرأة؛ سببًا لحصول 
العنية والحفدة» وهو أمر.مطلوب شيرعًا؛ إذ يقول يِ: . (تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)””'» فالوطء مع أنه سبب للتناسل ؛ 
فهو أمر مشترك بين الرجل والمرأة» فهل يحق للزوج أن يخرج نطفته ليلقيها 
بعيدًا عن موضعها المعد لهاء هذا هو الموضوع وهو المسمى بالعزل. 
)١(‏ وقد ساق ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ما يزيد على عشرين أنموذجا لاقراره ول ؟/ 

*» فمن أراد المزيد من الاطلاع فليراجع هنا 
(5) أن ده مسلم؟/ ٠١١76‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل» :برقم 66٠‏ 
() سورة الروم. الآية 1 
(5) “سورة التحل» من الآية ؟لا: 


00( أخرجه أبو داود 1 ا كعات النكاح, باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء, برقم 
(155). 
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غير عالم به» فلا يعد إقرارًا منه» بل هو فعل صحابي مجرد عن التقرير منه 
0 

؟- أن يكون المقر له مسلمًا متبعًا لشرائع الدين» فإن كان العمل من 
كافر فسكوت النبى يَلِِ لا يُعد إقرارًا له» فلهذا لا يعد تقريرًا سكوته كَلْةِ على 
معاودة اليهود والنصارى لبيعهم وكنائسهم وعباداتهم؛ إذ العظة لا تنفع معهم 
وإن كان العذاب حقيقًا بهم”". 

'- أن لا يعارض المسكوت عنه دليل قولي أو عملي اذ القول والعمل 
يرجح ويقدم عليه '". 

-! أن ]نكوزن سكو ته كله رو اسسشتاره: لذانت العمل والقول لا لشيء آخرء 
كإظهاره يَِةٍ البشر في قول المدلجي في أسامة وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض)”” ' فبشره لم يعد إقرارًا للقيافة وإنما لما يؤول إليه هذا الكلام من 
ترك المنافقين الطعن في نسبهء ولهذا لم يعدّ الحنفية القيافة من مثبتات 
ال 


(0- ينظ التملووراكى ا لمت كشف الأسرار مع شرح ون اذى 

(0) ينظرة كشفك الأسرارا للخارى ع 2154358 البحر المحبط»: / 51/7 إرشاد: الفحول: 
مرأة الأصول؟/ 54 7. 

(5) ينظ : بده النظر طن 81 هر ]1 الأسرل 24/8 

(54) متفق عليه» أخرجه البخارزي7/ ١1776‏ » كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي كَييْةِ برقم (2)75075 ومسلم .٠١8١7/”‏ كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق 
القائف الولد» برقم .)١509(‏ 

(1)0 بينظىة التقوين والشحيين: 15/7 
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المبحث الرابع : سُنة الصحابة 


المطلب الأول: تعريف الصحابي وسّنته 


تمهياد 

اختلفت أقوال الأطوليين كثيرًا في اتعريف الصتخاتة: للها لل 1 
كه من أثر وشرف. إذ إن مجرد الاجتماع به يَلِةِ يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره الإجتماع الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار» حتى أن 
الأعرابي الجلف ليرى الرسول كَلَِةِ فيصبح مؤمئًا ينطق بالحكمة ببركة طلعته 
يليه فما بالك بالذين آمنوا به وصدقوه وكانوا أهل السبق والحظ الأوفر منه 
يك لذا كانوا ألين الأمة قلوباء وأعمتها علمّاء. وأقلها تكلفك وم 
نياناء وأصدقها إيماناء وأعمها نصيحة» وأقربها إلى الله وسيلة»“وكايوا رن 
مكثر منهاء ومقل» ومتوسط""“» يقول الشيخ أبو غدة: (وكلهم عدل إمام 
فاضل رضاء فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم. 
وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك». وتجلسةة من 
الواحد منهم مع النبي يَكِةٍ أفضل من عبادة أحدنا دهره كله ولو عمّر أخدنا 
الدهر كله فى طاعات متصلة ما وازى عمل امرىئّ صحب النبى مَك ساعة 
واحدة فما فوقها)''' + فكانت هذه الصفات وتلك-المو هدك معد اال ده 
الفقه الحنفي وأصضوله. على اعتماد الآثار. الواردة. عن؛ الصحابة. 85 
() ينظر: التقرير والتحبير؟/ ”"77» أعلام الموقعين .١7 /١‏ 


00 صفيحات من صير العلماء على سيك انك العلم والتحصيل» للشيخ عيك الفتاح أو عدة ؛ دار 
القلمء د مشق » كات 15 2 اشع ام ص 6 
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وسأتناولها بعد تعريفه بما يأتي : 

العزل: هو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه“'' وله حكمه عند الحنفية 
متمثلًا بالجواز مع الكراهة"''» واستدلوا: بإقرار النبي كَلِةِ لصحابته وعدم 
نهنهج:عنه» وقد سثئل,عبد الله بن مسعودكفقة عن .العزل .فقا : لا بأس به 
ولكن اشترط الحنفية لذلك إذن الزوجة؛ لآن الوطء حقها حتى أن لها 
المطالبة به» وفي العزل تنقيصه» لكن جوز المتأخرون منهم العزل بغير إذن 
المرأة» كأن يكون في سفر بعيد» أو في دار الحرب فخاف على الولد» أو 
كانت الحرجة ليلة لكام يرن نراقي فحاق أن تحبا "'.نوأها ما ورد ,من 
النهى عنه وأنه الموؤدة الصغرى» فمردود بما رواه عبيد بن رفاعة عن أبيه 
فال: (جلس إليّ عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول لله كا 
فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس بهء فقال رجلٌ منهم إنهم يزعمون أنها 
الموؤدة الصغرى» فقال علي : لظ تكوق موودة ٠حتى‏ تمر عليها الثازانك 
السبع: حتى تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون 
مضغة ثم تكون عظامًا ثم تكون لحمًا ثم تكون خلقًا آخر فقال عمر: 
يعو ول ججهائن رخ كر مجو كار 


ع ةا 


.45١ /” ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ينظر: شرح فتح القديرء .4١٠١/7‏ 

)1 , ينشلواة: المصدر نفسلة. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لي عير ايويف رعو الله ورعية الرر 
النمري (ت477ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» /ا781١اه.‏ 15//79. 
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المطلب الثاني : حُجية قول الصحابي 

للأصوليين اتفاق .واختلاف في سكم حجية قل الصيحابيى» لذ .سابين 
أو للا : نقاط الاتفاق ثم الافتراق : 

أولا : اتفق الأميو لب ف عل عدم عد قول الصحابي حجة على صحابي 
آخرء لاستوائهما في الصحبة والمنزلة» وقد كانوا يختلفون في كثير من 
المسائل ولم ير أحدهم قوله حُجة على غيره”'. 

اا يلق الأمرلوط على أن قرك السسسابي فيما لا نباك فيد للراي 
والاجتهاد له حكم المرفوع إلى النبي يل فيأخذ حكمه في الاستدلال”". 

ثالثًا : إن قول الصحابي الذي اشتهر بينهم ولم شكرم أحت بعك إتجماعا 
سكوياء كماثيت فى توويك الحدة السدذب”. 

فهذه النقاط الغلاك محل اتفاق بين الأصوليين في حكم قول الصحابي» 
وبقيت نقطة أخرى يتفرع عنها الخلاف وكان للحقية متيجهم البخاض فيهها 
وهي : 

قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهرء ولم ينكر وقوعهء فكان 
للحنفية فيه قولان: 

القول الأول: ذهب إلى أن قول الصحابي حُجة يجب العمل به ويترك به 
القياس» وهو قول أكثر الحنفية” ". 
(1) ينظر: الكوكب الساطع 5/1//7. 
48 ينطو التمييل 1551/6 


0غ( ينظر : الإحكام للآمدي 5/ 23/865 فواتح الرحموت 7/ 160 كشف الأسرار على البزدوي 7 573. 
50 ينظر: قشف الأسرار على البردوى 7 
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دونهاء وهذا واضح من منهجهم الذي يتضح فيما يأتي : 
الفرع الأول: تعريف اي 
يقال مي إذا 0 
اصطلاحًا 5 أصرار السلا الصحابي بقولهم : هي هن لقي التي 
0 من مداوات اهاي إسلافة اكبوهناك م اشترط شروي ره وقل 
ثم --00 مسلا و الرسول وإن نلا رقافة تفثة وطول 
كذاك الأتباع 0 الصحابة وقفيل ب طول 0-7 رواية 
وفيل مع طول وقيل الغزو أو عام وقيل مدرك العصر ولوا" 
الفرع التابي: تعريف سنة الصحابة 
حينما نطلق هذا اللفظ فمعناه: ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحدهم من 
فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع 
فيكون شاملا لأقوالهم وأفعالهم”*. إلا أن الأصوليين لم يذكروا التفصيل 
الوارد في السنة النبوية بل جعلوه قسمًا واحدًا كما تقدم في قول الشاطبي. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ٠٠١/8‏ مادة (صجب). 
60 ابل القرين والتفير/7 


عام» وقيل: من أدرك زمنه مؤمنًا وإن لم يره» المصدر نفسه 
)0 ينظر : أصول الفقه ففى نسيجه الجديد ص18 . 
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ولا سيتتلوان إلى غيرف | لترعتد. الضوورةة قال البزدوي : (وذلك - السماع - 
أصل فيهم مقدم على الرأي» فلا تجعل فتواهم منقطعة عن السماع إلا 
بدليلء وأما عدم ذكرهم الإسناد فقد ظهرت عادتهم أنهم كانوا يسكتون عن 
الإسناد عند الفتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم» وليس هذا من باب 
الكتمان؛. إذ الواجب حيغل,بباة_الحكج عبد السؤال لا غير)”. 

الثاني : إن. كان قولهم ضادر | ,غرم رأى منهم فرأيهم أقوى ' من رأيئ 
غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق رسول الله يل في بيان أحكام الحوادث» 
وشاهدرا الأسوالالقى_ترلت فيها التصوصضن» والمحال التى. يتغين بها 
الأحكام مع ما لهم من زيادة جد وحرص وخشية فى طلب الحق قال ابن 
القيم : (إن الصحابي له مدارك ينفرد بها عناء ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما 
بختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي كَكَِةِ شفاها أو من صحابي آخر عن 
رسول اللّه يِه فإن ما انفردوا به من العلم أكثر من أن يحاط بهء فلم يرو 
كل منهم كل ها سمع» وأين ما سمعه الضديق والقاروق وي وغيرهما من 
كبار الصحابة؟ فلم يرد عن الصديق إلا مائة حديث وهو لم يغب عن النبي 
َكْهِ في شيء من مشاهده» بل صَحِبّهَ من حين بعث إلى أن توفي وكان أعلم 
الامة به يقر لهو )20 

القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة إلا فيما لا يدرك بالقياس» 
كالمقادير الشرعة"”: 
010( 7 اليزقوى. بكشت الأسوار 519/7 
(0) ينظر: أعلام الموقعين .١7 /١‏ 
ف المراد بالمقادير الشرعية عند الحنفية : ما ثبتت لح الله تعالى ابتداة دون مقدار ما يتردد فيه 


بين القليل والكثير والصغير والكبير» فمثال الأولى أعداد الصلاة» ووقت الحيض» ومثال- 
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واستدلوا لذلك بأدلة هي : 
و 5 حت د لسار ملل 2 - 1 7 080 
أولًا: قوله تعالى: «#وَالسَيِفُونَ الأولون من الْمهجرنَ والأصار وَالْدِنَ 
ا سه د 
أتبعوهم بِلِحَسَن © 
وحه الدلالة: إن الله تعالى منحهم شرف الأسوة والقدوة؛ ولذا عل 
اتبعهم وسار على نهجهم بإحسان ومن ذلك إتباع أقوالهم وأفعالهم وما 
حكموا به مما لم يرد في كتاب الله أو سّنة رسوله يَكِْهِه وإلا لكان استحقاق 
المدح بإتباع الكتاب والسّنة لا بإتباع الصحابة"'". 
ثانا تين عبد اللا بن مسعود كاله 1 عي قال : (خير الناس 
ام 5 4 2 + رةه 
وجه الدلالة: بيان خيريتهم وأن لهم ميزة على غيرهم تستوجب سماع 
كلامهم وإتباعهم» لأنهم كانوا أقرب إلى فهم روح الشريعة ومرامهاء 
فإدراكهم لأحكام الشريعة أكثر من إدراك غيرهم» وقد زكاهم النبي كيه 
واستدذ لو عقلا مرج وعجحهين : 
الأول: إن احتمال السماع والتوقيف إلى رسول الله كَِهِ في قول 
الصحابي ثابت بل الغالب والظاهر من حالهم أنهم يفتون بالخبرء 
)١(‏ 'تشسورة الثوية آية* ١١‏ 
(؟) ينظر: كشف الأسرار على البزدوي ”/ "٠‏ قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي» د. 
شعبان محمد إسماعيل » دار السلامء ط ١‏ لك 3 ان 7 فب .١‏ 
(9) أخرجه: البخاري978/7» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» برقم 
(55:9))» و مسلم 5/ 219357 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» برقم 010177 
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الصواب والخطأ كقول غيرهم. ولهذا كان بعضهم يخالف بعضاء وكانوا لا 
يدعون الناس إلى أقوالهم» ولو لم يكن محتملا للخطأ لما جاز لهم المخالفة 
بآرائهم» وَلَوَّجَبَ عليهم دعوة الناس إليها؛ لأنه حينئذ يكون دليلًا قطعيًا فلا 
بعر دكا لف اتناف الو راجن الدع ه إل العدة الات وال -. 


00 


9 ينظلوة اكشفه الأسران على البرذوىي ”1718/7 
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5 . 000 
وهو قول: الكرخي والدبوسي .. 


واستدلوا لذلك بما يأ : 
ولخدرف الفحابلمإذاءقالتقيولة بغالفكه القلابييةتزمنءآن' لأتيكون له 
مطلكنن«فيمًا- قال أوا يكون “له مستفانولايجئز عليه الأول ؟:لآنة سيقوّل بحكم 


لا دليل له فيه والقول به حرام» لأنه قول بالدين بالهوى والتشهي وحال 

الفنحانة م3 اعم ؤذ لك <فققت انه لقواله' مكلعة | خوالا + مسشيد وزاء “الفياهل. إلا 

النقل» إذ المجتهد العدل لا يخالف القياس بلا دليل نقلي يصلح مأخدًا 

للحكم الشرعي» وأما عند موافقتة للقياس» فلا يحتمل أن يكون مأخودًا من 
ناما” فول عينا الله ين مسعوف وال : (فإن يكن خطأ فمنى ومن 

الشعلان)” , 
وحه لاله : إن 0 الخطأ على الصحابة وك ثابت» ولما ظهر فى 

الصحابة الإفتاء بالرأي ظهورًا لا يشوبه نكير فستكون أقوالهم مترددة بين 

- الثاني تحديد البلوغ مثلاء فإنة "من بات الفرق سرة-الكبيرة والصغب.؛ لأننا نعلم أن ابن عشر 
ستين لا يكون بالعّاة ابن عشوين بالغا ثم التردد يكون فيما بين:ذلك فيكون للرأي حينذاك 
استعمال في إزالة التردد الحاصل بينهما وهو نظير معرفة القيمة في المغصوب والمستهلك, 
ومهر المثل» فكل ذلك للرأي 'قيهد_مدخل.ولا يسمى. من المقادير الشرغعية؛ يت : كسفا 
الأم التعلى [البدوع لا 

.57/7 ينظر: كشف الأسرار على البزدوي7/ 23771 التلويح‎ )١( 

0 أخرجه : أبو داود؟/ "277 كتاب النكاح , باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات», برقم 


(511)» و الحاكم ١41/7‏ برقم (107) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. 
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خامسًا : قول الصحابى : (كنا نفعل أو نرى» وكانوا يفعلون كذا) فأكثر 
الحنفية على أن هذا من قبيل الاجماع عند الصحابة» وقيل ليس بحجة, لأنه 
لو كان حجة لم تجز المخالفة لخرق الإجماع» والأصح أنه حجة» لآن 
المدعي ينفي كونه إجماعًا ولا يلزم منه نف الحجة. فإذا زادوا عليه قولهم 
(في عهده كَلِةِ) فله حكم الرفع حينذاك؛ لأن ظاهره مشعر بأنه يك مطلع 


0 
عي 3 


)١(‏ ينظر أصول الحصاض »١53/‏ التقرير والتحيير 55/9(غروما بعدها. 
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المطلب الثالث 
محمل فول الصحابي 

للصحابة مَك ألفاظ كثيرة تناقلتها الكتب الأصولية؛ لما لها من أهمية في 
معرقة سية الصحابي من مسنة الب 496 وهذا المتهج المتبع لدى الأصوليين 
دليل على حرصهم على السنة والاستدلال بها عند نزول الحوادث وتقديم 
أعلاها على أدناهاء وتمييز ألفاظها لما لها من تأثير أيضًا في الاحتجاج» 
فاللفظ المحتمل وجهًا واحدًا يقدم على ما يحتمل أكثر من وجه» ولا يستطيع 
الأصوليوة التجزم يه؟ 11 كانت أقوال المبحاية في تقل اللنة مرقبة على ها 

أولا: قول الصحابي : “(قال رسول الله يك أو سمعتهء أوحدثناء أو 
أخبرناء أوشافهنا) يحمل على السماع منه يَكِةِ بلا وساطة؛ لأن الغالب من 
الصحابي أنه لا يطلق القول عنه إلا إذا سمعه منه» فيجب قبوله وعدم رده. 

ثانيًا: قول الصحابي : (سمعته أمر أو نهى)» أكثر الحنفية على أنه حجة 
لظهوره في تحقيقه؛ لأن العدل لا يجزم بشيء إلا إذا علمهء وقيل: إنما 
اعتقده اعتقادًا بلا سماع فلا يكون حُجة» والأصح الأول» لمعرفتهم بأوضاع 
اللخة. 

نالا :قو العجابى : (أمرنا ينذا ار قينا عن كذ رأويب عَلينا ذا 
وأبيح لناء وَحُرمْ “علينا) فالظاهر رفعه إلى رسول اللّهِ يكل وهذا مذهب 
الأكثر من, الحتمية: 

رابعًا: قول الصحابي : (من السنة كذا) فيحمل على سنته َلِةِ لا على سُنة 
الصحابي. 
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ذهب الحنفية إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد» إذا باشر كل واحدٍ منهم 
جُرحًا قَاتَلَاء وهو قول مالك والشافعي وأحمد'''» مستدلين بأقوال بعض 
الصحابة وأفعالهم وي ومنهم عمر وعلي وغيرهماء وهذه المسألة هي إحدى 
المسائل التى ترك فيها الحنفية القياس بآثار الصحابة» إذ إن القياس يخالف 
ما نصوا عليه؛ فالمعتبر في القصاص المساواة؛ لما في الزيادة من الظلم 
على المعتدي» وفي النقصان من البخس في حق المعتدى عليه» ولا مساواة 
هنا ينه الو اخيل العلا وهو ظاهر” ببدّاهة-العقا:ة فتر كو هد]-الفياش 
متمسكين بالآثار الواردة عن عمر وغيره وَنر» بعد هذا أقول: لا منافاة بين 
الصوضّ الواردة غرهاالصباخابة اريك قولة عاو : دفو لعفلا بالتفسض عو 
وقد جمع كثير من الحنفية بينهما بأقوال عدة ولكن أرجحها ما جمع به ابن 
الهمام بأنه لا تنافي بينهما -نصوص الصحابة والاية- إذ لا دلالة في هذه 
الآية على ملاحظة الوحدة فى النفس بل فيه مجرد مقابلة جنس النفس بجنس 
نفس» ومقصود الآة كما هو مفهوم من سياقها الاحتراز عن أن يقتص من 
لمن نولا ععريزة كنا قروا تولدتالن :- #والعتيت بالَعَيْن والانفك بالف 
لذت بالْأذْنِ وألسَنَ يأَلسَنَ4”" ونحوها مع أنه لا يجوز أن يقتص للعين 
الى بالعية السرق وكذ! العكس وإظاهر الآبة لآ يدل على ذلك يرن 
النفس مهما تعددت تقتل بغيرها إن 5 قلت وإن كثرت مادام القتل منسوبًا إليها. 
(1) ينظر: المغني 751/9» المجموع 5/7 .1١‏ 


رن سور ه المائدة» رد الآية 2 
() سنورة الماكدة من 262101 
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المطلب الرابع 
نماذج من سّنة الصحابة وي 


الأنموذج الأول 

عن شعيك: ين المسيب : (أ عمر اقثل ترا تمسة أ سسبعة برجا كتلوة 
غيلة"' ' وقال: لو تمالا”'' عليه أهل صنعاء قتلتهم به)” '". 
من أن تسال قطرة دم بغير حق» يقول النبي يَكِِ: (لا يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حرامًا)”*'. فاقتضت هذه الحيطة التشديد في للق 
ودفع جميع العوائق التي تحول بين القتل والقصاص» ومن ذللك الاشتراك 
فى القتل» بحجة أن الواحد يقتل بالواحد فإذا اشترك جماعة فى قتل واحد 
فلا قصاص بل الدية» وممن ذهب إلى ذلك ابن الزبير والزهري وابن أبي 
ليلى”*' إلا أن الحنفية شأنهم في ذلك شأن كثير من الفقهاء فكان لهم منهج 
خاصضن فى ذلك خقية مخ استغلال :هذه الذويعة لسقفك الذماء يخير حق هنا 
دام القصاص غير موجودء وكانت أقوال الصحابة دليلًا لما ذهبوا إليه؛ لذا 
سيكون مذهب الحنفية فى اشتراك جماعة بالغين عقلاء على قتل واحد عمدًا 
)١(‏ غِيْلَة: يقال: قتله غِيْلّة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله» واغتاله إذا أخذه من حيث لم 
89 "هالا تساعد وتعاون واجتمع» ينظر: النهاية في غريب الأثر 4/ 701. 
69 اخرحة: مالك في الموطأ 87١/١‏ برقم .)١1971(‏ 


57 ا البخاري اا رةه كتاس الديات» مقدمة الكتاكة برقم 0 
(4) ينظر فتح باب العناية 7/7 /737. 
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فالطاعة بقدر الطاقة: «لا مُكَل أله نشَسًا إل 007 عن 
الأمراض - التي تداهم الإنسان وتعيقه عن العبادة وبخاصة الصلاة؛ لأنها 
مكررة في كل يوم - مرض الإغماء. وقد عرف الإغماء بقولهم : 

الإغماء: هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى” ''. 

ولا شك: أن الاغماء هو أحد العوارض الستخاوية الطاؤئة على-الانشان 
فتؤثر فيه» ومن ثمة كان للحنفية فى مظالبة المغمى عليه بالصلاة تفصيل» 
كان جل استدلالهم أفعال الصحابة وَقرء وها أنا أبينها بما يأتي : 

ذهب الحنيفة إلى أن المغمى عليه إذا فاتته صلوات ففيها تفصيل فى 
جا لع : 

الكالة الأولى *إذا أغمى عليه ققاتته حمس ضبلوات" أو دؤتها فيجِبٌ علية 
قضاؤها. 

الحالة الثانية: إذا أغمي عليه ففاتته أكثر من خمس صلوات فلا يجب 
عله قلتي قر 

وكان القياس أن لا يقضي مطلقًا؛ لتحقق العجز فيه فأشبه الجنون كما 
ذهس إلية المالكنة والكتافيية”*". وقد ترك الحتفية هذا الفياس ‏ يسنت الآثار 
الواردة في فعل بعض الصحابة وق وهي ما يأتي : 

أولة: ' روي : (أن علنًا وض افق أغمي عليه أربع صِلوّات 00 
)١(‏ .سورة البقرةااية تل 
(5) . التعريفات| ص6 ؟. 
() ينظر: شرح فتح القدير؟/ .٠١‏ 


62 00 الذخيرة7/ ه27 د ا ظ 
0( لم أقف عليه عن علي رلته يوقي » وقال الزيلعي : (الرواية عن علي غريبة) نصب الراية؟/ /ا/ا١.‏ 
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يؤيدهم في ذلك» أن القتل بطريق التغالب غالب» فإن القتثل بغير حق يجتمع 
وقويعة رنين: الفساد :يوج مجر الققاضا اتحقيفا,لشكمة _الجياة الى , ناذئ 

١ 8‏ ع 0 1 7 4 0 م 6 رم 0 
بها قراننا الكريم : ##وولكم فى ألقَصّاص ححمؤ ه يكأوْلى الآالبب لعلكم 
تَتَّقُونَ#”''» هذا من جانب”'*» ومن جانب آخر فإن القتل بالحربة مثلا 
صالح لا زهاق الروح وقد وجد من كل واحدٍ بحيث لو انفرد عن الباقين كان 
قاتلا .بصفة الكمال؟ وفى إيجات القضاضن على واجد إهدارًا للحتاية خرن 
الباقين مع المماثلة في الفعل» فكان الاشتراك في القتل سببًا للقصاص من 

الأنموذج الثانى: قضاء المغمى عليه الصلاة 


من مزايا هذه الشريعة الغراء التيسير ودفع الحرج» فلا تكليف إلا بقدر 
الطاقة» ولهذا يقول تعالى: #إوما جَعَلَ عَلَكْرْ في أدبن مِنْ حَرَج4”*' فلا 
يفرض ديئنا عبادة ينوء بحملها وأدائها الإنسان» ولكن كانت شريعة حكيمة 
منسجمة مع قدرته صحة وسقمّاء فحينما يأتى عمران بن حصين مريضًا 
ويسأل النبى يك عن كيفية أداء الصلاة في حالته» يجيبه يكِةٍ قاتلا : (صل 


قائماء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى الجنب توميء إيماء)”' 


(١)راضورة‏ البقرة آية ١/3‏ 

(0) ينظر: شرح فتح القدير 2757/٠١‏ فتح باب العناية / 5/85. 
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(5)) شورة الحج من الآية //. 

(5) أخرجه: البخاري 2777/1١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب » 
برقم (1155). 
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الفصل الثاني 
شروط الراوي والرواية عند أصوليي الحنفية 
إن الناظر في الحديث الشريف يجد له جهتين» جهة الراوي: وهي 
المسماة عند المحدثين ب (السند). وجهة المروي: وهي المسماة ب (المتن). 
وكا لحنيم الأصوانين أظروقاقية إلى هاتين السويين حول الس يكوه 
عيذ الأنعدلال إلا :أن المناهج كانت تختلف في المدارس الأصيوانة واحدة 
من الأأخرى سما عبكل عامل وافيهًا في الععلاف الققياء وتباينة]ر افو يد 
أن الكل متفقون على أن للراوي والرواية شروطًا لا بد من تحققها حتى يتم 
الاستدلال بهاء .وهذا ما.سار عليه أصوليو التخنفية وبنوا عليه استدلالاتهمء 
وسنوضح هذا الأمر من خلال ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول 
شروط الراوي: 
القرط أصوليو الديقية عفيت اع الأتيلة اللأصرايود قوب رازج 
الحديث تحقق أوصاف غذة يمتّاز بها؛ لكونه تاقلا لمن يكذاف عن نقة 
المتون؛ لتضمنه حكمًا شرعيًا يترتب على صدقه ونشره الأجر والثواب. 
وعلى الكذب فيه الذم والعقاب». وإلى كلا الأمرين ينوه كَلةٍ بقوله: (نضر 
اللّه امرأ سمع منا شيعا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع)”"' . 


(1) اشرحة: الترمذي5/ 275 كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم 
(/ة؟) وقال : ( يدن صحيح). ١‏ 
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انيًا : روي: (أن ابن عمر أغمى عليه شهرا فلم يقض ما فاته وصلى يومه 
الذي أفاق 05 

ثالثا: روى يزيد مولى عمار بن ياسر: (أن عمار بن ياسر رمي فأغمي 
عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم 
العصواائم المخربياءثم :العشاء)'. 

فاستنبط الحنفية من هذه النضصضوص مذهبهم المفصل » إذ إن الحلزة كلها 
طالت كثرت الفوائت فيتحرج الأداءء ولا حرج في الدين ولا طاعة مع عدم 
الطاقة فتسقط عنه» أما إذا قصرت المدة فلا حرج في أدائها حينذاك مقضية» 
فالمغمى عليه مأمور عند الحنفية بقضاء صلوات يوم وليلة إن أفاق فيهما؛ 
أعلية الوجوب 4 إذ3 ]ته يوحب لخللا فى القدرة على الفعل 6 وهو يوجب 
التأخير» لا سقوط أصل الوجوب؛ لأن تعليقه لفائدة الأداء أو القضاء بلا 
حرجء ولم يقع بالاغماء اليأس من الفائدة الثانية إلا إذا امتد امتدادًا يوقع 
إلزام القضاء معه في الحرج فحينئذ يظهر به عدم تعلقه» لظهور انتفاء الفائدة 
المسعة 0 


صهه عه جيه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 5!9/7 برقوه(4154). 

(0) أحرسة :.عبدة«الوزاق,؟/:275 برقم(557١5).‏ قال البيهقيى: (راويه يزيد مولى عمار وهو 
مجهول والراوي عنه: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» كان يحيى بن معين يضعفه» وله 
يحتج به البخاري» وكان يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا) معرفة 
السنة والااتان 71 21 ١‏ 

() ينظر شرح فتح القدير .٠١/7‏ 
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والاعراب)”' '» وهذا ما دعا أهل العلم إلى تتبع رجال السند ووضع الشروط 
التي لا يصح نقل الحديث والاستشهاد به إلا بهاء وهذا من حرصهم على 
إتباع السنة؛ لتيقنهم بأن التشريع لا يثبت ولا تقوم به الحُجة إلا إذا اتصل 
الخبر بالشارع اتصالا وثيقًَا تطمئن إليه النفس ويذعن إليه القلب». وكان منهج 
الحنفية في الشروط الواجبة في حق الراوي ما يأتي : 

أولا :الإسلام: رهق التصديق. والاقران! بالله_تعالى,-وقبول احكافه 
وشراضف ورقل عده أصولى العحفية قرطل ام مأسر اللروانة عن رمران الله 


َك دين» والكافر متهم في نقل الدين» فلا يأمن جانبه في هدمه بإدخاله ما 
ليس منه» قال تعالى محذرًا المؤمنين وول لوي خالا يدوا ما عَن جه 7" 
علاوة على ذلك أنه بكفره تثبت له صفة الكذب كالب في شهادته لابنه» إذ 
إن شفقته عليه تدفعه إلى الكذب» فيكون متهمّاء إلا إن هذا الشرط شرط أداء 
لا تحمل؛ وذلك لأن الصحابة قبلوا رواية جبير بن مطعم فيما روى عنه: (أنه 
سمع النبي يَلِةِ يقرأ في المغرب بالطور)” '"' مع أن سماعه إياها منه إنما كان 
قبل أق يصم الما سام لن اقدلد أسارقع جلو ب 
ثانيًا: العقل: وهو قوة ضرورية بوجودها يصح إدراك الأشياء وينصّب 


 )١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أس ع 
السبيوطي (ت١11ه)ء‏ مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة 
الأولى 171لا 16م 

(50)::سلورة آل عمذآن من الآية 14 

متفق عليه» أخرجه: البخاري١/‏ 75765» كتاب صفة الصلاة» باب الجهر في المغرب» برقم 
(). ومسلم .778/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» برقم (577). 

() ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ».14/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة؛ .0١957,/1‏ 
فينظر 2 التفرسن والتتجيير ”نة ٠‏ ار كشفه الأسراز على المان اداه 
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أنذوالد عله : (لن كذت:علة متعمة|اقليهوا مقعدة-من النان)” "+ فتبيق لنا 
أن هناك تحذيرًا في نقل الكلام الصادر من المشرع بخلاف ما قال» وظهر لنا 
أمر آخر وهو أن هؤلاء النقلة هم الذين يطلق عليهم اسم السند. وقبل ذكر 
لترواظ الراوى سابين على عجلة تعزيفت السدد وخصوصية هذه الأمة به؛ 
ليظهر لنا مدى اهتمام الأآئمة في تبيين شروط رجال السند وما رتبوا عليها من 
0 لقبول الخديت أو رذة. 

لبيك :>2 الي يقال : قار ل عرد 5 ل 

اصطلاحًا : هو الطريق الموصل 7 0 عو" ““سلسشئلة-” الرواة 
وأدوات الرواية المؤدية إلى ما بعدها من كلام”*'. 

واختار المحدثون هذا :الالم:-استنباطًا من -معناه .اللغوي؟. ليذل على 
الطريق الموصل للخبر ؛ لأنه لا يستغنى عنه فى معرفة صحة الحديث. وهذا 
وَلَله الحوك. مها حص الله به هله الع ولذا حرص أكمة هله رمه عليه 
ورحلوا من أجله». فقد نقل السيوطى عن الحافظ أبى على الجيائق: (خضن 
الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الاسناد والأنساب 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه :, البتخارى ”/ 117177/5. كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على 

الست برقم ,)١555(‏ ومسلم ا تقدمة الصحيح. باب تغليظ الكذب على رسول 

اللّه عله برقم (5). 
45 بينظيع لطافرز 771/5 قادة (شند). 
(6) ينظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقى» للقاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري 

ا 1 تح : الدكتور عبد اللطيف الهميم والد كتور ماهر ياسين فحل ». دار الكتب العلمية» 

يروت لينانء ط 1 455 له-1 ٠‏ آم 985/1 الرسطى ص6١‏ 


الاسلا'مية. ببروت» لمنان ا وك 5 15 © ها ص 30 
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العدالة الظاهرة: وهى الثابتة بالدين والعقل على معنى أن من أصابهما 
فهو عدل ظاهرًا؛ لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك. 

العدالة الباطنة: وهذه التي لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات المرءء ولا 
يمكن الوقوف على نهاية ذلك» لتفاوت الناس فيها. 

وقد اكتفى الحنفية بظاهر عدالة المسلم وسلامته من فسق ظاهر» فتبين 
لدى الحنفية أن من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك فهو 
عدل وروايته مقبولة ومن ثمة قبلوا رواية المجهول العدالة باطئًا وكان حجة 
لهم فى استدلاليو"'" كما سيترائ «فيهنا :تعل. 

يابكًا : الشبظ) رعو آن بسمع جنيع الكلقه بم فهم العس اللي أرينية 
ثم يحفظ ذلك جهده إلى أن يؤدى إلى غيره» وكان الحنفية من المتشددين في 
شرط الضبط» ولهذا لم يجوز أبو حنيفة كزائقة الشهادة لمن عرف خطه في 
الصك ونسي الحادثة» وعده غير ضابط لما تحمل» وقد ذكروا أن العزيمة 
في الضبط الحفظ إلى وقت الأداءء فهو الأصل وهو المسمى عند غيرهم 
يضبط الصدرء وأما الكتابة فهي رخصة"''. وهي المسمى عند غيرهم بضبط 
الكتاب. والكتاب على نوعين : 

متذكر: وهو الذي إذا رأى الخط تذكر الحادثة وهذا يقبل. 

إمام: وهو ما لا يفيد التذكرء وهذا فيه خلاف» فلا يقبل عند أبى حنيفة 
أصلًا وذهب أبو يوسف إلى أنه يقبل في الأحاديث وديوان القضاءء إذا كان 
نحت يده» للأمن فيه من التزويرء وإلا إذا لم يكن في يده فلا يقبل في ديوان 


0) يتظر: إعائه السئن 586/2 
() ينظر : التلويح ا ادا 
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عليه تكليف الشرع وهو نوعان: 

قاصر: وهو ما يمكن فيه التمييز بين الضار والنافع. وهو عقل الصبي 
والمعتوه» ولذا لم يذكر بعض أضولين الحنفية البلوغ كشرط أساسي. 
لاندراجه في العقّل. 

الكامل : وهو عقل البالغ: فالشرط في نقل رواية الحديث هو عقل البالغ 
دون القاصر منهء فحيثما أطلق فالمراد منه الكامل؛ لأن عقل الصبي 
والمعتوه مانع له من أهلية التصرف في أمر أنفسهما ففي أمر الدين أولى. 
لكن هذا إذا كان سماع الصبي وروايته قبل البلوغ. أأمنا إذا كان السماع قبل 
البلوغ والرواية بعده» فحينئذ تقبل رواية الصبي منه». إذ لا خلل فى تحمله 
لكونه مميرّاء ولا في روايته لكونه عاقلاء وذلك لاتفاق الصحابة على قبول 
رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأنس بن مالك بلا استفسار 
عن الوقت الذى تحتجلوا فية ها برووكه عن وسو الل عاو 

ثالنًا : العذالة: تتمثل العدالة في تقل الحذيث عند أصوليي الحنفية: 
بأنها رجحان جهة الدين والعقل على جهة الهوى والشهوة» بحيث تمنعه من 
ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر» قال صدر الشريعة المحبوبي: 
(3أما العدالة فهي الاسنعقافئة وهي الإنزجار عن محظورات دينه وهي 
قاو رانم ها اسيم كما أذ وهو لا يكون إلا في النبى يِه فاعتبر 
ما لا يؤدي إلى الحرج» وهو رجحان جهة الدين والعقل على رأي الهوى 
والشهوة)”'' وهى قسمان : 
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الميحث الثانى 
المجهول وحكم الاحتجاج بروايته 


المطلب الأول : تعريف المجهول 

المجهول لغة: ضد المعلوم قال ابن منظور: (الجهل نقيض العلم..)7© 
وهو هنا اسم مفعول للذي لم يعلم حاله. 

اصطلا عا ؟ ]ذا ردنا أن تر ف المجهوك فل بذ تنا مم يان أ 0 
الأمر ثم تعريف كل قسمء وذهب أكثر المحدثين والأصولي دان أقسام 
المكيول ثاؤثف مجهول العين» والعستونت نهر كلجال 10 ا 
معنى يختلف عن الآخر وبتعريفها يتم تعريف المجهول. 

أولا: مجهول العين: يختلف تعريف مجهول العين بين المحدثين 
وأصوليئ "التحتفية )” ونقطة الفا بتاعي قدا لادراارة ان 
المحدثين على عدد الزواة”غنه في" الغالكة» وألدلك عَراقه العنظيج” بقولة* 
(المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه 
ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)”''» وعرفه 
ابن حجر بأنه: من سمي وانفرد بالرواية عنه راو واحد» وهذا ما ذهب إليه 
لامر دع ال 
3 لسات العرت :61١595/١١‏ مادة (جهل). 
() الكفاية في علم الرواية» للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ت 17 4هه دار 


الكتت العلمية» برو نح لنثان» 9 رارة ١‏ ص /8/. 
0 يتظر؟ تدعة الظر صن 1:1 اليجر الفط 1/1 ”7 
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القضاء» ويقبل في نقل الحديث إن كان خطه معروقًا ولا يخاف عليه التبديل 
عاذ ف اياف قع | ف يظ هرا مر و عا لكر الحم افقة. المكتهوار ين ”هلك . 

فهذم الشزوط التي تناولها أصزاليرءالحفية في قبول رواية الزاوي».اسواء 
كان أعمى أو عبدًا أو امرأة أو محدودًا في قذف تائبًا منه» ومن ثمة لا تقبل 
رواية الصبى. مكنا الشوه الفقلة هرو المتسامل »روضحب الهرض *. 

ولما كانت رواية المجهول مقبولة عند الحنفية دون غيرهم من 
الأضرليى رفأفرحتة بمبحث مستقل لثرى كلام الحطية فيم وكيفية استدلالهه 


به. 


جات ل ت 


(0) اينظر : العصدر نفسيه: 
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المطلب الثانن: حكم الاحتجاج برواية المجهول 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في أصح أقوالهم إلى عدم الاحتجاج 
بروائة المجهول مطلق27؟ آما أصوليو الحينية فاحتبهوا ترواية متجهول العين 
والمسقون: إتلاكان مو الفنفر الأول" لكن لبس طلقا وزئما وقارنة حتايقة 
بموافقة السلف ومخالفتهم له» وذلك على النحو الاتي : 
إذا روى عنه جميع السلف أو بعضهم وشهدوا له بصحة الحديث صار 
مثل المعروف بالرواية عنه» فتقبل روايته ويقدم على القياس جوازا لا 
الحاجة إلى البيان بيان» ولآن السكوت في موضع الحاجة لا يحل إلا على 
وجه الرضا بالمسموع والمرئي”"» قال السرخسي: (إن السكوت بعد تحقق 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع. فكان سكوتهم عن الرد دليل 
التقرير بمنزلة ما قبلوة ورووا عنه)”*'؛ ومع هذا فالحنفية لم يوجبوا العمل 
(1) ينظ : التمييد “آر 3772-9 السر المحط 76م 
09" ليعله :أن المجهول في السدن الأول لا يكؤدد من لابه المتعار ف غاييب: غند الأصرلييو» 
لأن المراد من المجهول هو من لم تعرف ذاته إلا برواية الحديث ولم تعرف عدالته ولا فسقه 
ولهذا قال السرخسي: (وإنما نعني بهذا اللفظ أي المجهول من لم يشتهر بطول الصحبة مع 
الرسول يَكِةِ وإنما عرف بما روي من حديث أو حديثين كوابصة ومعقل بن سنان)؛؟ أصول 
السرخسي 250١/١‏ وينظر: التوضيح شرح التنقيح 2558 التقرير والتحبير 25١1/8/7‏ 
4" التلويخ إلى كشف حقائق التنقيح 7/ »١4‏ كشف الأسرار على البزدوي 7/7 0311. 


قر ينظر : أصول لسع 7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 7/ .١4‏ 
62 أصرل السرخسي »؛ 00 
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بينما مدار الجهالة غند أصولبي الحنفية تدور حول كثرة الرواية وقلتها. 
ولذا عرفوه: بأنه من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين سواء انفرد بالرواية عنه 
واحد أم رقف 03 

ثانيا: المستور: وهو من كان عدلا في الظاهر ولم تعرف عدالة باطنه 

سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان”'". 
ا وو ب 
التحنقية فبمااضيق أن العدالة الباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات المرءء 
ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك للتفاوت بين الناس فيهاء ولكن كل من 
كان ممتنعًا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة فى 
00 


حدود الدين 
ثالثا: مجهول الحال: وهو من لم تعرف عدالته ظاهرا وباطنا””". 


1 


00 تظرة أضول المرتشيى 7275/1 امقلاعة إعلاه السده :1/4 

089 ينظلرة أصولةه الممرسسي ,لاه كفف الأضران على البرمورى. 9/ 35و 
(1) .ينظ نوزسة النطن رضن ؟ ١١‏ 

(4©) يظلن: أضوق السرحسى افع 


منهج الأصوليين الحنفية ابي الإتتالال :ليت الندوية ه ١١‏ 


وقال ابن الهمام: (ورواية مثل هذا المنجهرلاة في زماننا لا تقبل. لغلبة 
الفساق اعلى: أغاى هذا الورمان)7. 

وقال التهانوي: (وأما المستور عندنا فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم 
القيول إلا فن ,الصندن »الأول أي القروت العلاثة أعا,فيها قمى_عدل عتدنا. معاشية 
|| 7 20 

فتلخص مما تقدم أمران» أحدهما: إن قبول الحنفية الاحتجاج 
بالمجهو ل إنما هو في الصيلة الأول لآن الغالب على الناس العحدالةة أفاما 
اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفساق» ثانيهما: إن المقبول في الاحتجاج 
رواية مجهول العين والمستور لا مجهول الحال» إذ كاده الحفة محي 
للآأولين دون الأخير فا مجهول الحال فاشترطوا له التزكية في 0 


الطبقات. 
واستدلوا لذلك يما يآتى : 
أولا قوله تعالى : 2 كانا لذن عاموا إن جاه قافن يبل فت 0 


عر 


وجه الدلالة : 

إن الله ميحانة وتحالى قد أمرتا بالثقيت عل وصوة الشيقق أما عند عدم 
وجود الفسق فلا يجب التثبت» وخبر المجهول في القرون الثلاثة كذ 
حيث لم يظهر منه فسق. وإلا لكان مردودًا بل إن الشنة شهدت ليك بالشيريا 
والعدالة إذ يقول النبيى 55 : (خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين 
() التحرير مع التقرير والتحبير 9/7؟57. 


(؟) إعلاء السئن 4/ 2786 ينظر: قفو الأثر في صفو علوم أهل الأثر» رضي الدين بن الحنبلي ؛ 
بعناية د. عبد الفتاح أبو غدةء» ط؟.ء. مكتبة المطبوعات الاسلامية؛» ١55/8‏ ص 81. 


00 سورة الحجرات أب إجية 
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بالمجهول,و ثمااجوززة .بمثل.هذا الظريق الضعيف؛ لآن:الوجوتب شيرع لا 
يشباث| يمغال يهنذ ١|‏ لطر يق ,ليق . 

* إذا ردّه السلف ولم يقبلوه لا يحتج به عند الحنفية إلا إذا وافق القياس ؛ 
لأنه لما لم يشتهر عند السلف تمكنت فيه تهمة الوهم في حديثه. 

وبعد هذا يتضح أن الحنفية لم يطلقوا العنان لرواية المجهول وإنما 
شرطوا لها شرطين : 

الأول: أن يكون من أهل الصدر الأول قال السرخسي: (إن المجهول 
من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل 
عدالتت :فيكزان افه لخنجة) 1 

الثاني : أن يحظى بموافقة السلف وقبولهم له أو على الأقل سكوتههو”". 

هذا هو مذهب الحنفية» وما نقل عنهم من اختلاف أقوالهم في قبول 
المجهول فى غير ظاهر الرواية ليس المراد به هذا الذي تكلمنا عنه» بل 
مرادهم من كان بعد القرون الثلاثة» وإلى هذا أشار صدر الشريعة المحبوبي 
بقوله: (وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن أبي 
حنيفة إذا وافق القياس؛ لأن الصدق في ذلك الزمان غالب» أما بعد القرن 
الغالك؛ فلام: .لغلعةالكذءك)27؟. 
(1). _ينظر: “مقدمة :اعلا السين؟ ١4/١‏ 
كك أصول اللتوحهي ١‏ لما 
(9) ينظر: التمهيد 7/ »١7١‏ وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للامام محمد بن إسماعيل 


اللأمير الحستي الصنعاني» تحقيق : محمد محيى الدين عبلك الحميد» مصر/ مكتبة 
الخانجى + الطبعة :الأولكق 31 ”انظ / ؤنذا. 


(4) التوضيح شرح التنقيح .77١‏ 


سس 
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5 1 / 5 : . ع ع الو )© 
الجهالة بل لعدم ظهور صدق رواتها كرد عمر بن الخطاب لخبر بنت قيس" 
أو لعراوفين دري "©" لتلامة وذهى الحقية ند للا ركون كوه للعمل ل 
إذا تأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته» وها أنا أمثل لمذهبهم بما 


بات : 


(1) .هىي: فاطمة بنت قيس» ومن قصتها أنها قالت: (طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت 
النبي يل فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده)» قال أبو إسحاق 
السبيعي : (كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يَكِةِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا 
من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتآب الله وستة نبينا كلل 
لقول امرأة لا ندرئ لعلها حفظت أو نسيت الها السكتى والتفقةء قال الله عر وجل ب فلا 


ع 7 ا م لس 


حرِجْوَهَُ من بُِونِهن ولا يخْرْجْنَ إل أن ينين بفَحِمَة ميسَوَ4. 
أشرحةا: مسلم7/7 2١١١8‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء برقم .)١5/٠0(‏ ا 
(59) يتظر كشقف الأسرار على البزدوق 657/5 
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يلونهم ثم الذين يلونهي)"''. 

ثانيًا : عن ابن عباس وها قال: (جاء أعرابي إلى النبي كَلِةٍ فقال: إنى 
رأيت الهلال - هلال رمضان - فقال: أتشهد أن لا اله إلا الله؟ قال: نعمء 
قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعمء فأمر بلالا أن يؤذن في الناس 
بالصوية )5 

وحه الدلالة : 

إنه يَكْةِ قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال من غير تفحص عن عدالته. 
وإنما كان سؤاله َك عن إسلامه فقط. وهذا يرد قول من قال إنما عرف 
عدالته بالوحي؛ إذ إنه عليه الصلاة والسلام لو كان عالمًا بعدالته لكان عالمًا 
. 

الثًا: عن عمر بن الخطاب كفي قال: (المسلمون عدول بعضّهم على 
بعض)”*'» وهذا الأثر يشير إلى أن المجهول في الصدر الأول يعطى له حكم 
العدالة مادام مسلمّاء وهذا هو شعار المسلمين» وهذه تزكية إجمالية لكل 
تشاك ماذ له .ينكين لنا. هنا يرد ويم . 

وأما ما ورد من أن الصحابة كانوا يردون أخبار المجهولين» فليس لصفة 
)010( تقدم تخريجه ص 15. 
(0). , أخرحهة أبو :داوف الفنان كتاب الصوم»؛ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» 

برقم »)575154٠(‏ والترمذي؟/ 2175 كتاب الصومء؛ باب ما جاء في الصوم بالشهادة» برقم 

()» والحاكم 5/1 برقم (15547) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
(05.تنظن: كشفك الأسوار علق البزدوف 21/١‏ 


(5) أجررجه:. البنهقئ في_الكبرق1:90/1 , برقه(10519). 
(6) ينظر؛ أصول السرسخسسى 0/5/9 
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ثانيها: إن لم يسم لها مهرًا صح النكاح بمهر المثل ويثبت لها بثلاثة 
اتتناء.: 

-١‏ الخلوة الصحيحة. 

27 المويت: 

عحتا تقول “ياك 

واستدلوا لذلك برواية المجهول التى قبلها بعض السلف وردها آخرون 
وهي : 

راع اموق دعن الس سحو تلع :أن عل كان يخدافت زليه قي 
يسأله عن امرأةٍ مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيئًا وكان - ابن 
مشعوةت يكرد في الجواب» فلما'تع الشهر قال للسائل؟ لم أجذ ذلك 75 
كتانف الله ولا فيه مع فم رمزل الله يل ولكن أجتهد برأبي فإن كان 


صوايًا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشِيطات والله ووصوله منه بريكال 
أرى لها مثل نسائها لا ركس ولا شططء وعليها العدة» ولها ميراث فقام 
رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أتى أشهد أن رسول: الله يله قضى افر 
بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذاء ثم قام أناس من أشجع وقالوا : 
إنا نشهد بمثل شهادته ففرح عبد الله كف فرحًا لم يفرح مثله في الإسلام 
لمرافقة فحاقه' ققاءة سوال الله يق 

والحديث فيه دلالة واضحة لمذهب الحنفية فى وجوب مهر المثل لمن 
لم يسم لها مهرء وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى» وهو أصح 


() بدائع الصنائع ”/ 5/5» شرح فتح القدير ١7١/7‏ وما بعدها. 
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المطلب الثالث: أنموذج قبول رواية المجهول 


القضاء بمهر المثل لمن لم يفرض لها مهر 
لق المسائل التي كان لذ للحنفية زرأى :د خاصن ينها هن الحين. ولهم فيها 

جوانب عدة: 

أحدها : إن أقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم''". لقوله يل : (لا مهر 
الع ليوا اي و ار لان العادة 

عارعا 1 : وراك 7 

المختار عند الحنفية الجواز قبله”*' لما روته عائشة وَيْيّنَا قالت: (أمرنى 
رسول الله ككل أن أدخل اموّأة على زوجها قبل أن يعطيها ا فيحمل 
مع ابن عباس وغيزه على الندب؟ إذخالا للشير ةا عليياء وَتآليعًا لبها فإن 
سمى لها أقل من عشر عينًا أو قيمة شتت العشرة. 
)١(‏ ينظر بدائع الصنائع 7/7 .»55١‏ شرح فتح القدير ”7/ "7١‏ فتح باب العناية .01١/7‏ 
6 أخر جه : اناد قطني 555 1ر011 مر ريق مسار بن عبد عن الحجاج , بن أرطأة عن 

غطاء وعمرو ين ديثار عن جابر برة عبد الله به وقال ؛ اشن يورعييك محروك: الجداييف احاديقة 

لا يتابع عليها). 
0 ينظر: فتح باب العناية ؟/ 67, 
(5) أخرجه: أبو داود7/١55»:‏ كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء 


برقم )1١7(‏ من طريق طلحة عن خيثمة عن عائشة» قال أبو داود : (خيثمة لم يسمع من 
عائشة). 
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المبحث الثالث : شروط الرواية 


دوهيا. 

تتعلق بالرواية شروط وصفات.كان:لها أثزاواضح.فئ:اختلاف الأصو ايز 
والفقهاء. وقد أولوها أهمية وفصلوا الكلام فيما تمس الحاجة إليه عند النظر 
والاستنباط» وبدا ذلك جليًا في أمرين مهمين هما: الرواية بالمغنى» وزيادة 
الثقة وسأخصص لكل واحد منهما مطليًا مستقلا فيما يأتى : 

المطلب الأول: رواية الحديث بالمعنى 

من المتاخحك الحقي كم بيد المحدتوي الام وليية ول واه" الله ووابة 
الحديت بالمعتي» وقد تقاول أصوليو الحنفية هذا الجانب وفصلوا الأمر 
فيه؟ لما يتزتبغليه من تعد الرّواياث' التي تتتاح إلى فهلم التكيي المراد 
منهاء وسأوضح مهمات هذا المطلب من فرعين : 

الفرع الأول 

أولا: تعريف الرواية بالمعنى 

الرواية بالمعنى: تعبير الراوي بلفظ يدل على المعنى الذي قصده 5ه7"". 

ثانا : حكم الرواية بالمعنى : 

بدءًا أقول : 

* إنه لا خلاف بين العلماء في أن الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في 
العلم وليس له باع في تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني لا تجوز 


09 ايينظرء أصيول السرخنكى 700/١‏ “يذل النظر :86 .كشك بالأشر ارااعلوة الثر دو 27/18 
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الروايتين عن الحنابلة ورواية للشافعية”'*'» لكن رد هذا الحديث علي وابن 
عباس والأوزاعي ورأوا أنها لا تستحق. إل" الميراث فقط وبة: قال المالكية 
وإحدى الرؤايقين “لكل من الشافعية والتحتايلة ولا عبورة بقول معقا: ”47 إذ هو 
مجهول ومن ثمة قال الامام علي ريه : (ما نصنع بقول أعرابي بوال على 
عقبيه حسبها الميراث ولا مهر لها)”"'». إلا أن الحنفية احتجوا برواية 
المجهول ومنها هذا الأثر؛ لقبول بعض السلف له» وأجابوا عن رد الإمام 
علي بأنه مذهب خاص به ينفرد به عن غيره ولهذا قال السرخسي: (وإنما لم 
بقبل على ونزاققة حدييك,أبى ستان. -.معقل- لمذهب له كان ينفرد به وهو أنه 
كان لا يقبن رواية الأعرات وكان.يحلففب. الراوى إذا روى له حديئًا إلا أبا .بكر 
تافية)” *' ولم , بر هذا الرجل ليحلفهء, فبان لنا من هذا أن الحنفية يستدلون 
برواية المجهول إذا كانت له موافقة من بعض السلف, ولهذا قال البخاري 
(ولما اختلف في قبوله أخذنا به)". 


له 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع نا شرح فتح القدير ”714/7 7. فتح باب العناية 7/7 057» نيل 
الأوطار ”/ 741. 

(9)” ينظكة ‏ المور ل 1 حاشية العدوي ”/ 2٠٠١‏ مغني المحتاج 0 المغنى // 
89 . 

6 بنطر: كشف الأسرار على البودوي 5 ولم أعثر عليه فى كتنب الاثن. 

)05 أضول السمكي ©007١‏ 

(9) كشف الأسرار على البزذوى ؟/ 6557, 
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-١‏ الظاهر المعلوم المعنى: وهو ما احتمل غير ما ظهر من معناه» كعام 
يحتمل التخصيص أو حقيقة تحتمل المجاز» وهذا لا يجوز نقله بالمعنى إلا 
للفقيه المجتهد؛ لأن الفقيه يقف وراء ماهو المراد به فيقع الأمن عن الخلل. 
وأما غير الفقيه 'الممجتهد فلا يأمن من نقله بلفظ:لا يحتمله اللفظ الطنقو »عن 
كه من الخصوص أو المجاز. 

7ل *المشكان والسشددكا: :اوتفل ا «لا روز نقلة بالماءق أطداة؛<لآن:المكاة 
بهما لا يعرف إلا بتأويل كما ذكرناء وتأويل الراوي لا يكون حُجة على 
غيره» لأنه يصدر عن رأيه فيكون كالقياس. 

4ع المحم والمتشابة: لل صوق قلة”“بالمعية: أنه لديو قفت “على 
ع 800 

4- ما كان من جوامع الكلم: وهو ما كان لفظه وجيزّاء وتحته معان 
كثيرة» كقوله يل : (الخراج بالضمان)”". (لا ضرر ولا ضرار)”"2 ونحو 
ذلك من .القواعد العامة وَهَك] فيه خلاف بين أصوليي الشنفية: 

فمنهم من جوزه بالشرط المذكور في الظاهر وهو كونه فقيهًا مجتهداء 
لكن الأصح عندهم عدم جواز نقله بالمعنى» لاحاطة الجوامع بمعان تقصر 
طنها عقولنا وتغابيرنا؛ لأن هذه الجوامع من خصوصياته كلق إذ إنه أو 
() ينظر: كشف الأسرار على المنار؟/ 21/5 التلويح 7/ 7". 
() أخرجه: الترمذي7/ :»58١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به 


سيا ؛ برقم 00006 وقال : تر صحيح ). 
عر ال كه ابن ماجه؟/ 85/» كتابف الأحكام, باب من بنى فى حقه ما يضر بجارة» برقم 
(0» قال البوصيري في مصباح الزجاجة 58/7 برقم (158/): (هذا إسناد رجاله ثقات , 


إلا أنه منقطع). 
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له الرواية بالمعنى بل عليه أن لا يروي شيئًا ولا يحكي حديثًا من ألفاظه كا 
إلا على موجب ما سمعه من غير تصرف فيه فيحرم عليه التعبير بغير ما سمع؛ 
إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في 
يل ل« للفترريخة ا واثقوال تعلو الله لازت له 

* لا ريب أن الرواية باللفظ هى الأصل وهو الأولى ونقله بالمعنى 
رخصة. قال النسفي: (اعلم أن طرف الأداء نوعان» عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة: أن يتمسك باللفظ المسموع على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه 
والرخصة : أن يودي 0000000 

بعد هذين الأمرين فإن مذهب أصوليى الحنفية في رواية الحديث 
بالمعثى ما يأتى : 

إنهم جوّزوا لأهل العلم نقل رواية الحديث بالمعنى بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون الراوى عالمًا باللغة العربية بصيرًا بمدلولاتها. 

الشرظ القانى: أن يكون الراوع.فقيها؛ ليدرك الآثاى المترتية على تضرقه 
بالألفاظ ووافقه بذلك جمهور الأصوليين”'"» وقد فصلوا القول في بيان نقل 
الألفاظ النبوية بما يأتى : 

١‏ الالفاط المحكمة: ؤهى التى لا تحتمل إلا مغتى واحداء وجوز 
الحنفية نقلها بالمعتى» إذ لا يشته معتاهما عتك التقل بالمعتى فلا يحتمل غير 
ما وضع له فلا يمكن فيه الزيادة والنقصان. 

.217/7 ينظر: التمهيد 2351/6 الاجكام للامديى 3031/7 البخر المحط‎ . )١( 


(6)9 كشف الأسرار حل التتثار "75 
(9) ينظر: التمهيد 9/ .»151١‏ الاحكام للآمدي 371/7. البحر المحيط 7/ .41١7‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ه ١١‏ 


بمعناه دون نظمهء وذلك المعنى لا يختلف باختلاف اللفظ بخلاف القران 
لكريم فأنه معجز بلفظه ومعناه» إذ تعلق بنظمه معنى مقصودًا وهو الاعجازء 
فهو يتعلق بالنظم والمعنى دون نقل الحديث”"''. 

رابعًا: إن من أدى تمام معنى كلام الرجل يوصف بأنه أداه كما سمعه وإن 
اختلف لفظه كما في الترجمان» فإن لغة المترجم غير لغة المترجم له ولكنه 


مواد لي تعمد كنا 0 


وأجابوا عما احتجوا عليهم به من قوله يَكِِّ: (نضّر اللّه إمرء سمع مقالتى 
فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”"', بأن هذا 
حجة لنا لا علينا؛ لآنه. قال.: (فوعاها: وآداها كما سمعها).- والمراذ منه 
ضبطها وذلك يكون بالمعنى دون الآلفاظ ؛ إذ لا يقال: وعى اللفظ للناقل نضا 
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وأما قوله كلخ (أداها كما سمعها) فغير مخالف لرواية الحديث 
بالمعنى ؛ إذ إن ناقله بالمعنى كذلك ناقل لما سمع وليس بكاتم» ولو سلم 
لهم ذلك فلا دلالة لهم في الحديث على عدم الجواز بل غايته أنه دعاء للناقل 
لكونه أفضل”*'» وقبل أن استوفي تطبيقات نماذج هذا المطلب أحب أن أبين 
أمرين : 

أولهما : إن هذا الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان فى عصر الرواية 
قبل التدوين» أما بعد تدوين الحديث في المصنفات فقد زال الخلاف» 
(101. ينطنة التقريق والفحيس 0/19 كعف الأسرار على البردوى ؟/ احرةا: 
(5) .ينظى: عذل النظن )2 م 


(*) تقدم تخريجه ص 5 .٠١‏ 


(5) بينظر: بذل النظر 5 عأ التلويع +/ 


ين منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


0 7 

واستدلوا لعموم جواز نقل الرواية بالمعنى بما يأتي : 

أولًّا: إن النبي يك قال: (إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصبتم 
العطل فل انآمن)١'.‏ 

وحه الدلالة: هذا المقول يبين صراحة جواز تقل الحديت بمعئاه» ففيه 
دلالة واضحة على أن النبي يَلِةِ لم يمنع من نقل الحديث بالمعنى للعالم به 
وإلى ذلك شان بق له.: (أصبتم المعق) "وهذ| يشير إلى شرظ الحننية عن 
العلم بالألفاظ والفقه والاجتهاد '". 

اننا : ما اشتهر عن الصحابة ا من نقلهم الروايات بالمعنى :ومن 
دللكهة: 

5 3 5 1 5 دم : ميا الله 7 )26 

قولهم : (نهى جَلةٍ عن بيع وشرط) ' (ونهى يَةٍ عن بيع الغرر) '». وكان 
انو مسعوق وانسن ورغيرهما إذا رودا قالوا: (كما قال النبى كََةِ أو نحوه) ولم 
يذكر عليهم متكر ,فكان ذلك إجماعًا على الجواز”"", 

الثًا: إن نظم الحديث غير معجزء والمطلوب منه الحكم الذي تعلق 
6»١(‏ ينظر: كشف الأسرار على المنار ؟/ 0/5 التلويح 7/ 737. 
(0) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير /ا/ ٠٠١‏ برقم (1441)» قال الهيثمي: (رواه الطبراني 

في الكبير ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه). مجمع الزوائد .4٠/١‏ 
ينقلر : قشف الآسرار على 'اليتدؤزى ارم 
(5) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط 70/5ء برقم (١5751)غ‏ قال الهيثمي: (رواه 

الطبراني في الأوسطء وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال) مجمع:الزوائد ؟/74. 


(0) أخرجه: مسلم”/ 2١١61‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم 
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(0) ينظر: كشف الأسرار. غلى النزدوىئ "/ 087 يذل النظر :0 4 
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وهلا -الخديق تعددت رواياته بصيغ مختلفة تدل على أن بعضها نقل 
بالمعنى قال ابن الأثير: (ويروي هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه 
جعلة خير | للمبتدأ:الذى. هو : : ذكاة-الجنين:»-فتكوث :ذكاة الم هي ذكاة 
الجدير» » فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف». ومن نضت: كان التقريز ذكاة الجنية 
أل توما عدف لجار ال 

غعرفنا مها تقدم أن" الؤواية قل تهل #الشعى يصبيغ مخلفةء إماعن طويو 
إبداله كلمة يكلية حرو زواقم لوليا كو ييا مسحي | عالكا سال لانت 
الألفاظ. وأحيانًا عن طريق إبدال حر كاتها الإعرابية» واشترط لها كونه عالمًا 
باللغة العربية بصيرًا بمدلولاتهاء وهذا الحديث كما أشار إليه ابن الأثير روي 
بالرفع والنصبء» وكان لهاتين الروايتين أثر في اختلاف الفقهاء؛ إذ إن 
الحنفية استندو! إلى برواية النصيعء وبعدها قالىا: 

إذا خرج الجنين بعد ذكاة اوت يف" 

١‏ - إن خرج حيًّا فذكيى حل أكلهء وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا 

-١‏ إن ترج ميئًا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضًا يله خلاف 
عندهم» لأنه بمعنى المضغة وإن كان كامل الخلقة اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : لا يؤكل: وهو قول أبى حنيفة وزفر والحسن بن زياد. 

القول الثاني: يؤكل: وهو قول محمد وأبي يوسف”'*. واحتج الجميع 


بقوله تلد : (ذكاة الحنين ذكاة أمه). 


(00ه االتهاية فى غويت الحديف والاثن 1 /رارة. 
00 ينظر: بدائع الصنائع »١59/15‏ الاختيار 0/ .575٠‏ 


ووجب إتباع اللفظء لزوال الحاجة إلى قبول الرواية بالمعنى. 
ااانه تلق .لمن يوودى مخل يقاناهالمغتى: أن: يراعرز د جانت الانختياط» 
وذلك ركان شه يعار (أر كما قال !ماهر عد ).وما عي اذللقامك الألفاظ ا 


الفرع الثاني: نماذج رواية الاستدلال برواية المعنى 
الأنموذج الأول: ذكاة الجنين 

عن 5 سعان 2م أن النبي 25 5 قال : (ذكاة الحنين ذكاة .امه 

الذكاة لغة: الذب و الجر ا كيك الكناة اذا دير 

شرعًا: هي قطع عروق معلومة على صفة إسلامية معلومة””'» و 
توعان : 

اختيارية: وهي الذبح في الحلق واللبة» قال عليه الصلاة والسلام : 
(الذكاة ماين الحلة]اواللية) 5 . 

اضطرارية: وهى الجرح فى أي موضع حالة العجز عن الاختيارية" 


.58/ ينظر: منهج النقد فى علوم الحديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه: الترمذي 1/7/5 كتاب. الأطعمة» :باب.ما جاء في ذكاة الجنين برقم ,)١517(‏ 
وقال: (حسن صحيح). 

(9) :ينظ : لسان العرك © ارا 

(:) وهي الحلقوم والمريء والودجانء فإن قطعها حل الأكل» ينظر: الاختيار 0/ /45. 

(0) 2 أحوله :الوا رعطقي 0/4 درفل (ه) من.طريق لنعين بن شلام:العطان عن :عبد الله بن بدي 
الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به» قال الزيلعي: (قال في 
التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج 1 
وكذبه بن نمير وقال البخاري يذكر بوضع الحديث وقال الدارقطني يحدث بالأباطيل 
تتروك). تفي الراية 86/4 1. 

(5) ينظر: الاختيار 0/ 5064. 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١)‏ 


العلم في الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لتعارض الأدلة فمنهم من 
أجازها بدون كراهة كالشافعية والحنابلة'' '» ومنهم من أجازها مع الكراهة 
وهم الحنفية”''» واستدلوا لذلك بالحديث المذكور برواياته المتعددة التي 
رويت بالمعنى» والتي أوردها الإمام الطحاوي والزيلعي وابن الهمام وهي : 

عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة وَتفية عن النبي كلد قال : (مَنْ 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه)”" وفي رواية د (من صلى 
على ميت فى المسجد فلا شيء له)”*' 

وفي رواية أخرى : (فليس له شيء)””'. 

فأخذ الحنفية من. كل هذه الروايات كراهة الصلاة داخل المسجد على 
الميت» إلا أن المراد بها الكراهة التنزيهية» ولا يضر اختلاف الروايات في 
ذلك اذ هي رواية معنى. 


ا ا تر 


(1) ينظرة المغتى فى فقه الامام أحمد بن حتبل الشيباني؟ للامام أبي محمد عبد الله ين أحملاين 
قدامة المقدسي (ت١57ه).‏ دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى 6٠5١هء‏ 1986١م, /١‏ 
١لالاء‏ المجموعء 5/؟١5١»‏ والفقه الإسلامي وأدلته؛ .15١8/5‏ 

(9). يتظر : بوذ المكعان على الدى المفتان 1/5 ا 

0 هو لفظ أبي داود الذي تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق؟/ /571. برقم (101/9). 

(5) هو لفظ ابن ماجه الذي تقدم تخريجه» وينظر: شرح معاني الآثارء للامام أبي جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الأزدي ت 277١‏ تح: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» . 
بيروت لبنان» ط758. ل/ا٠5١اه-‏ /41وام .551١/١‏ 


١‏ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


قال الكاسانى: (وأما الحديث فقد روي بنصب الذكاة الثانية معناه : 
نكا أن إذ التشبيه قد ايكون حلفا الحرف: المكليه قال اللّه تعالى : #إوهى 
لتنا 004 وهذه حجة عليكم؛ لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه 
يقتضي استواءها في الافتقار إلى ذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضًا قال 
الله سيهائة :وقعالى 2 و وق كار التتتواث 4ه ”رأ رعزقيها اككوماد 
السيواك )ن: 


الأنموذج الثابى: حكم الصلاة على الجنازة في المسجد 


عن أبى هريرة ظَقتَهُ قال: قال النبى كَكِِ: (من ضلى على ميت في 
السك ةا 0 


بلدا نبين أن الصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية بإجماع أهل 
العلم””*» إذا قام بها بعض الناس سقط الاثم عن الباقين» ولكن اختلف أهل 


 )1(‏ سورة التمزلء مخ الآية8/6. 

(5) “صيووة ال عمران مودالاية ١17‏ 

11 بدائع الصنائع‎ 66١ 

(5:) أخرجه: أبو داود”/0١7»‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجدء برقم 
(5"©). وابن ماجه١/485»‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنائز فى 
الشوجله :6110 ) مواطولق الع آي قلت غلن صالتم مول التؤامة حن أبى هريزة بهة 
قال الحافظ ابن عبد البر : (وقوله فيه: «فليس له أجر»ء فخطأ لا أشكال فيه ولم يقل أحد في 
هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة» قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان 
وسائر رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبى يَلِِ وذلك قوله: «من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له») التمهيد لابن عبد البر 00 

(5) المجموع شرح المهذب. للامام محيي الدين يحيى بن زكريا بن شرف النووي (ت51/56ه)ء 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة 
الأولى :151/5 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة الندوية ١‏ لاا 


هذه الزيادات ومعرفتها عن ريق جمع الأجاديث الواردة في الباب المستتيل 
عليهاة: ليقت لهنم .مغراقة | الأستكام..علرن: تتح ما :أزاده! اللّهدمن اغير: تعاض 
ولا تناقض؛ لذا قال ابن رجب الخنبلئ: (وأما الزيادة في المتون وألفاظ 
الحديث فأبو.ةاؤده رضت الشف كتابلةالقنوبأكثر القالن_اعتناة بلتاكاء وهو 
مما ب موقي نالفي 

وقال :ابن الصلاح: (وذلك فنٌّ لطيف تستحسن العناية به» وقد كان 
أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الآئمة 
مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث)”'". 

الفرع الثاني: حكم زيادة الثقة عند الحنفية 

للد أصولبي الحنفية ينظرون إلى الزيادة الواردة في بعض الروايات دون 
بعضها بنظرتين ومن خلالهنا يبد النجك على فك الزياةة فيزلا أو ردّاء 
وهما: راوي الزيادة» ومقارنته مع المخالفين له. 

أولا: النظر إلى راوي الزيادة : 

وله حالتان» لآنه إما أن يكون واحدًا وإما متعددًا. 

# فإن كان واحدًا بأن يروي روايتين تتضمن أحدهما زيادة لا توجد فى 
الأخرى فجكوياجس الحقية الفيول: بهذا صرح الاهام المنز مق يان 
(فمذهبنا فيه - حكم الزيادة - أنه إذا كان الراوي واحدًا يؤخذ بالمثبت 


الدين عترء 1 "الى 11 0 21 


00 التقبيك والإيضاح»ء تاليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. تح : د. < 
عبك التحميك هنداوي » المكتية العصرية ؛ صضبكا 6 يروت » 57 اه صض :2.11 


بع منهج الأصو لبين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المطلب الثاني : زيادة الثقة 
لقد عنيت كتب مصطلح الحديث عناية كبيرة بزيادة الثقة إلا أن معظم 
هذه الكتب تناولت حكمها وقبول المحدثين وغيرهم لها دون التعريف بهاء 
إما لوضوحها وإما بالاكتفاء بأمثلتها وشرحهاء ومن المعلوم لدى المحدثين 
أن الزيادة تنقسم إلى قسمين هما : 
زيادة السئل» وزيادة المتة: لما كانت الثانية هي التي تهمنا هنا؛ لذا 
سأبين. تغريفها من .خلال إشازات«الكتبما الأصلولية _التحتقية» «بحييك. إنها 
الأحرهه لمااتوقل تكريلك تمل الديادة. امفيك اخعاريفف :امل «النديت 
للك 
الفرع الأول: زيادة الثقة 
تعريف زيادة الثقة: هي الزيادة التي يرويها بعض الرواة الثقات من لفظة 
أو جملة في متن حديث لا يرويها غيره”''. وقيد الحاكم هذه الزيادة بكونها 
ألفاظ فقهية حيث قال : (هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية 
في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد)”'". 
ولمعرفة هذه الزيادة وحكمها أهمية كبيررة4 لهناا يستفاد , من الؤيادة من 
الأحكام الفقهية وإيضاخ التماني؛ لذا كان للأصولسين وال لفقهاء يد في حضن 
(1) انهل : أصول المركرية/ د الوسيط في علوم مصطلح الحديث ص7775» منهج النقد 
في علوم الحديث 550. 


د. معظم حسين », دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط؟. /791اه 1م صن 117. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية م١١‏ 


-١‏ إن اتحد المجلس لسماعه وسماعهم وكانوا جميعًا أهل ضبط وعدم 
غفلة فلا تقبل زيادة الراوي وإن كان ثقة؛ لآن زيادته ستكون وَهما مقابلة 
بهم؛ إذ لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة؛ إذ إن تطرق الغلط والسهو إليه أولى 
من احتمال تطرقه إليهم فيحمل على أنه سمعها من غير المروي عنه» فالتبس 
عليه الأمر فظن أنه سمعها منه: 

أما إذا كانوا أهل غفلة وكان صاحب الزيادة من أهل الضبط فتقبل دون 
روايتهم؛ وذلك لأنه تبين لنا أن راويها ثقة جازم بروايتها فوجب قبولها كما 
لوك ]لوه زووائفةاللطنيك وله فاق اعديوو ل ا 

؟- تعدد المجلس أو جهله» إذا تعدد المجلس أو جهل تقبل الزيادة 
مطلقًا ؛ لاحتمال أن يكون المزيد فى مجلس انفرد به دون غيره» وأما إذا 
جهل المجلس فلاحتمال التعدد فيه ووافقهم جمهور ان 

هذا هوا تفصيل ' الحنفية .بخلاف من ادعيى-.رد._الحنفية _زيادة الثقة 
مطلقًا"''» وإلى هذا أشار الزيلعي بقوله: (ليس ذلك - قبول زيادة الثقة- 
مجمعًا عليه» بل فيه خلاف مشهورء فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقّاء 
ومنهم من لا يقبلها والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون فوع 
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظً ثُبنًا والذي لم يذكرها مثله أو 
دونه في الثقة» وتقبل في موضع آخر لقرائن تحفهاء ومن حكم في ذلك 
حكمًا عامًا فقد غلط. بل كل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم 
)١(‏ ينظر: التمهيد ”/ 167» الاحكام للآمدي 757/7 البحر المحيط 7/7 5/1. 


(0 يتطظر: المصادر نقسها: 
يتظراة: التقرو والمحير ارخا 
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للؤيادة)! ويجعل_تحذف ,تلك الؤيادة في -بعيضالطزق يمتحالا على قلةا فرط 
الراوي وغفلته عن السماع)”''» وحينئذ سيجعلون الروايتين خبرًا واحدًا وبه 
قالنا|لحيايلة:' ؛_واستدلوا الذلك بملاياتئ : 

و30 رامس الكر وراجد ولك تق بد اوكوتهما خيرين محتمل : 
ونال احتهال "لا نيت الحس. 

ثانيًا : إننا لو جعلناهما خبرين لم يكن للزيادة فائدة فيما يرجع إلى بيان 
الحكم ؛:لأن:الحكم واجد في الخيرين؛ ولا يجوز جمل كلام رسول اللّه يله 
على :ما "فيه اإعفلذق فر عة ا( الفاقةة 1 

أما إذا اختلف الراوي فقد علم أنهما خبران» وأن النبي كَِةٍ قد قال كل 
واحد منهما في وقت مختلف فيجب العمل بهما عند الإمكان» وهذا هو 
مذهب الحنفية في كل زيادة واردة مع اختلاف الحكم؛ إذ إن المطلق لا 
يحمل على المقيد فى حكمين”*': كما سنعرفه في التطبيق الفقهي لحالات 
المطلق على المقيد من الباب الثاني. 

ثانيًا : مقارنة الراوي مع الرواة: 

بِيّنَ الحنفية أن الزيادة التى زادها أحد الرواة دون غيره من الثقات راجعة 
في قبولها وردها إلى اتحاد المجلس وتعدده؛ ليتبين لنا ضبط راوي الزيادة 
من غيره» وبالتالي يتم تمحيص مدى صحة هذه الزيادة فكان الأمر على ما 


تفخ 


0010 أضؤك السوتحيوة 04/7 
0 ينظرع العمييد 18512110771 , 

(19) المي »نفس 

(8). نر" أعلول السكط !35/8« التقزيو-والتغخيرت 8# 
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أيضًا عر ابن يبد اليز]_ أنه قال: (إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهوز الأصل 
عند جماعة تلقوه بالقبول وبنو عليه كثيرًا من فروعه)"''. 

وقال الخطابي: (هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل 
علئ:أن :له أصلًا...' وإن.كان فئ.إسنادة مققال)0؟. 

وبعد هذا الإيضاح تبين أن الحديث يحتج به برواياته المتعددة» وقد 
احتج الحنفية بهذا الحديث فى كل مسألة يحدث فيها خلاف بين طرفين» 
سواء كان بيعًا أم إجارة» لكن بشرط عدم هلاك المبيع أو غيره؛ فإن هلك فلا 
تحليف قال المرغيناني : (فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا)"”" وهو ما 
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وحينئذ يتحول الأمر من التحليف إلى قبول 
فول المشتري بيمينه. 

وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك. وكان محور 
القولين الحديث حوزيادتهع حيث) بينا محمد ,أن هذه. الريادة لا ,توش على 
الحكم؛ إذ هي مذكورة على سبيل التنبيه أي تحالفا وإن كانت السلعة قائمة. 
إذ عند ذلك يتم تمييز الصادق من الكاذب» فتحكيم قيمة السلعة في الحال 
قبع ولا كذلك بعد الهلاك» فإذا جرى التحالف مع امكان التمييز فمع 
عدمه أولى» فلا تتعارض الزيادة مع الحديث”*. 

وأجاب أبو حنيفة ومن وافقه بأن الزيادة ذكرت هنا على سبيل الشرط. 
0 انيز الاوطارته/411: وإيشلرت التمهون 4/75 
(؟) معالم السنن شرح سئن أبي داود» للامام حمد بن محمد الخطابي ت7”88» تح : عبد السلام 

عبد الشافيء دار الكتب العلمية» بيروت - لينان؛ ط١ء.‏ ١51١1ه1157/0995316.‏ 


00 الهداية بشرح فتح القدير .1١1/8‏ 
(؟) ينظر: المبسوط 2794/١7‏ شرح العناية بهامش فتح القدير 711/4. 
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بصحتهاء وفي موضع يغلب على الظن صحتهاء وفي موضع يجزم بخطأ 
الزيادة» وفي موضع يتوقف في الزيادة)”''. 


الفرع الثالث: نماذج زيادةٌ الثقة 


الأنموذج الأول: تحالف المتبايعين بعد هلاك المبيع 
المتبايهاق: والسلءة زقائفة تخالفا ويا د|) 0" . 


ا 


وفي رواية أخرى عنه يَِلْتَهْ عن النبي يَكْة قال: (إذا اختلف المتبايعان 
تحالفا وترادا)”'' بدون ذكر - والسلعة قائمة - فهذه هي الزيادة التي رتب 
عليها الفقهاء الأحكام الفقهية في هذه المسألة» فقد نقل الإمام الزيلعي عن 
صاحب التنقيح قال: (والذي يظهر إن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له 
أصل بل حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف)”*'. ونقل الشوكاني 


)١(‏ ٠تصكب‏ الراية/+ ١١‏ ع وما تعدها, 

(0) أخرجه: ابن ماجه؟/ /ا/ا» كتاب البيوع» باب البيعان يختلفان» برقم )7١187(‏ من طريق 
ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعودء بلفظ : (إذا اختلف 
البيعان وليس بينهما بينه والبيع قاكم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). قال الزيلعي : 
(وأعل بوجهين أحدهما أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع 
والثاني أن. محمد بن .أبي .ليلى ضعيف) نصب الراية .١1١5/4‏ 

() أخرجه: النسائي في الكبرى4/ 48 » كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» برقم 
(774) من طريق أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود عن أبيه» بلفظ : (أتي النبي يل بمثل هذا 
فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك). قال الزيلعي : (قال 
البيهقي وهو مرسل فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا) نصب الراية .١١5/5‏ 

9) , اقعبب الرابة ١/8‏ 


برا 
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فى بعض الروايات لنسيانه» فيؤخذ بالمثبتة للزيادة قال: (فليس هذا-الحمل 
من الحنفيةت :من محا العطلق عق المقيد)0؟ :وهذ|-يذلناء علي معلية 
المثال لزيادة الثقة» ولحمل المطلق على المقيد ذ في التطبيق الفقهى. 
الأنموذج الثاني: حكم الإسرار فى البسملة في الصلاة الجهرية 
2 . 

الرحيم, ثم قرأ بام القران» فلما سلم. قال: والذي نفسي بيده إني لاشبهكم 
صلاة برسيوال الله جك 

ذهب الحنفية إلى الإاسرار باللبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم 
الجهر بها" ''» واستدلوا لذلك بأدلة أقواها: عن قتادة عن أنس يفيه قال : 
(ضليت خلف وسول الله ل وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحدًا 
' 2 1 4 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) . 

عن أبن مسعود افيه قال : (أربع يخميهن الِا مام : سسحانك اللهم 
وبحمدك. والتعوذ من الشيطان» وبسم اللّه الرحميخ الرحيم. وأمية )0 

ولم يأخذ الحنفية برواية نعيم في الجهر بالبسملة في الصلاة» لما يأتى : 
أن ذكر البسملة في حديث نعيم مما تفرد هو به من بين أصحاب أبي هريرة: 
151 العقرين واليير ةا ا 
() أخرجه: ابن خزيمة 210١/١‏ برقم (549). 
(0) ينظر: شرح فتح القدير 2591/١‏ 
02 أخر سجه: مسلم١/‏ 2.5194 كتانه الصلاة) باب.حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم (515). 


النخعى قوله. 


ل منهج الأصوليين ره سد بالسّنة النيوية 


الوك الوا ولا معت )لما قبل إنه امذكون على سبيا | 
العقبيةع: لآنه ليس يمف (عسقضنوت بل اهوز:كالتاكيد» و العامتيينء اول صلين .أنه إهنا 
معطوف على الشرط أو خال فيكون مذكورًا على سبيل الشرط» ولهذا معنى 
معقول وهو : أن التحالف في حال قيام السلعة يفضي إلى الفسخ فيدفع به 
الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه» وليس الأمر كذلك بعد 
هلاك السلعة؛ وذلك لارتفاع العقد بالهلاك» ألا يرى أنه لا يفسخ بالاقالة 
والرد بالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ لا يرد إلا على ما 
ورد عليه العقد فلم يكن وجه للمساواة في التحالف بين قيام السلعة 
و21 

شأبو حنيقة:وآبو يوسقع الخذوا بالحديية المثيت. للبمادقة قال لأ 
بجري التحالف إلا عند قيام السلعة لما ذكر عنهم. 

وأما محمدء فعمل بالحديثين؛ لأن العمل بهما ممكن في نظرهء فلا 
يترجح أخدهما في العمل على غيره» وبهذا تبين أنه لا تناقض بين ما ذكر هنا 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الأخذ بالزيادة دون ما ذكر في أنموذج صدقة 
الفطر الاتي في الباب الثاني» إذ العمل هناك متيسر بكل منهماء وهنا متعذر 
كما اونا الحفال. 

ومما يجدر التنبيه له أن الملا علي القاري جعل هذا القبول للزيادة من 
ياب حمل المطلق على المقيد» لورودهما في حادثة واحدة وحكم واحد”"', 
لكن لم يرتض ابن أمير الحاج هذا الحمل وحمله على أن الراوي لم يذكرها 


.5١9-5١/827/48 ينظر: شرح فتح القدير مع شرح العناية»‎ )1١( 
. 177/7 ينظر: فتح باب العناية»‎ )0( 
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الفصل الثالث 
الخبر عند أصوليي الحنفية 


بف 


هكيك 

سننطلق في هذا المبحث من خلال تحديد أحد الألفاظ المرادفة للسنة 
وهو (الخبر) ثم تقسيمه من حيث وصوله إليناء لنتعرف على ملامح جديدة 
سراي الحنفية إزاء هذه الأخبار وصياغة رؤيتهم لعرلية كران قر 
والاستدلال بهاء والقواعد التي يراعونها في ذلك؛ إذ إن تقسيمهم للخبر 
ووضع الشروط والقواعد العامة للاحتجاج بالخبر» كان منهجًا خاصًا في 
اختلافهم عن غيرهم قال الزركشي): اعلم أن أساس النبوات والشرائع يتعلق 
بأحكام الأخبارء وما هذا شأنه فحقيق الاهتمام بهء لما يؤمّل لمعرفته من 
صلاح الدين والدنيا)"''؛. لذلك جاءت معلومات هذا الفصل مرسومة 


0-35 


لا 
مه 
8 
٠ .‏ ع 


(1) العحر الميحيط 8/9 
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وهم ثمانئ:مائة مابين صحابي وتابعي». كما نقل ذلك الإمام الزيلعي» ولم 
نثيستةاعن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدّث عن أبى هريرة تتإافك: أنه كان 
جور بالجاسلة في الضادة: فتكون هذه الزيادة من نعيم دون غيره. وبما أن 
نعيمًا ثقة وتعد زيادته زيادة ثقة؛ إذ يقول عنه ابن حجر : (الققاوكنا نا 
لكن تقدم لنا أن الحنفية يقارنون بين أهل الرواية إذا كانت هناك زيادة» ولا 
يمكن لهذا العدد الهائل الراوي عن أبي هريرة نئي أن يكون قد أخطأ دونه ؛ 
لذا أحاله الزيلعي إلى وهمه فقال: (وهذا مما يغلب على الظن أنه وَهُمٌ على 
أبي هريرة)”"'؛ إذ إن الثقة يتوهم وقد يغلط فليس ذلك بمحال عليه. 


وري شر ١‏ 


)١(‏ تقريب التهذيب للامام أحمد.بن على بن حجر الغسقلانى ت28637 بعتاية عادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة مسق سورية ) ط١دء‏ 1ه 6 ١‏ ام ه211 
3 2 
0( تضم الرانة لاحاديث الهداية. لإ مام حمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ت 215707 
الحديث ا" 
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الفرع الثانى: أقسام الخبر 

اشتهر أصوليو الحنفية بثلاثية تقسيم الخبرء فكان تقسيمهم مخالمًا 
لتقسيم الجمهور الثنائي, فمي الو فت الذي قسم الجمهور الخير إلى متواتر 
والحادء زاد أصوليو الحنفية قسمًا ثالثًا بين عذيح التسمين وهو المشهور: 
فيكون ورود الخبر إلينا إما متواتر وإما مشهور وإما احاد» وسنتعرف على 
كل منهاء لكن كان للآحاد الاهتمام الكيير لها شتعر فه: 

المتواتر لغة: مأخوذ من التواتر وهو التتابع» يقال: تواترت المدن: إذا 

صل 

اتصل بعضها ببعض"''» قال تعالى : 8وث أَرَسَلنا سلما تثرا ”". 

اصطلاحًا : ما رواه قوم لاا يحصى عددهمء ولا يعو هم تواطؤهم على 
الكذب» مع دوام هلا الحد في جميع طبقاته” "". وينفسم المتوائر بالتطن إلى 
رواياته | أعون فسمين : لفظي . و معنوي . 
خلاك بين راو .وآخر. 

المتواتر المعنوي: هو تغاير ألفاظ الرواية الواحدة مع اتحاد معناهاء 
فالألفاظ كثيرة والمعنى و 

لم أجد خلانًا بين أهل العلم في قبول الخبر المتواتر والاحتجاخ به 
(1) ,ينظو لبان المعرت :هو نه . 
(1)5 سورةالمةو متون» من الآية 55: 
() ينظر: أصول السرخسي /١‏ 787» ميزان الأصول 57/7 كشف الأسرار على المنار 5/7: 


()16 ينظ را شرح الكواكب العفير 3/7 
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الميحث الأول: الجبر 
المطلب الأول: تعريف الخبر وبيان أقسامه 


الفرع الأول: تعريف الخبر 

الخبر لغة: الشأ و جيعة أخبارء يقال : خبره كك : إذا أثنأه 01 و مله 
0 0 ل سر لاسر له )اع 
قوله تعالى: ©#يوْمِيذٍ مَحَدْثُ أخبارهاً4”" أي تتبيء العباد بما عملوا على 
لي انه 

اضطلاعًا : اختلفت أقوال الأصوليين كثردًا فى تحديد الخبرء فاققصءت 
على تحديد أصوليى الحنفية للخبر فقالوا : هو القول المخصوص الذي يسبق 
الفهم إليه عند الإطلاق”*'. 

وكيز : ما يحتمل الصدق الل ووصمه الْرْْ كشن أنه اصطلاح 
الأصوليين في الخبرء إلا أن السمرقندي والنسفى عداه حدًا فاسدّاء» لعدم 
[لآفلراده بإ [فرظير االمسمالى معي ريسو له فك حير الام راوها لآ يسنم 
خ اول حير الكدب ولا يدخلية*”. 
[ؤ) ينظ لسآن العرت: 4//ا99: .حادة (خير): 
(؟) :سبوروة الك لقايفء, 
() ينظر: الجامع لأحكام القرآنء .٠١١/٠١‏ 
(5). ؛يتظر » كتثنفب: الأسوان على اللمتان؟ /61: 
(1)8 ينظر: العصدر نفس 
050" ينظرة ميداة الأضبول 2507/5 لقف الأسرار على المتار 6:/7ا: 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١‏ 


-١‏ أن يكون الرواة انتهوا في الكثرة إلى حدٍ يمتنع معه تواطؤهم على 
الكذب عادة فالعدد تسترا نشرط : ولهذا قالوا: لسن لها يوجب العلم بهذه 
الأخبار حد معلوم ولا عدة محصورة» وإن العشرة والعشرين قد لا يتوافر 
: يدانا 

-١‏ أن يستوي طرفاه ووسطه أي توافر ذلك العدد في كل عصر من لدن 
الغلقي الأولة إلى التلقئ: الأخيواوماءبينهما: 

"- أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماعء فإذا كان عن نظر 

ش شْ 000( 
واجتهاد لم يقع رك العلم الضروري 1 

ومن خضتاقضن_المتؤنائر أئة لا يشتراط فيه “عدالة رجاله مخلافت يو 
فلهذا يقبل ويحتج به من غير شرط. 

المشهور 

07 د سد 5 يس 5 ته 0 2 د . 022 

المشهور لغة: من شهر شهرًا وشهرة إذا وضح . . 

اصطلاحًا: هو ما كان أحاد الأصل فتواتر وانتشر في القرن الثاني 
قالثالثت مع تلقي الأمة لدديالقيرل 27 فسمى مشهورًا؛ لا شتفاوة واستفاضته 
فيما نيول الثقلة وأهل العلو””, 

0020 بنقل-: طول الجصاص ”/ 2.70 ميزان الأصنول 0 كشت_الأسرا عل «التميازا 1 

7 ا متو السرتخبي 1517 ,يزان الأصول 5»؛» كشف الأسرار علق المنار مع 
نور الأنواز 2/7 

0( اينظر::: مقدمة إغلاء السكرد /١‏ 7 

9 بيظر» لسان|العرتب 2617/6 .ماق (شتهر). 


(68) بينظن:-أصول:السرنخسى.١/‏ “1777 ميزان الأصول ؟/ 0ت كقات الأنلروان على لال رين 2 199 
0 لايتطرة ككنهت. الأسوار على الكناو 7" التلويح ”/11. 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 
ب يكو وبه علمنا صحة مبعث النبي 355 وبه علمنا عدد 
ركوع كل صلاة», م من أحكام الزكاة وغيره مما 
لم يبين في القران تفسيره) "'". فالعلم الثابت بالمتواتر يقيني موجب للعمل» 
ويكفر جاحده بل إن الآ مام النسفى جعل العلم الثابت به ضروري وهذا ما 
عليه جمهور الأصوليين”'' وسفه قول منكر العلم به فقال: (وهذا القائل سفيه 
ع 0 
بتقسية) يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه)” '' إذ إن 
هذه لا سحا ثابتة بالخبر المتواتر لل لا 0 قال عيسى: دن 
أبان: (والعلم به - المتواتر- علم اضطرار وإلزام فمن جحدها يكون كافرًا 
خارجًا عن ملة الإسلام)””". 
شروط المتواتر : 
امشرط اميوليو الجنة فروطا للخير المكر اثره وغل وإث كانت مضيلة 
029 الاحكام لابن حزم .45/١‏ 
() وممن قال بأنه يفيد العلم النظري أبو الحسين البصري والكعبي وإمام الحرمين والغزالي. 
عنه : بأنه حاصل لمن لم يكن من أهل النظر كالعوام و الأطفال» والخلاف الناشئ إنما هو 
ارسي ا 
(6) كشفه الأسران على المثان/,ه! 


(5:) ينظر: إفاضة الأنوار /19. 
(6؟) ينظر: 1 الجصاص 5 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ه ١‏ 


وفرعه يزداد قوة بالتأمل فيهء ويظهر هذا التفاوت عند المقابلة بينهماء وأما 
عن العمل به فقد أوضحه ابن أبان غاية البيان فقال: (إن هذا النوع من 
الأخبار - المشهور- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يضلل جاحده ولا يكفر 
وذلك كخبر الرجم» وقسم لا يضلل جاحده ولكن يُخطأ ويُخشى عليه المأثم 
كخبر المسح على الخفين» وحرمة التفاضل في الربا» وقسم لاا يخشى على 
جاحده المآثم ولكن يخطأ في ذلك وهي الأخبار التي اختلف فيها 
الفقهاء)"''. والذي يظهر أن هذا التقسيم كان نظرًا لقبول الأمة له وقدر 
عمليو:بشه لذ جد :أن الأجة لما ,تلقف عن الرس وَكَسلَت ب كان [جماقا 
منهم عليه مضللًا لتاركه؛ أما خبر المسح على الخفين ففيه شبهة في الصدر 
الأول؟ الأن:ابن عباس" وعائشة”'" أتكرًا العسح بداية الأمر وإقالا:: (والله 
ما مسح رسول الله كله يعد سورة المائدة)» إلا.أنهما رجعغا. عن قولهها 
المشهون بهذا ثبي الإجتماع المنشود كما فيل العزائراالكن. مع: شنبهة ». وأما 
النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب 
الصدق بدليل عمل به وكان له أن يخطأ صاحبه ولا إثم عليه» إذ هو 
نقلوه بالقبول والعمل به لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا بجامع حُججهم على ذلك» وليس 


هذا [لا تعييق الضدق» ينظر: آأصول السريحسي /١‏ 67547 كنت الأسوا خلج التددزعة 
0 

50 صو الس رخسي ١‏ كشضع الأسراز على البرفؤئ 075/5 

() أخرجه ابن أبي شيبة١/ ١1١‏ برقم .)١91601(‏ 

0 قال الزيلعيى: (الذي وجدته في العلل المتناهية لابن الجوزي رواه من حديث محمد بن 
مهاجر بالإسناد المذكور عن عائشة قالت لأن يقطع رجلي بالموسى أحب إليّ من أن أمسح 
على القدمين انتهى قال ابن الجوزي موضوع) نصب الراية 11/8/1١‏ [ 


4" منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


فالمدار فى المشهور أن يكون اشتهاره في القرن الثاني والثالث» وعدم 
ملاحظة الاشتهار بعدهما؛ لأن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون 
ومع هذا لم تسم مشهورة. 

فالمشهور هو منزلة بين المتواتر والأحاد» فبالنظر إلى الأصل.هو, من 
الاحاد وبالنظر إلى الفرع هو متواتر؛ وذلك نحو خبر المسح على الخفين» 
وخبر تحريم المتعة بعد الاباحة» وخبر تحريم نكاح المرأة على عمتها 
وكا لني" 

حكم الاحتجاج بالخبر المشهور : 

إن الخبو, المشهور يفيد.علم اللمائنة. عند أصوليي الحنفية» ويمنون 
بذلك: اطمئنان في القلب يرجح جهة الصدق فيه» فهو دون المتواتر وفوق 
الواحد؛ لذا قال صدر الشريعة: (علم تطمئن به النفس وتظنه يقيئًا لكن لو 
تأمل حتق التأمل, لعلم أله ليس بيفين)”'*» لأنه وإن تؤاتر نقله من الفريق 
الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل؛ إذ إن 
رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن 
الكذب على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال» وقد بقى هنا شبهة الانفصال 
وهو قلة العدد في الأصل فيمنع ثبوت علم اليقين به» وثبت له علم 
الطمأنينة» خلاقًا لمن قال إنه يفيد العلم اليقيني وجعله مندرجًا تحت 
الو دك إذ هناك فرق بينهما؛ لأن العلم الواقع بما هو متواتر بأصله 
(1) ينظرن: المصدر نفسة. 
)0 التلويح ”/ 7,. 


() وهما الإمامان الرازي والجصاص؛ إذ إنه منقول إلينا من قوم لا يتوهم اجتماعهم على 
الكذب فقد أوجب ذلك علم اليقين وانقطع به توهم الاتفاق في الصدر الأولء» لأن الذين- 


منهج الأصوليين الحفية في الإرته الال والشيذ النبوية “ذف ١|‏ 


الواحد يوجب العمل لا العلم بشرائط محددة» قال صدر الشريعة 
المحبو بي : (يوجب: تخبر الواحد غلبة الظن إذا اجتمع فيه الشرائط التي 
نذكرها إن نثناء الله تعالى وهى. كافية لوجوب العمل)7": الكل هذا قال 
المالكية» لكن اكتفوا بشرط عدم مخالفته لعمل أهل المدينة فقط» ولم 
يشترط الشافعية والحنابلة أي شرط لوجوب العمل به”'*» فكان الخنفية هم 
أكفر من حخدد العمل بخير الو الحث» وزاستدلوا عو العمل به : 

أولا: قوله تعالى: َلوْلا نَمَرَ من كُلْ وَفَةَ مَنْهُمَ طَأيِمَةٌ زَتَفَقَهُوا فى 
لسن َلذُِوا سر 8 مر إل تور 0 دلخ ب فر الا 

وجه الدلالة : 

إن الله تعالىٌ أم رالطائفة بالتفقه ثم نإتذار قومهم عند الرنجوع» ولمّا كانت 
الفرقة اسمًا لجماعة أقلها ثلاثة» والطائفة منتزعة منهم فيكون أقل من الثلاثة 
على اختلاف-بين أهل اللغة فى ذلك» 'لكنغلى هذا التفسير بان:لنا أن قول 
الطائقة مر حت للغمز وال لذ بيد الدخرة ؛ لذن الله تعالى أوتجب الستدر يا نار 
الطائفة» إذ إن (لعل) للترجي وهي في حق الله تحمل على الطلب والطلب من 
اللمتعال آم ففيث أن الله تغالي أفر بالحدر عند إتذار الطافة» والامر عد 
الإطلاق للوجوب» فأقتضى ذلك وجوب الحذر عند إنذار الطائفة» وهذا يشير 
إلى قولهم حُجة موجبة للعمل» قال الميهوي في هذه الآية: (فهلا خرج من 
كل جماعة كثيرة طاتفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا في الدين ويسيروا في أفاق 
)١(‏ التلويح» ”6/7. 


(0 ينظ 4 العميد 8/9 #5 ومابعلهاء الحر المحيط ١111/7‏ 
() سورة القواية فح الآية 17 


١5‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


ج لفرايون لمق 6 لِْهِ يقول: (المجتهد له أجران إن أصابء وإن أخطأً له 
ل فيكون الفرق بينه وبين لمر اتن أن محاحل المشهور يكف 
ومنكر المتواتر يكفرء إذ فيه تكذيب لرسول الله يك بخلاف المشهور فليس 
نبدلتكتين .وول للد كشو ذلا بموطررو ددني الأصنل تلقاه الطلياءها لقييل 
فم والقرن الفاتى إن الثالةق». وأمالموحيك _ العمل .قتعم به كالمتواتر قا 
البؤدوق:::(لآن «المشهون: بشهادة ٠‏ الصيلفت: ضار ححجة للعمل :به كالمتواتر 
فصحت الزيادة ده على كنات له ال . 

خبر الأحاد 


واد , 
اصطلاحًا : كل خبر يرويه الواحد والاثنان ولم يشتهر في أحد القرون 
لد" 5 000 
ذهب جمهور الشركة إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه حجة يجب 
إتباعهاء إلا أنهم اختلفوا فى شروط العمل به: فذهب الحنفية إلى أن خبر 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(0) متفق عليه» أخر جه : البخاري ا كتات الاعتصام بالكتاب والسحف باب لحن 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (5919). ومسلم / 1757» كتاب الأقضية» باب 
بيات 65 د إذا ل فأصاب أو أحشهلا : برقم 110 


5( لبان العرب رين 06 
(8) ينظر : هيز ان اللأضول. 178/7 كشفه الأشرار على المثار ؟/ 11 
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المبحث الثاني 
شروط الاحتجاج بحبر الواحد 
ألزم الحنفية أنفسهم بأخذ الحيطة والحذر في قبول خبر الأحاد في 
الاعقياج». لايديا وعرب العمل هر بشرائط لم نطق الأسولدرة. عليها: 
ووضع هذه الشروط جلب لهم تهمة الابتعاد عن السنة» والتمسك بالرأى 
والقياس مع أننا شاهدنا ونشاهد الكثير من النماذج التي سار فيها الحنفية 
خلف النصء» ولم ينتصروا لآرائهم وأقيستهم» بل كل ما في الأمر أنهم 
وضعوا لخبر الواحد قواعد وشروطًا؛ نظرًا لما يعتري هذا الخبر من انقطاع 
ظاهر وباطن» ولاسيما أن أبا حنيفة كان في أرض العراق التي كانت محطة 
للمذاهب والآراء التي لا تخلو من الكذب والنفاق» ومن ثمة ينبغي أن نفهم 
أل المقادية ١‏ بين الا مام أبي حنيفة وغيره في مدى الاحتجاج بالسنة مقارنة مع 
الفارق الكبير؛ إذ إن الأحوال والبيئة التى عاشها الإمام أبو حنيفة تختلف 
لاقن يوم امنا لا با ل لي 1 
لها قبل الاحتجاج بهاء لذا كانت شروط الحنفية للعمل ب كين الو احل 'مبيتة يهأ 
يأتي إجمالا ثم تفصيلًا؛ إذ إن الحنفية جعلوا هذه الشروط راجعة إلى أمرين 
المطلب الأول : الشروط العائدة إلى الراوي 
ويندرج تحته ثلاثة شروط هي : 
الشرط الأول: عدم إنكار الراوي الرواية. 
الشرط الثاني : عدم مخالفة الراوي الرواية. 


١2‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


العال حل العلم؛ ولينذو-قوامه؟ اباقية. في اليبوت) ”.. 

ناكان )فول تعالى :كاتا لزت عاضوا إن ج51 تال ا 7 

وجه الدلالة : 

تشير هذه الآية إلى قبول خبر الواحد إذا لم يكن فاسقاء إذ ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يؤذن بالعلية» ولو كان خبر الأحاد غير مقبول لم تكن 
نيذه القلة بكاقنة 0 

ثالثًا: ما ورد في السّنة من أنه يَكةٍ قبل خبر بريرة في الهدية» وخبر 
سلمان في الهدية والصدقة وإلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا المضمار 
الدالة على أ حير الواح حتجة 'للعمل نيك" 

رابعًا: أجماع الصحابة على العمل والاحتجاج بخبر الآحاد» فقد ورد 
بالتواتر أن يوم السقيفة قد احتج أبو, بكر قله على الأتنضان يقوله كله : 
(الأكمة من قريش)””' فقبلوه ولم ينكر عليه أحد». فتبين_لنا من ذلك كله أن 
الحنفية يقبلون خبر المسلم العاقل العدل إذ هو محمول على الصدق ظاهرًا ؛ 
لآن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب» فيفيد خبره العلم 
بغالب الظن» فيجب العمل به؛ لأن العمل صحيح من غير علم اليقين 
كالعمل بالقياس بل هو أولى؛ لأنه المعمول به وهو قوله يَلِةٍ لا شبهة فيه. 
وإنما الشبهة في طريق الاتصال فقط. 
)١(‏ شرح نور الأنوار بهامش كشف المنار 7/ .١6‏ 
(90)" سورة الححرات اية.. 
(5) اينظرة كشب الأسران على البزذوى + 7/7 817. 
69 العصندر انقسة 
(09)) اتقرصه الحاكم في المستدرك 5/ 85 برقم (1977) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 


نيع:!افسؤليين لنحقية في الإركدوال :ينه اللنبوية ١١‏ 


بشي بيذعيه ؟ اد د رواية مر ييا 2 قاله وسمعة منة ) و 
ا 

من عير تعيين 

واكاك لا > فذهب أأبو تحتيفة و أذ رو سف إلى رده وعدم الاحتجاج 
أنه يحتج به" '". 

واحتجوا لمذهبهم بما يأتي : 

* (إن رجلا أتى عمر فقال إنى أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال 
و ا ا د ا 
أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي كَكةِ : 


كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما الحايه 


فقال عتمت تق اللذيا غمار؟ قالةإن شعت لم أحدث به قال الحكي: وحدتيه 
ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر» قال: وحدثني سلمة عن 
ذر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم قال عمر مانو ليك أما تاي 
ونجة الدلالة: إن عمر لم يقبل رواية عمار مع عدالته وفضله مع أنه كان 
يخبره بأنه شاهد للحادثة فكيف إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه؟ فمن باب 
رك أن ثرد ول تفيل 
ثانيًا : إن الخبر يكون حجة متى ثبت فيه الاتصال بالنبي مَكِةٍ وانتفت شبهة 


(0): “ينظو :: كشف» الأسزار علن المتان؟/ 'بالا. 


() أخرجه مسلم١/ »78٠١‏ كتاب الحيض» باب التيمم برقم (714). 
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الشدظ االثاليك: عدم أعراض الصحابة عن الاحتجاج به . 

* المطلب الثانى: الشروط العائدة إلى الانقطاع, ويندرج تحته ثلاثة 
شروط هي : 

البرك الأول أن :لا يكوة فالتا لصون النامف 

الشرط” الثاني :أن لا ايكون كتادادلم يشكهر اقيم تعى به البلوى: 

الشرط الثالك: أن لاسيكون ميخالها للا 

نتلخضص من ذلك أن للحنفية ستة شروط لا بد من توافرها للعمل بخبر 
الواحد وسنوضح كلا منها مفصلا. 

الشرط الأول: عدم إنكار الراوي الرواية عنه 


من الطعون الموجهة لين حبر الواحد ف كانت يما في رده وعدم 
الاستدلال به عند الحنفية على تفصيل فيه بينهم هو إنكار الراوي الرواية عنه. 
وله صورتان : 

أحدهما: الإنكار اليقينى: بأن يقول: كذب علي أو لم أحدثه به وما 
روامك ل هذا. 

نانهها: الإنكار المشكوك فية: مان يقول راوي الأصل: لا أذكر أني 
روبت لك هذا أو “لا أعرفة”. 

فإن كان الأول: فذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج به من غير نخلااف 
بينهم » لآنه بو جا جرح في الحديث ؟ إد كل من الآصل والفرع مكذب 
)١(‏ ينظر: التلويح» 19/7» كشف الأسرار على المنار؟/ 55-547. 


(9) ينظو المضادن أنفسهاء 
(0) يينظر "كمف الأسراوزهكق البرقوف 57/7 
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عليه لذ تشع" للع 

والذي أذهب إليه هو التفصيل الذي ذهب إليه الامام عبد العزيز البخاري 
من إن إنكار الأصل إذا كان يقيئًا فمردود وإلا فمقبول؛ لأن الفرع عدل جازم 
بروايته عن الأصل» والأصل ليس بمكذب لهء غاية الأمر أنه لا يدري فيكون 
الاحتمال في الأصل أقوى منه في الفرع فتنتفي المعارضة بينهماء لعدم 
التساوي» ويجب قبول رواية الفرع حينئذ لحصول غلبة الظن بصدقه 
سلا متورعق, المعازضة؛ ‏ إذ الحمل على ثبنيانة أولق رمع تكلايت لفق . 


أنموذج الإنكار 


عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
ويا عن النبى كَكِيَةِ قال: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)”" 

لم يحتج الحنفية بهذا الحديث؛ وذلك لإنكار الأصل رواية الفرع عنه. 
لأن ابن جريج قد سأل الإمام الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه» بل أنكره 

نقل الإمام الزيلعي عن الإمام الترمذي قوله: (وقد تكلم فيه بعض أهل 
الجديغ من جهه 9 جريحء قال : ثم لقبت الزهري فسألته عنه فأنكره 
(1) اييظر:- كشنقت:الأشر ار علو البودو )نه ةا 
00 نظن : كقف الأمراز على البدقوس: و .7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح . 0 


دوه أ د الحاكم في المستدرك ؟/ ازا 4 وقال- حديع صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) برقم 70١5‏ ووافقه الذهبي. ظ 
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الانقطاع لانفصال فيه» وتكذيب الراوي لما روي عنه وإنكاره له يقطع هذا 
الاتصال المنشود؛ لأن إنكاره حجة في حقه فتسقط روايته؛ إذ إنها لو لم 
تسقط يثبت التناقض بينهما ولا تثبت روايته مع التناقض» وبدون روايته لا 
يشبت الاتصال أيضا فلا يكون حجة؛ لأن خبر الراوي في إثبات الرواية ليس 
بأولى من خبر المروي عنه في إنكار الرواية؛ إذ كل واحدٍ منها عدل؛ وكما 
يتوهم نسيان راوي الآصل يتوهم غلط راوي الفرع بأن سمع الحديث من 
غيره فنسي» وظن أنه سمعه منهء فيقع التعارض بين التوهمين» فلا يثبت 
الاتضال للحد عوكلا مواتجيعه ولا من حهة غير . 

أما من قبله فاستدل بما رواه أبو هريرة َيِه من حديث ذى اليدين إذ 
فلخ (افروسول اللمفقة اصرف من الهيع ققال.له ذو اليذوى أقصرت الصالدة 
أم.نسية: يا روسو الله فقال.وسول: اللهككر: (أصدق ذو اليفيق) قال الناس : 
نعم فقام رسول, الله كل فصلى اثنتين أخريين .ثم سلم ثم كبر فسجد مثل 
سجوده أو و 

وجه الدلالة: إن النبي كد قد عمل بحديثه بعد أن رده فقام وأتم صلاته. 
فلو لم يبق خبره حجة بعد الرد لما عمل به. 

إلا أن جمهور الحنفية أجاب عن هذا الاستدلال بأنه ليس حُجة» إذ هو 
محمول على أنه كه قد تذكر ما فاته» فكان رجوعه إلى الصلاة وإتمامه طله 
(1) «ييظن: أصوةةالس يخبى ا فو عقف الأسزار على المتان -. كشف! الاستواز على 

البزدوي» ”7/ 40. 
(0) أخرجه: البخاري 2597/١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام» 


برقم (؟مكاء ومسلم١/‏ 159107 كثات المساحل ومواضع الصلاة؛ بياب النهي عن يل 
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الدلائل على الانقطاع؛ إذ إن الحال لا يخلو من أمور: 

- إما أن تكون الرواية لا عن سماع فتكون واجبة الرد. 

- وإما أن تكون فتواة. وعمله بخلاف الحديثف على وجه_قلة الميالاة 
والتهاون بالحديث فيصير بها فاسقًا لا تقبل روايته. 

- أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان فلا يقبل أيضاء لعدم الضبط. 

- أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن 
الوجوه فيجب الحمل عليه تحسيئًا للظن بروايته وعمله'''. 

وقال الكرخي: مخالفة الراوي للرواية لا تمنع الاختجاج به فهو كغيره 
مق الاتخاديك المستدل بها واستدل لذلك بما يأ 

- إن قول النبي يَدِْةِ حجة وعمل الراوي بخلافه محتمل» فيجوز أن يكون 
الحدذيث محدملا للتأويل: قيتضوفة الواوي إلى أحد وأجوة الاتجتمال باجتهاده: 
وهو ليس مسوعًا للعدول عن الحُجة إلى غيره”'". 

لكن يجاب عنه: بأن هذا الكلام مسلّم إلا أنه لا يظن بالراوي المخالف 
أن يصرف المعنى إلى أحد وجوهه باجتهاده لعلمه أن اجتهاد غيره يجوز أن 
يكون بخلاف اجتهاده. علاوة على ذلك أنه مأمور بالنقل في مثله فلا يظن 
صرفه إلى أحد احتمالاته» فإذا بطل هذا تعين أنه ما خالف روايته إلا للعلم 
سيا أو م 0 


و د 


(1) ينظر: أصول السركسى 18/9 فقا الأسران على اللردرئع. #ازبدقااوهاا تعدا 
وينطكة ميوات: الأصول ايه 
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فف :| لتويك هم أجل هذا)7؟ .ا والظاهر أن سذا" الاتكاز كان .طريكاء 
وقد أوضحه التفتازاني بقوله حينما عد الطعون الموجهة إلى رد الحديث 
اليف لها أن أنكرها مرديكا كجدييف عاتشية ٠:‏ أينما :مر أ لكيست)1". 
الشرط الثاني: عدم مخالفة الراوي الرواية 

ومن الطعون التى ساقها أكثر الحنفية لرد خبر الواحد وعدم الاحتجاج به 
أن'يكون الراوق “محالفا"لما رؤاة بقوله أو فعله» لأن ذلك تنكو موجيا 
لتهمته إما في الرواية» وإما في المساهلة في العمل» وجميعها مخل بقبول 
الرواية» فكانت مخالفة الراوى لما رواه جرحًا مانعًا من الاستدلال بخبر 
الواحد عند الحنفية خلاقًا للكرخيء إلا إن لهم تفصيلًا فى ذلك وهو: 

أن يكون العامل بخلاف الرواية له حالتان : 

الحالة الأولى: إن علم أن مسقالقة الحديث قولا أى فعلا كان قبل الرواية 
فهو غير قادح في الخبر إحسانًا للظن به؛ لذا يحمل على أن ذلك كان مذهبا 
له قبل سماعه لهذا الحديث» فلما سمع الحديث رجع إليه وإن لم يعلم 
التاريخ فكذلك؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه ؛ 
إذ إن الحديث حجة في الأصل بيقين وقد وقع الشك في سقوطه» فوجب 
لاد لي 

الحالة الثانية إذا علم أنه خالف الرواية بعد روايته لهاء فالحديث يخرج 
عن كونه حجة للعمل به» لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أوضح 
)١1(‏ 'نصت الراية ؟/ 11/6 
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ورفعّاء نجد أن الراوي وهو الصحابي الجليل أبو هريرة يخالف روايته 
المرفوعة» ولا يسوغ له مخالفة ما رواه» فلذا يجب يجب القول بنسخ أحدهما أو 
.واي اللي 2 التنيات ,اشر على اران سكا ليما 
ولا لكان أبوهويرة مخالمًا غير عدل- وليين كذلك كزلقةء قال الطحاوى: 
(فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر بها الإناء من ولوغ الكلب فيه 
وقد روى عن النبي يله ما ذكرنا -التسبيع- فثبت بذلك نسخ السبع؛ نا 
نحسن الظن به فلا يتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي كَكةٍ إلا إلى مثله 
وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله وروايته)"'' وإلى هذا أشار الملا على 
القاري بقوله : (وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك-الاقتصار على الثلاث- 
تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعف”'' وحينئذ فيعارض حديث السبع 
ويقدم عليه؛ لأن معه دلالة على التقدم» للعلم بما كان من التشديد في أمر 
الكلاب وقتلها في بداية الإسلام لقلع عادة الناس في إلفها- والتشديد في 
سوّرها يناسب كونه في ذلك الوقت وقد ثبت نسخه فيتبعه حكم ما كان 
معه)”"' فمخالفة الراوي دليل قاطع على نسخ قوله وفتواه لما رواه أولا؛ 
لاستحالة عدوله من القطعي إلى رأيه الظني» إذ ظنية خبر الواحد لغير راويه. 
أما في حق من سمعه من النبي يَكَِةِ فقطعي » ولا يجوز تركه إلا بالنسخ ؛ إذ لا 
ترك القاطعن إلا بسكل . 

0 شرح معاني الآثار 471/١‏ وينظر: نصب الراية؛ 2١7٠ /١‏ عمدة القارى 7/ 55-55. 

(0) ينظر: نصب الراية» ١/١17١؛‏ شرح معاني الأثارع 7/3 


ره فتح باب العناية ا 


١١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الإنموذج الأول: مخالفة الرواية بالقول 
عن أبي هريرة كيه أنه قال: قال رسول اللَّه يكِِ: (طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)”'". 
الولوغ : مأخوذ من ولغ الكلبٌ يَلْغْ ولوعًا إذا شرب بطرف لسانه'''. 
بين الحنفية أن النجاسة نوعان: حقيقية وحكمية» ولا خلاف فى أن 
البجاسة الحكمة وهي الجذت” والجتابة زو بالغبل 7 و |أعفلة 0 


الكلب 9 فيطهر افيا لاثّاء وإن كانت مرئية كالدم طبارت 
بزوال عينها ولا يعتد بالعدد أيضًا" '". 

بعد هذا التوضيح لمذهب الحنفية في كيفية تطهير النجاسات تبين لنا أن 
طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاث مرات وجويّاء واستدلوا 
لذلك. بها يأتي : 

عن عطاء عن أبى هريرة تتإلفتة قال : (إدا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
أغسله ثللاث رات )ناث 

وحه الدلالة * 

من خلال النظر إلى هذين الحديثين المرويين عن أبى هريرة تَتية وقمًا 
)١(‏ أخرجه: مسلم١/714»‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب برقم (509). 
(1) ينظر : لسان العرب ١١/5‏ : مادة ولغ. 
() ينظر: بدائع الصنائع »755/8/١‏ فتح باب العناية .١01١/1١‏ 


(:) أخرجه: الدارقطني١/57‏ برقم(11١).‏ قال الزيلعي: (قال الشيخ تقي الدين في الالمام وهذا 
سند صحيح) نصب الراية 1 
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وجه الدلالة: إن الآية تنص على انعقاد النكاح بعبارة النساء» ولم تبين 
الآية ذكقالاجازقه الول دو زاعناة. افتكل ن اعباراتهان معسرة غير فالغية واليرة, 
: ا و 
شروطها وهى الحرية والعقل والبلوغ : 

ثانيًا : قوله تعالى : «وَإدًا طلقم اليس ملسن َملَهِنَّ قلا تَصَلْوَهنَ أن يكحن 

ره م مدو ,قل 00 

أزواجهنّ إذا يصوأ بيهم بالمعروق 6 ' 

وحجه الدلالة: إضافة النكاح لبخ ونهي الأولياء ١‏ عن المنع من تكاحهن 
أنفستهن_ مرخ أن و الجهزة إدا كو أيه [ رق بينهم بالمعروف. وفي هذا دلالة كافية 

ات ا ٍْ : 0 
وواضحة على جواز النكاح بعبارة الكساء فر _خين شراط الولى ١‏ 

21 -. دار كك ظ 

ثالنًا: قوله كَكِِ: (الأيِّم أحق بنفسها من وليها””*'. 

وجه الدلالة: إن الأيّم اسم لامرأة لا زوج لهاء إذ إنها بلغت عن عقل 
وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا يبقى وليًا عليهاء كالصبي العاقل 
إذا بلغ ؛ لذن ولاية النكاح إنما ثبتت للآب على الصغيرة بطريق النيابة عنها 
شرعًا؛ لكون النكاح تصرفا نافعًا متضمئًا مصلحة الدين والدنياء وحاجتها إليه 
حالا ومالا؛ وكوّتها غاجزة عن إحراز ذلك ينها فيئؤات الاح مثا بين فلا 
زال العجز بالبلوغ والقدرة على التصرف بنفسها فتزول ولاية الغير عنها وتتحول 
لها؛ لأن النيابة الشرعية ثبتت بطريق الضرورة» فتزول بزوال الضرورة””". 
)١(‏ ينظر: المبسوط ه5//ا١١٠١-8١٠»‏ بدائع الصنائع ”7/ 010. 
09')ن سّؤوة البقو قعنفين -الثيةة 1 
() ينظر: بدائع الصنائع 0157/7. 
0 أشرتحه: مسلم”1757/7١٠ء‏ كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنظق والبكر 


() ينظر: بدائع الصنائع 011/7. 
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الإنموذج الثابى: مخالفة الراوي بالفعل 

عن عائشة ونا قالت : (أيما امرأة تكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل)”''. 

مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم أن الإسلام قد احتاط للفروج 
كثيرًاء ولهذا كان منطلق كلامهم الأول يحتاط في الفروج ما لا يحتاط 
لغيرها؛ لتهيئ جو مناسب يصعب اختراقه» ومن ثمة رتب أهل العلم لصحته 
إذة الولى ويحكيون الشهو و ستعظي ةا لهذا العقد الذى سبحقق جل طاهرًا بفيما 
بعدء فالولاية كما علمنا شرط لصحة النكاح باتفاق أهل العلم '' إلا أن 
الحنفية كان لهم تفصيل في :ذلك أبينه يما يأتي : 
شرط فى الصغيرة وغير العاقلة» أما العاقلة البالغة فلا يجب فى حقها الولاية 
بل تستحب بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لذا قالوا: (وعبارة النساء معتبرة في التكاح» 
حت لو روحت الحرة العاقلة البالغة تقسمها ا وقال ميحمل 
وأمو #وسقط اطص نالاو ]رق أشن الفالحية العم كه" لذونوابمعولدأهل ادهب 
الأول لثالاك: كما يات : 

أولًا : قوله تعالى : وامة 1 إن وَهَبَتٌ نَفسهَا د أر اد لدي أن 
بستكا حَالِصةٌ للك من دون الْمؤْمنين4. 
40 بشلرة الا 1 
0 الصصيدن نفسة 


(89) ينظو "الاعختيان 111/1 
(60) سورة الأحزاب من الآية 6 
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نماذج إعراض الصحابة 


أنموذج عدم الخفاء 

أولا:قوله :عله (الطلاق بالرسالىوالعدة بالساء). 

وهلا الحديعريبي:.لنا حال الاواجية اللذية: الختلفا حرية ورقاى بمعت إن 
يكون أحدهما حرا والآخر رقيقاء ومن المعلوم أن عدد الطلاق والعدة 
يختلفان في الحرية والعبودية» ومن ثمة نشأ خلاف بين الفقهاء في عدد 
الطلاق والعدة» أيعتد فى هذه الحالة بحال الرجل أم بحال المرأة ؟ ذهب 
الحنفية إلى الاعتداد بحال المرأة لا الرجل عدة وطلاقاء فإذا كانت عند 
العبد حرة يملك عليها ثلاث تطليقات ؛ اعتدادا بحالها لا بحاله» ولم يحتجوا 
بالأنموذج المذكورء لإعراض الصحابة وين عنه وعدم الاحتجاج بهء مع 
ظهور الاختلاف بينهم» وفي هذا دلالة على ضعف هذا الحديث وعدم 
لتقام بعد قن أي عي ا إق اعم ' الأمرل ف فل «الدين وله نيتاه 
بالكتمان» فإذا ظهر منهم الاختلاف في الحكم وجرت المحاجة بينهم فيه 
بالرأي» والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر دل ذلك على عدم قبول الخبر 
عندهم» إذ لو كان الخبر صحيحًا لاحتج به بعضهم على بعض؛ ليرتفع 
الخلاف بينهم»: وفي هذا ذلالة واضحة على سهو من رواه بَعذدّهت :أو أنه 
0 نظن : أصول: السب تخيلي 5/8 » التلوييم. 00/9 كشت الأستوارغلوالبرواري .١١12/5:‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة4/ ٠١١‏ برقم (184151) موقوفا على ابن عباس» قال ابن حجر : (لم أجده 


مرفوعا وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيخ) الدراية في تخريج أحاديث . 
الهذاائة؟/ »7 
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بهذه الآدلة جوز الحنفية للمرأة الحرة البالغة العاقلة تزويجح نفسها 
بعبازتهاء ولو من غير إذن وليهاء ولم يأخذ الحنفية بحديث عائشة "ينا ؛ 
لأنها خالفت ما روته فمذهبها جواز النكاح بغير ولي يدل عليه أنها زوجت 
بدن أخيها عبد الرخلمن من المغف ابن الزبيرك من غير :إذن'1. 

بعد هذا ظهر أن الحنفية يردّون الاحتجاح بالحديث الذي يخالف فيه 
الراوى مرويه بقول أو فعل كما هناء إذ إن السيدة عائشة نا روت هذا 
الحديث الذي يدل على عدم اعتبار عبارة النساء في النكاح» وأن زواجها بغير 
إذن وليها باطل» لكنها خالفت هذا المروي فلم تعمل به» بل إنها زوجت 
غيرها من غير ولي» وإذا ثبت ذلك فهو دليل على ضعف الحديث ودليل 
نسخهء فمن ثمة يؤخذ بعملها وتترك روايتها '. 

الشرط الثالث: عدم إعراض الصحابة عن الاحتجاج به 

ويعني به الحنفية عمل الصحابة أو بعضهم خلاف ما يدل عليه الحديث». 
إلا أن إعراضهم عنه له حالتان : 

-١‏ إعراضهم عنه مع عدم الخماء عليهم. 

-١‏ إعراضهم عنه مع احتمال الخفاء عليهم. 

ذهب الحنفية إلى الاحتجاج بالثانى دون الأول؛ إذ إنهم لم يعدوا ذلك 
جرحًا؛ له من الحوادث النادرة التى تحتمل الخفاء عن كثيرين: فلا يمنع 
الاحتجاج بهء وأما الأول مع عدم الخفاء عليهم فيدل على نسخهء فيخرج 


(0) ينظر: بدائع الصناتع .01١17/7‏ 
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بخف عليه قسمة رسول الله لِِ خيبر بين أصحابه حين افتتحهاء فاستد للنا.به 
على أنه علج: أنبةلك لم يكن يحكمًا حتمًا ‏ من :رسول: لله كله على :ونجد.لا 
يجوز غيره في الغنائم)"''» لذا كان مذهب الحنفية التخيير في الذي فتح من 
البلاد والأراضي عنوة بين قسمة الإمام بين الجيش كما فعل يك أو أقرار 
أهلها بالجزية والخراج على أراضيهم كما هو فعل عمر» ففعل عمر مع عدم 
الخفاء دليل الحنفية في التخيير وعدم التقسيو”'". 


أنمو دج الجماء 


عن ابن عباس و#ا: (أن النبى ككةِ رخص للنساء الحيض ترك طواف 
العو لعا ار ا 

من أركان الحج عند الحنفية طواف الصدر للأفاقي”*'» ويعنون به طواف 
الوداع للحاج دون المعتمر؛ لقوله كَِةٍ: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر 
عهده الطواف بالبيت)'' وهو سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي» سمي 
بذلك» لأنه يصدر عن البيت ويودعه"'» فعد الحنفية أحد أركان الحج 


010 أصوك الس كيل 2/7 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع» 247/5 فتح باب العناية» / "71/1 ؟. 

() متفق عليه» أخرجه: البخاري7/ 774» كتاب الحج» باب طواف الوداع» برقم ,)١554(‏ 
ومسلم 477/7» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم 
1 

(4) وخرج بالأفاقي؛ المكى ومن في حكمه ممن هو دون الميقات فلا يجب عليه طواف الصدرء 
ينظر: فتح باب العناية .11١1١/١‏ 

(4) أخرجه: مسلم 477/7» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض», 
برقم (177). 

150 'يكظر ١:‏ الاحشاو 1ه 1 
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منسوخ» فثبت بهذا أن الحديث إما أن يكون غير ثابت أو إنه منسوخ وبكلتا 

الحالتين لا يقوم به احتجاج"''. 
ثانيًا : عدم تقسيم عمر تإقتةسواد العراق» بعدما قسّم النبي كك أرض 

حسن بين المقاقليي عن بع دلقعا قال را عفرل الله 6ه لما أقاء الزهبعليه 

خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًاء جمع فعزل للمسلمين الشطر - ثمانية عشر 
سهمًا - يجمع كل سهم مائة» والنبي كله معهم له سهم كسهم أحدهمء 
وعزل رسول الله كك ثمانية عشرة سهمًا وهو الشطر الآخر - لنوائبه وما ينزل 
من أمر المسلمين)''* لكن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في سواد 
العراق فقال: أرى لمن بعدكم نصيبًا في الفيء» فلو قسمتها بينكم لم يكن 
لمن بعدكم في الفيء نصيب بها عليهم» وجعل الجزية على رؤوسهم 
والخراج على أراضيهم؛ ليكون ذلك لهم ولمن يأتى بعدهم من 
المسلفي كك قال :-<(والني :تسق لريده االو دلا آنه أترك آخر الباشن ليل 

لهج شيء: ما فتحت علي قرية إلا :قسمتها كما :قسم رسول الله يله خيبر؛ 

ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها)””*'» قال السرخسي : (إن عمر كفقة حين 

فتح السواد من بها على أهلها وأبى أن يقسمها بين الغانمين مع علمنا أنه لم 

و لض ا م 0 

(5) أخرجه: أبو داود”/ +١59‏ كتانب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في أرض خيبر» 
برقم .)5١١15(‏ قال الريلعي: (وبشير بن يسار تابعي ثقة يروي عن أنس وغيره يروي هذا 
الخبر عنه يحيى بن سعيد وقد اختلف عليه فيه فبعض أصحاب يحيى يقول فيه عن بشير عن 
سهل بن أبي حثمة وبعضهم يقول عن رجال من أصحاب رسول الله كَكةٍ ومنهم من يرسله) 
نضيتن-الرابة #//01. 


.730/85-/* ينظر: فتح باب العناية‎  )0( 
.)59915( أخرجه : البخاري 05 كتانت المغازي. باس غزوة يبر ) برقم‎ 6 
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المطلب الثانى: الشروط العائدة إلى الانقطاع 
بين أصوليو الحنفية أن الانقطاع الذي يعترىي خير الواحد نوعان : ظاهرء 
وباطن» وكان للباطن الأثر الأكبر في رد خبر الواحد وعدم قبوله في 
الاحتجاج» أما الظاهر فهو المرسل وفيه تفصيل» ولما كان الأصل في الرد 
هو الانقطاع الباطن فسايذا نه لأردفة تالشر وظ. السايقة لرج ‏ خبر الواحد ثم 
أردفه بالانقطاع الظاهر المتمثل بالمرسل. 
الشرط الأول: أن لا يكون مخالمًا للأصول العامة 
هلا الخبر 00 العامة ويعنول 1 0 الواردة في الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة» وبمعنى آخر عدم مخالفة خبر الواحد لدليل 
أقوق. هيه من كنات أى سنة متواثرة أو مشهورة: إذ إن كلا منها يفيد العلم 
أكثراهما زفيله خير الو إحن؛ لشبهة احتمال خطأ الراوي أو سيان أو اهو 
فتكون به شبهة وهو لا يعارض ما ليس فيه شبهه. إذ هو أقوى منه؛ لذا يترك 
حين الواحد إذا كال متخالفا للاصول العامف- فكان لهذا الخرط اده 
الملموس فى انفراد الحنفية فى كثير من المسائل التى أقاموا الأدلة على أنها 
مخالفة لأدلة هى أقوى. وسأوضح ذلك من خلال الأنموذج. 
أنموذج مخالفة خبر الواحد للأصول العامة 
الفضاء بشاهد ويمين 
عن بن عباس ويا : أن النبى كَل : (قضى بساه نو ” 
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طواف الصدرء إلا أنه يباح للحائض تركه لعذر الحيض ولا شيء عليهاء وأما 
معارضة عمر يال لهذه الرخصة بقوله: (أنها تقيم حتى تطهر فتطوف).» فلا 
يخرج الحديث عن كونه حجة؛ لجواز أن يخفى عليه ذلك الحديث؛ وهذا 
لآن الحديثإذاءضح عن وسول:اللمنوكلة فلا .يترك العملدبه لمتخالفة .من هلا 
دونه» بل تحمل فتواه المخالفة للحديث على أحسن الوجهين وهو انه أفتى 
برأيه ؛ لأنه خفي عليه النص» ولو بلغه لرجع إليه» لأنه لا يجوز ترك الحديث 
الصحيح بعد سماعه والوصول إليه'"'. 


0 


0 يقلن أصق السرقسي 1/9 
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المتواخاة من إناطة الشرع الشريف.هدين الأمرين على ما ا لهذا لم 
باجوز الحتفية .واد اليميرذ]. علق المنذاعى بحالة: من. الأحواال “اقلا :يعجو وا لضا 
بشاهد واحد مع يمين المدعي» وإن ورد الحديث المذكور أنموذجا 
للإاستدلال +--لآن :هذا الحديث :خبر -احادا اوهة متخالف: للأطلوك و القو اغيل 
العامة فاه يصلح لمعارضة ما هو أقوى ميك درحه ودلالةء وبالتالى فاك 
يكون شبجة* لها اهبا !إلهذ-الشالكيةا الشاففية” 5 وا لحواق رذ ءالعمية اخلية 
02 | اموه عق اها 6 جرب 7 و بح |انر اسفاس امتوسة تبرق عو 
قوله تعالى : 98 واستشهدوا شَهِيِدَينٍ مِن يُجَالِكم فإن لم يكونا رجلين فَرجل 
مرقع ص جح سرع ٠‏ | ”ب | , عر شروت | ار ص بصاع مم 
وأمرَأَنَانٍ مِمَّن رَصَوْنَ مِنّ الشهدو” ". 
يه الدلالةة ]نه الله امال بين ا بول ا ديا 
الشهادة أقل: هما" تصن علي تخالل ؛" إذ إن" لفظة (استشهدوا) أمر فعا هد 
مجمل» فيكون ما بعده المذكور بيانًا وتفسيرًا له» فيكون المراد به رجلين أو 
تفلت امراك والتتصيصن علي العدد دلا لة لخرى الما تحن فيد إد المحال 
يقتضي التوسع وجواز التقليل. فلو جاز اليميرة لقال فيل ويمين) ؛ لهذاء 
وقال السرخسي: (لأنه نقل الحكم من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 8101//5. ' 
(؟) ينظر: مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للامام أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المعروف ب (ابن الخطاب) (ت404ه)» مكتبة النجاح» طرابلس/ 
لما 1/7 23 مغني المحتاج إلى معررفة معاني ألفاظ المنهاج , للشيخ محمد الشر بيني 
المقطيب:. 4/ 75:5. 
(97)) بسيورة البقرة آية 747 
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هذه المسألة التي بين أيدينا تتناول أحد جوانب القضاء وهى الدعوى على 
الآخرين» قال الكاساني: (أما ركن الدعوى فهو قول الرجل: لي على فلان 
كذاء أو قبل فلان كذاء أو قضيته حق فلان» أو أبرأني عن حقه ونحو 
ذللن)7"..افكل هذه الضور التي ذكرها تسمى دعوى يقوم بها البعض .على 
البعض الآخرء فالطرف الأول يسمى (مدعي) بصيغة اسم الفاعل» والثاني 
(مدعى عليه) بصيغة اسم المفعول. وقد اختلفت تحديدات الحنفية في 
تعريفهما وسأبينها بما يأتى : 

فقيل- المدعىي : من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهاء والمدعى عليه : 
من إذا ترك الجواب يجبر عليه. 

وقفيل- المدعي : هو من يخبر عما في يد غيره لنفسه» والمدعى عليه : هو 

وقيل- ينظر إلى المتتخاصمين أيهما كان منكرًا فالأخر يكون مدعيا". 

والأصل في الحجة بينهما أن تكون البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه لأن المدعي يدعي أمرًا خفيًا فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة 
الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حُجة للمدعي» واليمين وإن 
كانت مؤكدة بذكر اسم الله عز وجل لكنها كلام الخصم فلا تصلح حُجة 
مظهرة للحق» وتصلح حجة المدعى عليه؛ لآنه مستمسك بالظاهر فحاجته 
إلى استمران الظاهر» و اليميج كاف للاستمراره فكانت البينة على المدعي, 
واليمين حجة المدعى عليه؛ من وضع الشيء في موضعه وهو حد الحكمة 


)01 بدائع الصنائع 1/8 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 7/0 75”5. الاختيار ”/ /ا/ا7 فتح باب العناية "7/ 17. 
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المدعى عليه» فإذا جعلنا اليمين حجة للمدعي لا تبقى واجبة على المدعى 
غلته. وهذا. منخاللة. للتَضن المذكون. 

ثانيهما: التعبير ب لام-الجنسن »ف اليخين »-وهذها تقعضى. أن جنشسدالتمير 
مخصوص بالمدعى عليه؛ لأن لام الجنس تقتضي الاستغراق» فلو نقلت إلى 
المدعي؛ لبطل هذا الاستغراق ولا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه 
ا و ا يز ا ا ل اي 1 
يمين المدعي» وهذا خلاف النص أيضًا"''. 

ثالعًا : الزياية المتطخ د يله بم ييا لني ا 
حوف قال :“لم يضح عن رشؤل اللّه ا يِل القضاء بشاهد ويمين» بل أن الزهري 
لما سئل عن القضاء باليمين مع الشاهد قال : بدعة» أول من قضى بهما 
معاوية كيه قال التهانوي : (أن خبر القضاء بشاهد ويمين لم تتلقاه الآمة 
بالقبول» بل رده أجلة الفقهاء والمحدثين في كل طبقة» فلو كان هذا الخبر 
ابئًا لو وجب العمل عنده -الزهري- لأنه من أعلم أهل المدينة وقته 
بالحديات' وقفانا* التعافاء 7 , 

7 الثاني: أن لا يكون واردا فيما تعم به البلوى 
البلوى: لغةٌ: اسم من بلاه يبلوه إذا امتحنه واختبره بشيء 
اصطلاحًا : ما يحتاج إليه الكل مما يقتضى كثرة تكراره والسؤال عنه 

ونقله تواترّا» قال السرخسي: (وأما القسم الثالث '- من أنوّاع “الانقظاع 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5/ /ا"ا"ا. أصول. الأس ريسي ي 37/1" فتح باب العناية "1/ 119. 


00 ينطى: و الك 62 5 وما بعلها. 
بيطي لسان العرتة 14ل 


هرة 


١7‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين مع أن حضور النساء مجالس القضاء 
لأداء الشهادة خلاف العادة» وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعًاء فلو كان 
يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين 
وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعى من إتمام حُجيته بيمينه)”'' فتعين 
الحضيل.إلى هارئينء تغالن 4 إذ .الانتقال. والعدول: إلى ,غيوه امالك للكتاك 
وهذا لا يجوزء قال السرخسي : (فتوكنا العمل به ه03" لقص .من ذلك 
أذ السفية تيزدوة ضر الكحاة ]ذا كاذ مغالنا ا#داب» اللموسالي هذ كرون 
حجة ولا يعمل به عامًا كانت الآية أو خاصة نصًا أو ظاهرًاء لقوله كَل : (كل 
شرط ليس فى كتاب الله تغالى فهو باطل:وكتاب اللَّه أحق)”؟ فحمله الحنفية 
على كل شوطظ متفائف الكعاب, اللفزيهااك لادان فكورة المواحدما لل" يوه تصن 
فى كناب الله اتعالى» .قهذا تنضيض على أن كل حديية, خالف لكتاب الله 
تعالى فهو مردودء إذ الكتاب متيقن به» وفي اتصال الخبر الواحد برسول 
اللّهِ يك شبهةء فيأخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة©). 

ثانا : إن الحديث مخالف للسنة المشهورة وهي قوله َل : (البينة على 
المدعي واليمن على من 51 يه 

وجه الدلالة: أن خب الو لحد مخالفب للسنة المشهورة من وجهي : 

أحدهما: تصريح النبي مَل بأن البينة حجة المدعى» واليمين حجة 
3 هي السرخسى .711/١‏ 
لان المعدووتنيه! 
(9) أخرجه أحمد 5١/7”‏ ,برقم (/101/0). 


)0 بنظر: إعلاء السئن 76٠ /١6‏ وما بعدها. 
(5) أخرجه: البيهقي في الكبرى 2177/8 برقم (11777). 


منهج الأصوليين الحتادةا ذيأ الإنتدة لال ليد النبوية ١7١‏ 


عمت .بها البلوى؟ لنتوصل إلى أن رد الحنفية لم يكن في مسألة لرأيهم وإنما 
بشروطهم المقيدة للاحتجاح بالسنة» وسيتجلى الأمر أكثر وضوحًا بعد 
الاطلاع على ما يأتى : 
الأنموذج الأول: حكم مس الذكر 

دحوي ع ل سس واه 

ذهب الحنفية أل أن مس الل كرنالا بين ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم 
بغير شُهوة؟ ودهبف الشافعية والمالكية إلى أنه ينقض ١»‏ وفصل الحنايلة تيون 
مسة ‏ يشهوة أو بغير شهوة». واسقدل' التحتفية لما اقآلو! بقواله عله يتما ماله 


طلق ين على عن نس ذكن هل علي رسو تقال 6ل تمل هو 1ل شي 
)70 


وأها حديك بسرة بنت صفوان فأجابوا عنه بما يأتى : 

أولا : قد خالفه جمع من الصحابة وهم : عمر وعلى وابن مسعود وابن 
عباس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو الدرداء» وأبو هريرة» حتى نقل عن عمار وَبِفْيَهُ قال : (لا أبالي 
مسسته أم أرنبة أنفي)”"» لكن الذي يؤخذ على الحنفية فى هذا الأنموذج 
أنهم ذكروه أنموذجًا لما خالفه جميع السلف. والأمر فيه نظر؛ إذ هو ليس 
)١(‏ أخرجه: الترمذى١/75١:‏ كتاب الطهارةة باب الوضوء- من مسس- الذكواة برف 40502): 

وقال: (حسن صحيح). 
() أخرجه: الترمذي١/١7١.‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء.من مس الذكرء 


برقم (840). وقال: (وهذا الحديث 00 شيء روي في هذا البات). 
(0) أخرججه: البيهقى فى الكبرئ 11١5/1١‏ برقو (71516): 


١0.‏ منهج الأصوليين انحقيةا في العو لول بالسّنة النيوية 


الباطر: - 2000111111 
للعمل به)"''؛ لأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه» وما يكثر 
السؤال عنه يكثر الجواب عنه أيضًا فيقع به التحدث كثيرّاء وينقل نقلا 
مستفيضًاء لإااعم اواك زايا ابيط ابيا 

وقد ذهب أبو الحسن الكرخي والمختار عند المتأخرين من الحنفية إلى 
أن خبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما تعم به البلوى وتمس إليه الحاجة 
في عموم الأحوال لا يقبل؛ إذ إن العادة تقتضي انتشار ما نقله الواحد 
وإشاعته ولم يختص هذا الواحد به؛ إذ إن صاحب الشرع مأمور حينذاك 
تبينها للناس كافة ونشرها لهم لكن لما لم يشتهر علمنا أن ذلك سهو من 
الراوي أو أن الحديث ,منسوخ؛ إذ.لو كان ثابثًا لأنتشر ولم يتفرد الواحد 
بنقله» لحاجة الكل إلى معرفته» فبان لنا أن الأصل عند الحنفية في المسائل 
التي تعم بها البلوى الاشتهار» وأما عمل الصحابة ببعض أخبار الأحاد في 
تلك الحوادث فلقرائن :اكت يذوداق لشهرقة قبها معد؟ اذ إثةرقد لا يشتهد: 
لعارض من موت عامتهم في حرب أو وباء أو نحو ذلك فلهذا كان اشتراط 
الحنفية للشهرة في هذه الحوادث عند عدم الموانع في الاشتهار”'". 

نماذج ما تعم به البلوى 

زبغرت كتبع الجفية شاد لره خير الواح قيماتعم به البليرقه وسنأبين 
منها. أنموذ جحي :: أخلاهمًا «نقض الورضوء منخ. مس : الذكرء ‏ وثانيهما : صلاة 
الامتسقاءء وستظر كيف تاقش الحدفية هله الأحاوف؟ راذا “تودها ذا 


(1 أصول الشر حخ 1/1 1 
09 نيتظرة: أصضول السركيق 7141 كقف الأسران على البريؤيئ “.ها بعدها. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١/١‏ 
الاستسقاء»ء بيد أن أهل العلم اختلفوا في كيفية هذه الصلاة: 

ذهب الخنفية غير محمد إلى أنها تصلى فرادى ولا يجوز أن تصلى 
جماعة ؛ ولهذا لما سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الاستسقاء» هل فيه صلاة أو 
دعاء مؤقت أو خطبة؟ فأجاب أبو حنيفة: أما صلاة بجماعة فلاء ولكن 
الدعاء والاستغفار وإن صلوا وحدانا فلا بأس به"'*» فالأصل عند الحنفية في 
الاستسقاء» التضرع والتذلل والدعاء إلى اللَّه تعالى وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها صلاة جماعية”'*» وحجة الحنفية في ذلك ما يأتي : 

أولة: "قؤالةة تكالى :"اوقلت "افتقوروا- رتك تو كان نان" 100 يتا 
1 كم مّدُرارا” ". 

وجه الدلالة : الأمر بالاستغفار والدعاء عند طلب السقياء فمن زاد غليها 
الصلاة فلا بد له من دليل في قوة المعارض له. 

ثانيًا : لم ينقل عنه يَكِةِ في الروايات المشهورة أنه صلى في الاستسقاء» إذ 
رَوى أنس بن مالك قال: (أصابت الناس سنة على عهد النبى ول فبينا النبى 
يك يخطب في يوم جمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول اللَّه هلك المال وجاع 
العيال» فادع اللَّهِ لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجخبالء” ثم لم يئزل عن منبره حتى رأ 
المطر يتحادر على لحيته يكم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا:رسول 
0010 ينظر: بدائع الصنائع 77١/١‏ ؛ عمدة القاري 1/ 0.70 7. 


(0) ينظر: مغني المحتاج /١‏ 507. المغني7/ .١5/‏ 
() سورة نوح آية ٠١‏ وآية .١١‏ 


1 ع الاهوليه للحتفيةا فيا الإبشته لال لين النيوية 


كذلك يل أنكرء ورده بعض السلف .لا جميعهم وهم من ذكرناء واستدرلة 
هذا الأمر ابن الهمام فال : (الذي يلغت النظر أن الحنفية عدوه في أَصِوليم 
من المستنكر الذي رواه كل الصحابة والأمر بخلاف ذلك فقد روي عن ابن 
هؤلاء)"''؛ لهذا استعرضته هنا ولم أذكره هناك» لأبين موقعه ولأشير إلى 

ثانيًا : إنه خبر واحد وارد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لأشتهر» وبين ذلك 
بوضوح الإمام السرخسيء فقال: (وعلى هذا الأصل-عموم البلوى - لم 
نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ لأن بسرة تفردت بروايته مع عموم 
الحاجة لهم إلى معرفته» فالقول بأن النبي يَكِيةِ خصها بتعليم هذا الحكم مع 
أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه 
المحال)”"*» لكن لا يسلم للامام عدم معرفته لسائر الصحابة لما ذكرنا. 

الأنموذج الثاني: كيفية صلاة الاستسقاء 

عق عاد بن كميم عن حيمة عبد الله بق يذ كولفه ل(أن : النبى. © يد صلى 
بجماعة فى الاستسقاء ركع 

من الصلوات المستوئة الى ستها النبى 6 حي جدب الأرضن والقطاع 
الغيك: من السملءء التضرع والتذلل إلى الله تعاب صيلاة تسم صاة: 
000 شرح فتح القدير١/‏ 05-00. 
١ )9(‏ أضول الس رخببي!١١//14:‏ 


فره متفق عليه » أخر جه : البخاري١/‏ 517 237 كتاب الاستسماءة باب كيف حول النبى مَك ظهره 
ل التاس ٠‏ برفم (919/4). ومسلم ل" كتاتب خثلاة الامسسفقاءء برقم (855). 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١7‏ 


الشرط الثالث: عدم مخالفة خبر الواحد للقياس 
وقبل الدخول في هذه المسألة يجدر بي التنبيه إلى أن التفريق بين القياس 
الأصولي وقياس الأصول هو اصطلاح لبعض المتأخرين من الحنفية» 
والأغلب على عدم الفرق بينهماء والحنفية حينما يشترطون عدم مخالفته 
للقياس يريدون به القياس الأصولي السابق الذكر وإذا أرادوا غيرة عتروا 
بمخالفتة للاصول؛ بولهل! قال الديوسي؟ (]3 خَير الوااحد إذا ورة. مخالة 
لني الأول لم _يقبل)”".ويقول أبو الحسين البضري: (إن القباسن !١[‏ 
عارضه خبر الواحد فان كانت علة القياس منصوصة بنص قطعىي وخبر 
الواحد ينفى موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف؛ لان النص على العلة 
كالنص على حكمها فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد)”'' وهذان القولان 
يراه إلى أذ المراة بالمخالية لبخبر الواحد القياس. الأصولى لا شير وإ 
ورد في بعض كتبهم» وإلا فالأصل عند الإطلاق هو ما ذكرنا. 
محالفة خبر الواحد للقياس 
للحنفية قولان للعمل بخبر الواحد إذا خالف القياس : 
القول الأول: قبوله» والى هذا ذهب جمهور الحنفية ووافقهم جمهوز 
الأصضولبيع ةس امتكانت رنواية فيه أم غيو افقيةة .واد لوال يلكا ب بات 
أولّا: إجماع الصحابة على ترك القياس بخبر الواحد”"» ومما ورد في 


0 ينظر تقويم الآدلة 45. 
09 السععين 1507 . 


0 يتنظر كشفت الآشوار على- البؤقوى_؟/6:ه: 


0 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


اللّه تهدم البناء وغرق المال فادع اللَّهِ لنا فرفع يديه فقال: (اللهم حوالينا ولا 
علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 
الجوبة وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث 
بالخنوة) 3 

لكام اع عيىثى اللككلاب وف (أنة خرج إلى الاستسقاء ولم يصل 
بجماعة دل ضحد الغنير ]عقيل اللنه ورم اد عليه فعالوا :ما ايت ينا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لقد استسقيت: بمجاديح السماء التى بها يستنزل 
الغيخه دوقلا اقول تعالئة «وقتلت ,امتعفروا رتك تم كان عقانا: )1 برْسل 
لاعت بتكم يذرارا "20 

واه ما ورد للاستدلال للصلاة بجماعة بالحديث المتقدم فقد رده 
الحنفية؛ لأنه وارد فيما تعم به البلوى ومن ثمة يقول الكاساني: (وما روي 
أنه لِةِ صلى بجماعة حديث شاذ ورد في محل الشهرة؛ لأن الاستسقاء يكون 
بملأ من الناس» ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على 
ضبطه فلا يكون مقبولاء مع أن هذا مما تعم به البلوى في ديارهم وما تعم به 
البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذ)”*'. 


موقت دعر 2 
ك ‏ خلن 


(15) عتفق عليه أخرحه: البخاري 7١15/١‏ كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة» برقم 
(970).. ومسلم 2115/5 كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء» برقم 
(/150)). 

(؟) سورة نوح آية .١١-١١‏ 

() أخرجه البيهقي في الكبرى52/١0‏ برقم (1715). 

(5) بدائع الصنائع 1 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية ١0‏ 


مقدمات هي : ثبوته عن رسول اللّه يكو ودلالته على الحكم ووجوب العمل 
به والأولى ظنية والثانية والثالثة يقينيتان» فأما التمسك بالقياس فلا يتم إلا 
بأربع مقدمات أو خمس : ثبوت حكم الأصل» كونه معللا بالعلة الفلانية» 
حصول تلك العلة بالفرع» عدم المانع في الفرع» وجوب العمل به» والأولى 
والخامسة يقينيتان والبواقي ظنية» فالخبر الأقل ظنًا إن القياس يجب أن يكون 
راجحا عليه"''. 

ثالثا: إن الوصف الذي عينه المجتهد لتعليق الحكم به في القياس بمنزلة 
الخبرء إذ إن الحكم يضاف إليه كالخبر» أما الوقوف على تأثيره فهو بمثابة 
سماع الخبر من الراوي» ونحن نرى أن الوصف ساكت عن إثبات المدعي ؛ 
لأن القائس جعله شاهدا على الحكم بإشارة من الشارع بخلاف الخبر؛ إذ هو 
ناطق صراحة بالحكمء فكان أقوى من الوصف في إثبات الحكم 
وإظهاره.'" 

القول الثاني: التفريق بين رواية الفقيه وغير الفقيه» فإن كان فقيها قدم 
على القياس وإلا فالقياس مقدم على خبر الواحدء وإلى هذا القول ذهب 
فيسى. بن أأبان والمتاخروزة من الحنفية' "6 وانتدلو] جها يات ؛ 

أولاء ما افجيوااعه -الصكا هام الآحه,القياة ورد صب لاله" ومن 
ذلك : - 

* إن ابن عباس وَويها رد خبر أبي هريرة نإف : (توضتئوا مما مست 
(1)” ييتظلر:! كشف الأسرار على البرذزئ 55/7 


9:63 /7 يتظر: كشف.الأسرار غلى البردوي‎ )١( 


١7‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


ذلك:١حكم:اعمر‏ كزقة فى دية الجنين. استنادا إلى خبر حمل .بن مالك بن 
النابغة على إن دية الجنين غرة عبد أو أمة مع أنه خبر واحد ورواية غير فقيه 
وهو مخالف للقياس» إذ إن الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة» وإن لم 
ذكز#ذات حياة فلا يجب شىء”"'"فترك عمر القياس وأفق بحديث رسول 
لله يكنِ)”'2» وقد ترك عبد اللّه بن عمر وِهْها رأيه في المزارعة: كما ورد عن 
ثاقع : (أن ابن عم كان بكري بمزارعة على عمد رسول الله يله رفي إهارة 
أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه فى آخر خلافة 
معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي كَكِةٍ فدخل عليه وأنانافع 
معه فسأله فقال كان رسول الله يَكِ ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر 
بعد فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول اللّه كك نهى 
2 

ثانيا: الأصل في الخبر اليقين؛ إذ إن الأصل في قوله يَكِةِ عدم احتمال 
الخطأء لأن الشبهة في الطريقة وهو النقل وتخلل الوساطة» ولهذا لو 
ارتفعيت: الشبية لكان +كعدة قطعا كالمسموع منه ولي بخلاف الرأى؛ إذ 
الأضل فيه عدم البقيرخ»:.إذ .إناكل اوصف! من أوصاف.النض 'يحتمل أن يكون 
هو المؤثر في الحكم ويحتمل أن لا يكون؛ فكان الاحتمال الثابت في الأصل 
أقوى من الاحتمال الثابت في الخبرء فكان الأخذ بما هو أضعف احتمالا 
للخطأ وهو الخبر الأول بل ذكر بعضهم : إن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث 
() .ينظى: المصدر ننسه. 


(9) أخرجه ابن حبان *037///ا1 يرقو (1+171). 
(6) أخرجه: مسلم ”7/ ١٠8١١غ‏ كتاب البيوع» باب كراء الأرض» برقم (8915). 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية )1 


صورتها الحقيقية وهى المثبتة بما ذكره أبو الحسين البصري. 

ثانيهما: إن التفريق بين رواية الفقيه وغيره مخصوص بعيسى بن أبان» 
وتبعه بعضهم لا كل الحنفية» والى هذا أشار البخاري بقوله: (واعلم إن ما 
ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن إبان 
واختاره القاضي الامام أبو زيد وتابعه أكثر المتأخرين)"''. فظهر لنا إن 
جمهور الحنفية مذهبهم هو تقديم خبر الواحد مطلقا على القياس» وأما عن 
الأخبار التي رويت عن أبي حنيفة بأنه يقدم القياس على الخبر فغير صحيح. 
لأننا سقنا كلامه فى التمهيدء وبان لنا منهجه بجلاء من خلال النماذج 
المذكورة وكيف ترك القياس بالأثرء وسيمر.بنا أيضا كيف قدم الأحاديث 
الضعيفة على القياس عند معارضتهما. 

الأمر الثانى: إن تقسيم الراوي إلى معروف الرواية ومجهولها في مسألة 
تقديم خبر الواحد على القياس فيها نظر؛ إذ إن الظاهر والمتبادر أن الحنفية 
يقولون: إن مخالفة القياس صادرة إما من معروف الرواية أو مجهولها. 
وأرى أن الأمر ليس كذلك» بل المجهول له حكم خاص في قبول الرواية 
مبنية على قبول السلف لها أو ردهاء أما هنا فالأمر مبني عند بعض الحنفية 
على فقه الراوي المعروف أو عدم فقههء وليس على معرفة الراوي. وجهله. 
ويحقل يجب التقبيد يفقه الراوئ. لا بمعررفته كما هو الظاهن المثياة ا فا 
يدل على ذلك رد بعضهم لبعض أحاديث أبى هريرة كاقتة المخالفة 
للقياس بحجة عدم كونه فقيهًا من غير تطرق إلى كونه معروف الرواية أو 
مجهو لها. 


١7‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


العان)/ بريه و الفتاس علع غيزةه فالوكلواتر لات بماء ساك أكنت ترقا 
)رج 

* وقد رد علي ناته حديث بزوع بالقياس» فقال: لا صداق لها بل لها 
الميراث» وعليها العدة؛ لأن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض 
' 5 : 0 
عنه لم يلزم الصداق ؛ قياسا على ثمن المبيع : 

انيًا : إجماع السلف من الصحابة على أن القياس حجةء بينما اتصال 
خبر الواحد إلى النبي يك فيه شبهء فكان الثابت بالقياس الذي ثبت بالاجماع 
أقوى فالعمل به أولى. 

ثالعًا : إن القياس أثبت من خبر الواحد؛ لجواز السهو والكذب على 

5 : عن 7 50) 

رابعا: إن القياس لا يحتمل تخصيصا بخلاف الخبر» فكان غير المحتمل 

: عِ )00 

أولهما : يجب تحليل موطن الخلااف 0 هذه المسالة واستظهار 


)١(‏ أخرجه الترمذي» 2117/١‏ أبواب الطهارة عن رسول اللَّهِ كك باب ما جاء في الوضوء مما 
غيرت النار. برقم (9/ا). 1 

000 ينظر تحفة الأحوذي 4/1 كشف الاستراز عل البردوئ ؟/ ١0ه.‏ 

() تقدم تخريجه» وينظر تحفة الأحوذي 14 كشب الامنوار على البؤدوئ 6611/5 

(45 تظر؛. قشف الأسران علق 'البزدوفق؟/1ذ0ة: 

(0) ينظرة كشضف الأسران عك] البودوى 50/7 


نيزا 
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والإجماع. فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو بالمعنى مخالف 
للكقاب بوالكّنه السيورةه والاجماع)” ٠‏ 

فدلج امن ذلك أن الحزفية استترورا و اجعارضة خير الو جد تلقيالي؟ بأئة 
مخالف للأأصول العامة» وبالتالي فيسيكزة مخالنا لما هو افوا زمنه يكنا 
تقدم» وسيكون منهج الحنفية في هذه الهسالة) متمكلة,.يصوارتين: 

الضورة الأولن.:. كون -: خبر الواخد مخالقًا للأصول العامة وهي.الكتاث 
والسّنة المتواترة والمشهورة مباشرة بغض النظر عن موافقته للقياس أو عدم 
موافقته» وهو ما تقدم. 

الصورة الثانية : كونه مخالمًا للقياس الصحيح من كل وجه» وحينذاك 
سكوق سكالنا أيقنا لاصولا الحاسة .وتو رما قيعي له الآن. 

لهذا كانت تعليلات ,الحنفية لرد . أمقال هذه:الأحاديق ثارة إل كونها 
مخالفة للقياس فتكون كالمخالفة للكتاب والسنة المشهورة والإاجماع» وتارة 
أخرى بأنها مخالفة للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. 


أنموذج خبر الواحد المخالف للقياس 


حكم التصرية 
النصرية لغة: مأخوذة من صر بالتشديد»ء يقال: صر الناقة يضرها صرّاء 
وصرّها إذا شد ضرعها. 
أما الصرار: فهو الخيط الذي تشد به أطراف الناقة» والجمع أصرة. 
وكان العرب يصرون ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة» فإذا 


010( 5 ال ا 
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الأمر_الئالت:: : عدم صحة ما نقل عن أبي هريرة وَنِفتَهُ من عدم فقهه ؛ لآنه 
2 ته كان يفتى في زمن الصحابة في الوقت الذي كان لا يفتي فيهم إلا الفقيه 
المجتهد. وقد خالف ابن عباس وها فى كثير من المسائل» قال البخاري : 
(إنا لا نسلم أن أبا هريرة كَيِقيَة لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من 
أطلباتل الأخنياد)7!'. 

الأمر الرايع: إن مقارنة بعض الحنفية خبر الآحاد مع القياس» ليس 
تشجيعا لمد مساحة العمل بالقياس وترك الأثر وتقديم القياس عليه» بل 
العكس هو الصحيح» ولكن الذي دفعهم إلى ذلك : 

أولا: ما ورد عن بعض الصحابة من عرض أخبار أبي هريرة على القياس 
فالقياس الصحيح شرعًا مقدمٌ على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه"" 

ثانا استفاضة نقل الحديث بالمعنى فى زمان الصحابة يَراقتَهُ وصعوبة 
الوقوف على كل معنى أراده رسول الله يَكلِةِ من لفظه؛ لأنه أوتي جوامع 
الكلمء واختصر له الكلام اختصارًاء فعلم أن الناقل لا ينقل إلا بقدر ما فهمه 
وإلى هذا أشار الإمام السرخسي فقال: (فلتوهم هذا القصورء قلنا: إذا انسد 
باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالمًا للقياس الصحيح فلا 
بيد من تركه؛ لأن كون القياس الصحيح حُجة ثابتٌ بالكتاب والسُنة 
)01 كشف الا سرار على البزدوي 508/7» وينظر: فتح باب العناية 7/ 031ا. 
(0) ينظ : أمعونا المرحي د 


منهج الأصوليين الحنفيةا في الإإشته لآل :الاين الندوية 1 ١‏ 


الذي حلبه قبل وضوح الغلالتس :والتصرية: لةاء أوهلذ١‏ ما ١‏ ذهللك! ]ليه لرالةاالكية 
والشافعية والنحنازلة”'*. وأما الحنفية:فقد. ضصرحوا بأنه ليس للمشترعة وكا 
بل يرجع على البائع بأرشها ”وب ويمسكهاءمن :دان رد أ وسبب عدم الأخذ 
بهذاء التلفزيةااغهر «العاروطك اللعيلاة) ن ؤالضؤاظط «اللتحندة للجملا ملحن 
الواحد»ه إلا أن هذ! الحدييث والجه 0 وعدم الاحتجاح به من وجهين : 
الوجنه الأول عفنا للبملا «رتطايان ا وقيسما عدا السدالعر لازن بياذ 
الحديث يرد؛ لأنه مخالف للقياس من كل وجه» إذ إن ضمان العدوان والبيع 
كلها مقدرة بالمثل في المثلي أو بالقيمة في ذوات القيمة» فضمان اللبن 
المشروب ينبغي أن يكون باللبن أو بالقيمة» وإذا كان بالتمر فينبغي أن يقاس 
بقلة اللبن وكثرته» لا أنه يجب الصاع فيه البتة قل اللبن أو كثر”*". لذا يقول 
السرخسي عن هذا القياس : (فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويثبين 
أنه ا لفالف اكاك ولق الو 
الوجه الثاني : ذهب جمهور الحنفية إلى أن الحديث يرد لا لكون الراوي 
غير فقيه ورواكه مخالفة القبادىء و رنطتاء او هد الك الاو الخ 
الكتاب والسّنة المشهورة والإجماع'''» وذلك من خلال ما يأتي : 
)١(‏ المغنى4/”*١٠».‏ مواهب الجليل 478/5» مغني المحتاج 7/ 11 . 
(0) الأرْش: هو قيمة النقص الحاصل في السلعة من العيب. ينظر: لسان العرب ١15/١‏ مادة 
أوش» أنسن الفقهاء 11١/١‏ 
(0) ينظرة الحخسوط » 1/17 
(5) _ينظرة اكقنفة الأشراز على الهتاز» 1307/5 


)00( أضؤك السرخسى : "575/١‏ وينظر كشف الأسران على المتاوة/ اه 
() ينظر: فتح باب العناية 7/ 27725 إعلاء السئن 857/١5‏ 


١/5‏ متينالاسنولهن اللحتفتةا فيا الاستدال الات ترك 
راعحلق.. عينا اجات تلاك الأصرة وحلبت. فالصرّة : الشاة المصراة. 
مقافتت العفلة الى لا ج53 

اصطلاحًا : حبس أضراع البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت أرادة البيع؛ 

0 

ليقت[ +بهناا المشتري يكثرة:لبنها فيشتتويهنا بثمن:اغال'””. 

قال 55ة: (لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظيرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاكًا من 
5 0ص 
لخر عام 

يبين النبي يلد في بداية هذا الحديث أنه على المسلم أن يتعامل مع غيرة 

امتح وض ل اج عماس ات لي فيظهر المباع كما هو ليعلمه ويراه 
النامسن مرخ غين تلبيس و3 تلشف ولهذا قال 85 لصاحب الطعام الذي كان 
مبلل الأسفل دون الأعلى(أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟! من غش 
5 6 

وهنا نداء آخر لأصحات"التنياة الخلوبة أن تترك أضراعها كما هَىع ومن 
00 
25١65 8 0 9”: 10‏ هادة (صرر). 
(0) ينظر : رد المحتار 06/ .١١١‏ 
(") متفق عليهء أخرجه: البخاري 7/ 55/ء كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 

والبقر والغنم وكل محفلة. برقم ,)5١57(‏ ومسلم”/ 2١١65‏ كتاب البيوع, باب تحريم 

بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» برقم 


.)١09180( 
.)٠١؟( أخرجه: مسلم١/44» كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكةِ من غشنا فليس مناء برقم‎ ):4( 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية عر 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن أحد رجال هذا الحديث هو الإمام أبو حنيفة 
كما نقل ذلك العلامة الكوثري» قال: (وحديث أبى هريرة مما رواه 
أبو حنيفة أيضا عن الهيثم عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا)» فلو لم يكن 
لأبيى حنيفة ضوابط يسير عليها في الاحتجاج» لقدم حديثه على غيره» ولكن 
كما قال الكوثري: (ولا كلام في الحديث من جهة الإسناد وهو صحيح 
الإسناد بدون شك». لكن أفق المجتهد أوسع. ونظره في الحديث غير قاصر 
على ناحية» فيظهر لهذا من علة تمنع من الأخذ بظاهره ما لا يظهر للآخرء 
ويعتني هذا المجتهد بموافقة الحديث للأصول المجمع عليها فوق اعتناء ذاك 
المجتهد بهذاء وهكذا يتسع نطاق الكلام)"'". 


عات حم د 


. محمد بن زاهد‎ ٠41 النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي جنيفة»‎ )١( 
.م١٠٠٠١ه١5٠١ الكوثري» المكتبة الأزهرية»‎ 


١/5‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الدليل الأول: مخالفته لقوله تعالى: 9كَعْمَّدُوا عَلِهِ بمثل ما أَعْتّدَئ 

00 
وجه الدلالة: إن الله تعالى أوضح من هذه الآية أن مقابلة الاعتداء أمر 

يجب أن.يكون بالمثل ا فتبض يها أن الضمان) بغير, المثل مغالف: للتضواضن 

القرانية وهذه إحداها. 
الدليل الثانى : مخالفته للسنة المشهورة من قوله يلل : (من اعتق شقصًا 

له في عبدٍ قوُّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا)”". 
وجه الدلالة:. إنه يك ايبين لنا إيجاب القيمة عند تعذر المثل صورةٌ7", 

وهذا الأثر فشهو .وكير التصرية مشااب الم فيج أن بوذ بك. 

فوات العين 507 ارده 

2 
يقول الإمام الهروي: (ولا بدع في رد حديثه عند مخالفة الأصول - وهى 
مااذكر )2 'وويقول التهاتوى؟ (من حزق إليه.- آيا حنيفة - أنه ررد حدق 

النصعردة. بالقياس فقت ا فترس, إنما رصقل )3 

١944 سورة البقرةء جزء من الآية:‎ )١( 

(١‏ متفق عليه » أخرجه : البخاري ؟7/ 887» كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل ؛ برقم 1 ومسلم؟/ ٠5١١غ,‏ كتاب العتق. بات "3 كر سعاية العّدهء برقم 
(2)20.» بلفظ : (من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له 

0 ينظر فتح باب العناية» 7/ .737١‏ 


(0) فتح ياب العناية» ؟7/٠"17,‏ 
00 إعلاء السئن ؛ 0 
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والمروي عنه)”''. ولم أخص هنا التعريف عند أعووالين الحنفية فقط؛ لآن 
الأصولييناعامةرانتفقوان. لق هذ البحذ ,من ادوت مغلافةة. قال الزوكشحة 
(وعتد الأصواليى المرسل 'قول. عن لل ياتى الدرو نلف سولة لايس ام تابنا 
التابعي فمن بعد)”'* وعلى هذا يكون المبرسلل, فاريقظ مق إنبغاه رازه فأكتر 
من أي موضع في السند» فالمرسل والمنقطع كيفما كان واحد. 
فتعريف المرسل بما ذكرنا أصبح عرفًا خاصًا بهم ؛ إذ هو ليس مخصوضًا 
تعرس[ > الللاعد قت وذ وإقنا تتعمه واعسهة فكدس 5 لمر نولقي فاع 
والمنقطع» والمعضلء قال ابن الصلاح: (والمعروف في الفقه وأصوله أن 
كل ذلك - الانقطاع مايسمئ مرييلة) + وقال البخاوئ (و الكل 4« المرسر 
رقو - يعس إريا ل جع الفنهاء ول مولي "لك ا نكزاررها سرف انمض 
يسمي مريمأة عند الأصولون: إلا أنه يتنوع عند الحنفية وغيرهم بتنوع طبقات 
الرواة وعصورهم» وسنبينها بوضوح. 
المطلب الثانى: حكم الاحتجاج بالمرسل عند الحنفية 


للحديث المرسل أهميه كبيرة عند الحنفية وغيرهم من الأصوليِينَ لهذا 
فصلوا القول فيه تفصيلا شاملاء وأولوه عناية بمباحث نظرية .وتظبيقية 


9 حاصية انيف عل هر]ه الأموال 10/5 

(5) البحر المحيط ”//551» و ينظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ ضلاح الدين 
أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» تح: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتاب. 
مكتبة النهضة» بيروت . لبنان ط؟. ١5٠1٠‏ ه- 1١985‏ م ص 59.75. 

05 التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تح عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية بيروت.صيداء 64 ه 5١٠5م‏ ص ةا. 

(0) كشضه الأسرار غلى اليزدؤئ 3/7. 


١/5‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


المبحث الثالث 
حي الواحد المرسل 
عد أصولير البضفية الارسال فى خير الوااعد انقطاعًا ظاهةاء لعدم ذكر 
الصحابي في أثناء السند» لكن الذي يلفت النظر هو منهج الحنفية في قبول 
الأستاد_المرسل إجمالا والاجتجاج .به وستعرقف .على_هذه المسألة .من 
خلال ما يأتى : 


المطلب الأول: تعريف المرسل 

لغة: اسم مفعول مشتق من الإرسال بمعنى الإطلاق والإهمال» يقال : 
أرسلت الطير من يدى إذا أطلقته وخليته”''. 

اضطلاحا: اختلفت عبارآت الأصوليين والمخدئين فى اتعريفت المرسل: 
وشنيين أولا تعريف المحدثين ثم تعريف الج ا 

* المرسل عند المحدثين: ما أضافه التابعي إلى النبى عَكِةِ. فيكون 
الموساع خاصًا بالتابعي- أو الصحابى الذي لم يسمع الخير غن رسول الله عه 
ويرويه 0 

*«العرينن غنةالأضوليين]/ ما القطع:إسنادة بأن يقول الراوي قيه : (قال 
رمبوك الله 124 لذا عرقه الأزميري7 (يآقة فرك الراسظة بيق الوزاويئ 
)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط١/‏ 7514. قام بإخراجه حامد عبد القادر»ء وحمد علي النجارء دار 


الدعوة. 
(0) ينظرة فم الباقي» 7/1 19. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١/6‏ 


آخرء وعبّر عنه الحنفية بقولهم: ما أرسل من وجهء واسند من وجه”'". 


فذهب أصوليو الحنفية إلى الاحتجاج بالقسمين الأولين دون خلاف 
بينهم» قال السرخسى: (فأما مراسيل القرن الثاني والثالث فحخجة فى قول 

علمائنا)'''». واستدلوا بما يأتى : 

أولا : قو له تعالى : فو ولمنزروا رو وم ه24 7 وقوله تعالى : إن 0 
0 

وجه الدلالة: فالاآيتان تدلان بلفظهما العام على وجوب قبول خبر الواحد 
من اغيركااستفسار .[وسال: أو إسنادعةبل..إذا أشبرن مع الا “يكون] فاسقل وى 
القبول؟ إذ. كلامتا: فئ,المرسل الثقة الذق. لا يتاوبه سبلت من ١‏ أميباتة 
الى 

ثانا : قوله كَلةِ: (خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
5 اط قلين واف برقة) 

رجه الالال ليم لاح الثلاثة دون غيرهم وتميزهم على غيرهم في 
الصلاح والصدق وهذه الميزة موجبة لقبول أخبارهم وإِن كانت مرسلة؟؛ 
لأنهم أهل صدق وعدالة» ولا فرق بين صحابي يرسل وتابعي يرسل».بثبوت 
الخيرية للجميع”"". 
010 ينظر : أو الشرخسيء 55/1 كشن الأسرار علي المتان 29/7 
00 أولالسركمين: ث ١‏ 
ره سورة التوبةع جزء من الآية 1-1-1 
62 سورة الحجرات» جزء من الآية". 
0 ينظر: كقف الأسرار على المثارة. 15:/5؟. 


(0) تقدم تخريجه ص 35. 


0 يتظر: كشفت الأسرار حلى البزذوي»: 7/7 


١8/4‏ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


أستعرضها الآن بما يأتى : 

قل اعرف سكو الاتتجاح بالمردل عتل الحتفية: ثبين. أولا:..مذه 
الأضوليين: في المرسل وهو ما يأتي : 

ذُعن أسولير-الطالكيةوالتحتايلة في إلى الزوايتيب إلى الاسعبال 
بالحديث: 'الهرسل 7 --وذهطة الشافعية إلى -قبول' الخلايث: المرسل 
والاحتجاج به بشروط هي : 

١‏ - أن يكون من مراسيل الصحابة. 

#حدأن يكون:«الموش سافن القن و تعد رؤواية: 

"- أن يعضد بقول صحابي أو بقول أكثر أهل العلم. 

انعرف المرسل لاسبرسل ]لا عن انقو . 

أما الحنفية فقبلوا المرسل واحتجوا به» وقسموه إلى أربعة أقسام هي : 

أولًا : مرسل الصحابي : وهو قول الصحابي: قال رسول الله يَكِ من غير 
أن سوعه "قنة 

ثانيًا : مرسل القرن الثاني والثالث» وهو قول التابعي وتابعه: قال رسول 
اللّه عله 

ثالنًا: مرسل العدل في كل عصرء وهو قول من بعد القرون الثلاثة» قال 
رسول اللّه ككة. 

رابعًا: المرسل المسند: ويعنون به المرسل من وجهء المسند من وجه 


."0٠ الإحكام للآمدي ؟7/‎ »17٠ /” ينظر: التمهيد‎ )١( 
.50٠/؟ ينظر: النحر المحيظ 0212557777 الإحكام للآمدي‎ -)5( 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١9١‏ 


بالمرسل بأمرين : 

الأمر- الأول تبنراة يكون الإرسال في القرون الثلاثة المشهود: لهم 
بالخيرية. 

الأمر الثاني : أن يكون المرسل ثقة'''. 

القسم الثالث: هو مرسل العدل في كل عصر بعد القرون الثلاثة» 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول لاتقررق بيخ .مراسيل أهل الاعصان فكل من تقبا-رواضه 
مسندا تقبل روايته مرسلاء وهو قول أبي الحسن الكرخيء» واستدل بالآدلة 
اليالقة ,النركن الت تبعت عدم القرق .بين ,المرسل و السسيين7. 

القول الثاني: تقبل مراسيل من اشتهر في الناس بحمل العلم منه 
كمحمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم. وما من لم يشتير يجما. 
الناس العلم عنه مطلقا بل اشتهر بالرواية عنه فقط» فان مسنده يكون حجة 
ومرسله يتوقف فيه إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه» وهو قول 
عيسى بن إبان؛ إذ إن الزمان زمان فسق وكذب في غير القرون الثلاثة فلا بد 
من البيان حتى ولو كان المرسل أميئًا تقيّا عدله9". 

القول الثالث: مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف انه 
برسل عن غير لكا ومن كان بعدهم لا يكون حجة إلا إذا اشتهر بأنه لا 


نا , تينظو:, التقرس والعتحبيوة "ار 

0 يظر: اسيل الحوى نر نيس وك الأسرررطلى الها مد 
9 يبننظر؟ المصندران أنفيهما: 

7 ينظر: المصدران أنفسهما. 


1 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


ثالعًا:. إجماع المتحابة على الراك ]نامل راض الله عه لرسول اذل 
َكلِِ فروئى: عن غيره من الصحابة, سينا هد الأمز ياجلا أن بق مالك 
فيقول: (ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله كيه سمعناه منه» ولكن حدثنا 
أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا)"' '» فكان أمرًا منتشرًا بينهم من 
غير نكيرء وإذا كان الإجماع منعمّدًا.على: قبول :مرسل الصحابي فينبغي أن 
يتجاوزه إلى مرسل التابعي وتابعه؛ إذ لا فرق بينهما؛ لثبوت خيرية القرون 
الغلاثة كها قليا""*. 

راكاةلالجيوث الووس تلط شتير #نتمية على اغيرام مل .خيقية الاتضال» 
قله الصد البسري ا« (مكل رقلاك. كنا لقي اللاي نه اديت جيذ 
ومتى قلت: قال رسول الله يل فسمعته من سبعين أو أكثر)” '“» فكان 
الارسان مسلا ماه قال ابن سرين: الم يكونوا بسألوث عن ااسناد فل 
وقعت الفتئة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السُنة .فيؤخذ حديثهم 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) 5ع ؤلهنا| قال: انعا لكان : «المرسل 
أقوى من المسند؛ إذ إن الإرسال سببه الشهرة والتعدد؛ فإن من اشتهر عنده 
حديث بأن سمعه من طرق كثيرة طوى إسناده؛ لوضوح الطريق عنده فيرسله , 
أما إذا لم يسمعه من طرق كثيرة فيبقى فيه شبهة فيسنده على قصد أن يحمله 
من يحمله عنه*2» فعرف من ذلك أن الحنفية يقيدون قبول الاحتجاج 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية١/‏ 595. 
(9) ينظر: كشف الأسوار عان البزدوفق» "1/7 
)2 ينظرء المضدر نفسه. ولم أجده.فيما لدي من كتب. الآثن. 


000( ينظر : أصول الجصاص» 1 


00 ا << و7777 تمر ا ٠ ٠‏ اجههيد تا اليا 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١0‏ 


وجه آخر)*'*؛ اوؤقال. النشفى!!:(فلا شبهة 'فن قبوله ا المرسل - عند, من يقبل 
المرسل مطلقًا''"وفيه إشارة إلى قبوله عند أصوليي الحنفية. 

والذي يظهر لى مما تقدم أن الحنفية يقبلون الاحتجاج بالخبر المرسل إذا 
كان مرسله ثقَة ولاريوسل. إلا عرّن ثقة واكافءمن الضدرا الأول؛:قال#الكويرى : 
(وعليه - القبول - جرت جمهرة الآمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى 
رأس 7 المافيدة ولا شك أن إغفال «الأخل بالمرسل .نولا سيما ‏ مرسل ‏ كبار 
الفانعين قر لشطلى 21 . 

وأما ما ورد عليهم: بأنه يوجد في السلف من كان يحاسب بعض من 
أرسل محاسبة عسيرة فيجاب عنهم: بأن المحاسبة لم تكن لذات الإرسال 
بل هى لعدم الثقة بالراوي المرسل» وهذه المحاسبة موجودة في بعض 
العسانيد. تتتحول العسالة مخ. مساألة إستاذة وإرسال إلى. مسالة البقة 


5 
لواو 


رط د 


(1) كسف الأسزان: علو المتارت 60/6 5. 


0 ,عه كفل العراق وليه بغ 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


يروي إلا عن عدل ثقة وهذا ما رجحه أكثر الحنفية'''وهذا ما أميل إليه؛ إذ 
الظاهر من حال أهل القرون الثلاثة العدالة المشهود لهم بها من النبي كَل 
فيجب حمل أمرهم على ما قال يَكةِ ويكون خبرهم حجة إلا أن يثبت خلافه. 
وعلى العكس من ذلك إخبار من بعدهم؛ إذ الأصل في زمانهم هو إفشاء 
الككقنناء نفيجتك” الث معش |( القبول قلدتها! علب الأميق النقة إلى «أنايتسين 
خلافه» وهو الإرسال من الثقة العدل مع شهرة الأمر عنه في ذلك؛ إذ لا 
تثبت عدالة من كان في زمان شهد على أصله بالكذب إلا برواية من كان 
معلوم العدالة ويعلم انه لا يروي إلا عن عدل ثقة. شك للالك إن “خروة دة 
الزبير كز له حين روى لعمر بن عبد | العزيز مزافئة طب لله كة: (من 
لا جاح لعي ع 1ل يا 
65 
وواليعة << 
القسم الرابع : وهو المرسل من جهة المسند من جهة أخرى. فهو مقبول 
عتن الحخفية وعنل من حقيا -المزسل 0 وأما ما تقل عر الحتنفية غير ذلك من أن 
لهم تفصيلًا في هذا القسم فليس كذلك» .بل هو قول أهل الحديث» قال 
)١(‏ ينظر: المصدران أنفسهما. 
(9؟) أخرجه البخارى 7/ 2877 كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء برقم »)75١١١(‏ عن 
عروة بن الزبير عن غائشة بلفظ (من أعمر أرضا ليست لأحد. فهو أحق). 


00 انط أضيوك الس رخسي 1/1 
4 أصرن السرعس 7/1 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١‏ 


العوضين عن الآخر بغض النظر عن الزيادة في القيمة)”''. 
وأما ربا النساء : فهز زئادة التخلوك علئ الأجل )ل وزايادة: العين لقعا لديا 
في المكيلين أو الموزونين وهذا النوع هو الذي لم تكن العرب في الجاهلية 


ل 

نعرف سوأه ظ 
والتعامل بالربا حرام بنوعيه لقوله تعالى: «#وَأحلٌ اللَهُ الْمَيْمَ وَحَرم 

00 


وقوله يَِ: (اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها : أكل الربا)''. 

دار الحرب: - وهى الدار التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة للمسلمين 
0-7 

بعد هذا التوضيح نستعرض جهود الحنفية في فهم حديث مكحول 
وتفسيره وما رتبوا عليه من أحكام خاصة بهم بناء على قبولهم الاحتجاج 
بالمرسل» وستظهر المسألة بما يأتي : 

أولا: إن لدار الحرب أحكامًا خاصة» ومن الأحكام التى تنتاب هذه 
الدار هي المعاملة بين المسلم والحربي» ومن خلال هذا الحديث وغيره. من 
الأحاديث الأخرى نرى أن الحنفية لم يعطوا حرمة لمال الحربي؛ إذ إنه 
() الفقه الإسلامي وأدلته ه/ ١٠٠/ال,‏ 
(1)5 ,.ينظر :-بتاائع_الضّتائم عل 41/5 
(06) «سورة البقر ةرمن الأية 1/86؟. 


(4) معفق علية أخرج: البخاري"/ 2٠١17‏ كتاب الوصاياء باب قول. الله تغالى : إن الْذِنَ 


باحكارة اول رس ١‏ ال فر سر 


ل ا لما إِنْما يا لون فى بطونه ا وسار سَعِيرا © ع برقم زرة 13 )2 
ومسلم 7 كتاب الايمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (669). 


00( ينظر : بحوث فقهية معاصرة. 00 للدكتور عبد الكريم زيداد. 


م منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
المطلب الثالث: نماذج المرسل 


أنموذج المرسل 

عن مكحول قت أن النبي يه قال: (لا ربا بين مسلم وحربي في دار 
الخرئة)"'. 

قبل عرض هذا الأنموذج أحب أن أمهد له بأمور مهمة ستكون مقدمات 
أولية موضحة له وهي : (مكحول» الرياء دار الحرب). 

مكحول: وهو أبو عبد الله الشامئ» مآث سُنة بضغ عشرة ومائة» وكان 
تابعا يور فيا تقد و فالرحته زان .حجر كي ال سا7 

الربا: عرفه الحنفية بتعاريف كثيرة أوضحها تعريف الإمام الكاساني. 
عحيث بين أث الربا عند الحنفية على اتوعين ؛ ريا الفضل + وربا الساءة فقال: 

أما ربا الفضل : فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار 
الشرعي'"؛..قال, الرحيلي : وثرك الكاساني لقولة: (شرطخة أؤلى؟ لآن 
الربا يتحقق بالزيادة المشروطة وغير المشروطة في البيع أو في القرض» ثم 
قال: (والمراد بزياذة عين .مال:- أى الزيادة المادية الملموسة فى أحن 
)١(‏ قال الزيلعيى: (غزيت» وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قال: قال 

أبوووحت نما" قال أنوعينة هذا لآن بعضن المشبعة حدئنا عو مكحرل عن وسول: الله كلد 

أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام» قال الشافعي وهذا ليس بثابت ولا 

حجة فيه) نضب الراية؟/ 5 5. 
6 شو يبت التهديتب: لال 2 . 


69 والمعيان الفترعى عند الحطيةايعمدا , بالكيل إلى الووق قيرع ولا فحلة لنياف فنياغلا) 
أقوال كشرقة مل بدائع الصنائع . ا 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 1 ١‏ 


علق غيره: إلا .يزالياة. (ومتجرد الاحتمال لأتنيطل: الاسقد لال" . 
ثانيا: أئمو ذج المرسل الثابي 
بى, الز ناد قتافقة عخة سعيدك بز المسيب قال: (إن رسول اللّهِ يكل نهى 

عن بنع ا باللحم)”''. 
أحد العلماء الآثبات الفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل» 
مات يعد التسعين وا وقد أعز 3 
شكون موسلا إلا أن الى لنت 9 0 الخد داه 
وأبي يوسف بهذا المرسل وعدم الاحتجاج به في هذه المسألة. إذ جوزوا بيع 
لذلك بما-ياتى: 

إن بيع اللحم بالحيوان بيع موزون بغير موزون فيصح كيفما كان؛ لأن 
الحيوان ليس بموزون بل هو عددي متفاوت» فالحيوان لا يوزن عادة؛ لآنه 
يخفف نفسة في الميزان مره ويثقله ارق بناءً على تقلصاته . وهذا 0 
معروف لدى أهل الب :0 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القديرء 78/1؛ بدائع الصنائع» »5١77/5‏ إعلاء السئن 5077/8 وما 

بعدها. 
(0) أخرجه: مالك في الموطأ ”/ 5060» برقم (1170). 
68 تريب التهذوب 31 41ا. 


(4) ينظر: بدائع الصنائع» 4١5/5‏ ؛شرح فتح القديرء /ا/ 717 ؛ الاختيارء ”/ /5/10. 
(0) ينظر: شرح فتح القديرء 717//1. الاختيار» ؟/1/1. 


١45‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
معتلٍء فماله غير محترم ولا معصومء. وهذا واضح من خلال شروطهم 
الضابطة لعدم التعامل بالرباء» وأحد هذه الشروط هو : 

* أن يكون البدلان معصومين» فإن كان غير معصوم لا يتحقق به الرباء 
وهذا قول أبى دن ار سين كوعلييار اللمعة اتن لأبى يوسف قال 
الكاسانيى: (وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا 
فباع حربيًا درهمًا بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم 
الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد)"''؛ وذلك لأن مال الحربي ليس 
بمعصوم بل هو مباح في نفسهء واستدلوا لذلك بما قد ذكرنا من حديث 
مكحول : (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب). 

قال الس رخسي : (هذا مرسل. ومكحول ثقة» والمرسل من مثله 
مقبول)”"'» واستدلوا به على جواز مراباة الكافر الحربي في دار الحرب؛ 
لآن الحديث فيه دلالة واضحة على ذلك» حيث إنه ينفى الربا بين حربي 
ولسلو اش دان العوض وهيوس عدار لحف ركه لمن يو ذا مزسل 
مكحول محتمل ؛ لأن يكون نهيّا فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم 
والحربي كما بين المسلمين» ويؤيد هذا التقيبيد وما ذهت إليه الحنفية ما 
أخرجه الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: (لا بأس بالدينار وبالدينارين في 
قال الخربه بين الحسلمين رز اهل الحري)" 437 باعل صر آخر المرش) 
مكحول؛ ولأن الأصل في مثل هذا الكلام هو الإخبار عن الانتفاء فلا يحمل 
)١(‏ بدائع الصنائع, ا 


(5) أسول السرخفة) ذعجه 
0 أخرجه: الطحاوي فى مشكل الآثار 1/1/١‏ برقم (119/10): 
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المبحث الرابع 
خبر الواحد الضعيف 

منّ بنا آنفا تقسيم الحنفية الخبر من حيث وصوله إلينا تقسيمًا ثلاثيّاء 
وأوضحنا المقال في كل قسم منهاء لكن اطلنا النفس في خبر الواحد أكثر 
من عيره ؛ وذلك للشروط التى صاغها الحنفية لصحة الاحتجاج به» وقريب 
مرخ هل ها يحنت عه الآنه لأن الصو لين الضفية متارو! السلف “عد 
ضوابط مختلفة» ففى الوقت الذي كان تقسيم وصول الأخبار إلينا 
ثلائيًا؛ قسم الحنفية الخبر في قوة الاحتجاج به تقسيما ثلاثيا كذلك؛ لأنه إما 
الأضصوليية: إلا أنهم اختلفوا في نو سيع ذائرة الاحتجاج بالضعيف 
وتضييقهاء فلكل مسلك متبع» ولما كان الصحيح والحسن محتجًا بهما من 
غير خلاف» فسأقتصر فى التفصيل على مذهب أصوليى الحنفية فى الخبر 
الواحد إذا كان ضعيمًا من خلال ما يأتي : 

أولاة تعريف الصحيم والحسن. 

الصحيح : وهو ما اتصل سنده برواية عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه 
ولم يكق شاذا ولا معلة 07 
)١(‏ ينظر: التقييد والإايضاح ص9١»‏ فتح المغيث للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوىي 

المتوفى 107 ه تح على حسين علي مكتبة السّنة القاهرة» ط١اء‏ 15416ه1190م١/5١1-‏ 

7» شرح التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي تعليق 

محمد به الحسين الحسني اع 2111092 ٠‏ 
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ولكن هل يعد هذا القول مناقضًا لمنهج الحنفية في قبولهم المرسل كما 
أدعاه ابن حزم إذ قال: (وعجب من الحنفية القائلين المرسل كالمسند ثم هم 
يخالفون هذا المرسا الذق تعد.من أقوى المراسيا 2006 

أقول : 

إن هذا لا يخالف ولا يناقض منهجهم ولم يترك أئمة الحنفية العمل به 
كما زعم ابن حزم بل كان, لهم تأويل :خاضص .خملوه على تفسير الروايات 
الأخرى فيه» ومن أدلة ذلك ما صرح به ابن الهمام قال: (واعلم أن السمع 
ع -سعيلة ايؤر بالعيية قال : (نهجى رسول الله و عن بيع اللحم 
بالحيوان)”''» ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق)"”"»: وهذا تصريح لمذهب 
الحنفية في قبول هذا المرسل وعدم مخالفته إلا أنهم جمعوا بين هذا 
المرسل وبين رواية سمرة بن جندب: (إن النبي كد نهى عن بيع الحيوان 

ود عد رس 420 .+ : اك + ظ . 

بالحيوان نسيئة) © . فحملوا نهي النبي كَيْةٍ في مرسل سعيد على أنه يحرم 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان الكل قا تسببئة 0 وفيت هذه الرواية مقفيدكة 
لرواية سعيك ,ابو المسيب» فبان: من .ذلك أن الحنفية لم يتركوا العمل 
بالمرسل» وإنما قيدوا مرسل سعيد برواية سمرة بن جندب» فيكون من باب 
حمل المطلق على المقيد. 
)١(‏ الفحجلي: 1 
(9) شرح فتح القدير» 77/17. 
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المطلب الأول: تعريف الضعيف وشروط العمل به 


الفرع الأول تعريفه : وهو الذى تعددت طرقه وانجبر ضعفه بالشواهد. 
الأحاديث الضعيفة» وأما ما ذكره الأمام ابن القيم رحمه اللّه : بأن المراد 
بالضعيف في قول الحنفية هو الحسن في اصطلاح المتأخرين؛ إذ لم يقسم 
الحديث حينذاك إلا إلى صحيح وضعيف فقطء فأقول: بأننا نتفق معه في 
هذاء وأن تقسيم المتقدمين كان ثنائيًا ولم يكن سوى صحيح وضعيف,ء وأول 
من قسم تقسيمًا ثلائيًا هو الإمام الترمذي”'' لكن بعد الاطلاع على منهج 
الحنفية يتبين خلاف المنقول عن الإمام ابن القيم؛ لأنه إذا فسر الضعيف 
بالحسن كما هو قوله» فأي ميزة للحنفية في نص ابن القيم ؟ إذ يقول : 
(وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله مجمعون على أن مذهب أبى حتيفة أن 
فيعيفي :النعدية طلدة. أوليح هود القاسن !او الواى)2. 

فإذا كان المراد به الحسن فهو أمر مقرر في وجوه الاحتجاج كافة ولا 
منازع في ذلكء فالأولى أن نقول المراد به الضعيف المتوسط الذي يرتفي 
بالشو اك الل مر تبة الحسن. ومما يدل على ذلك ما قاله العثمانى : (وإذا 
سبرت الأحاديث التي ذكرها ابن القيم مثالا للضعيف الذي قدمه أبو حنيفة 
على القيامن وجدتها كلها حسكة إها فى إذاتها أو لغوج) ٠٠‏ والشد الخيره 
)١(‏ ينظر: الباعث: الحقيق صن 4١‏ + أحمد محمد أشاكر»؟ الطبعة-الغانية )اذاو الكت العلمية. 

بيروت/ لبنان. 


اه إعلام الموقعين ا 1 
إعلاه الست 7710/7/15 
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الكسن: وهو ما اتضل إسناده.برؤواية. عذل. خف:ضبطه عن ضبط رجالا 
العنسيج ولم يكن شاذًا ولا معلل" ". 
الحديث الضعيف عند الحنفية 
بعد التقصي وإمعان النظر في كتب الحنفية يتبين لي أن الحديث الضعيف 
فنك االحفية يحب ,أن يلاحظ من ثلاثة جوانب؛ ليتسنى لنا بيان المنهج 
الصحيح لاحتجاج الحنفية بالحديث الضعيف. 


يو 1 2 


حجر || عسقلانى ت 0557/هي تح نور الدين عتر ط 27 ١ه-١٠١٠١1م‏ مطبعة الصباح دمشق 
ص /26 الباعث ١‏ ص التحثية ١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية "١‏ 


وإن ضعّف طريقهء بل إن التلقي للحديث من الأمة يرتقي بالحديث إلى 
المتواتر عند الحنفية» قال السخاوى: (إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول 
يعمل به على الصحيح خى أله يتن مز له المتوائر اذه ينسخ المقطوع 0 


راق بخ 


.01/1١ الأجوبة الفاضلة ص7/8-177» مقدمة إعلاء السنن‎ .77/١ فتح المغيث‎ )١( 
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هو الضعيف الذي يتقوى بالشواهد. 

بعد هذا اتضح لنا أن المراد بالحديث الضعيف المستدل به عند الحنفية 
هو ما دكر ناه وتقديمه على الوا والقياس ميزة حسنة لهم في تمسكهم 
بالسنة وتقديمها على غيره مما هو دونه. 

الفرع التابى: شروط العمل بالحديث الضعيف 
على غيره» وممن نقا.«ذللك 0 قيم الجوزية» والسنات 1 ونقله الذَهزم 
عن ابن حزم" ومع هذا فالحديث الضعيف الذي يروم الحنفية الاحتجاج 
به ما توافرت به شروط ثلاثة وهي : 

1 - فيام فرينه تنهص بحال الحديث الضعيف وتعصله للاحتجاج به 
كعمل كبار الصحابة والسلف على وفقه؛ ولذا قال ابن الهمام: (إذا تأيد 
الضعيف بمأ يبدل عاو صحته من القرائن كان 0.0 وقال : (ومما 
يصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه)”*'. 

؟- موافقة الضعيف لآية مذ كتتات اللّه أو أصل من أصول الشريعة, 
21 وتكعر أن : 5 00( 
فهذه الموافقة تحمل المجتهد الحنفي على قبوله والعمل به 1 

"'- تلقى الناس للحديث بالقبول والعمل بمدلوله؛ لأنه يقتضى قوة أصله 
)١(‏ إعلام الموقعين »77/١‏ مقدمة إعلاء السّئن 557/١‏ وما بعدها. 

0 ينظ حرا عه الإمام أبي حنيفة ص١ .١‏ 
(6) شرح فتح القدير”/ 497. 


2 شرح فتح القديرء 1 
(0) ينظر: مقدمة إعلاء السنن 057/١‏ وما بعدهاء التقرير والتحبير / .8٠١‏ 
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المطلب الثالث: أنموذج العمل بالحديث الضعيف 

سرد الإمام ابن القيم رحمه اللّه جملة من الأحاديث الضعيفة» التى 
استدل بها الحنفية وقدموها على محض الرأي والقياس وسنطوي هذه 
الجملة تحت أنموذج مختار» يكون توضيحًا وتعريفًا بمذهب الحنفية 
وموقفهم من الاحتجاج بالحديث الضعيف, ويتمثل هذا الأنموذج بحديث 
(القهقهة في الصلاة) وكما مبين أدناه : 

عن أي هوسن الأشعرى ع قال (بيدما وسول الله 846 يصلى بالتاسر 
إذ دخل رجل فتردى ووقع في حفرة في المسجدء وكان في بصره ضرر 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول اللّهِ يك : من ضحك أن 
يعيك الووضو» والضلاة ص7 

استدل الحنفية بهذا الحديث على أن من نواقض الوضوء القهقهة في كل 
صلاة ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامها من الإيماء» وقد بين الإمام 
الزيلعي وغيره من أئمة نقد الحديث أن حديث القهقهة ضعيف» وقد جاء 
بطرق مسنده ومرسلة؛ أما المسندة فرويت عن أبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين وأبي 
المليح. 

وأما المرسلة فأربعة أشهرها: مرسل أبي العالية» ومرسل. معبد 
الجهني. ومرسل إبراهيم النخعي». ومرسل الحسن» ومن ثم صقلوا هذه 
)١(‏ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه 


وبقية رجاله موثقون). مجمع الزوائد 122/1 ولم أجده في المطبوع من الكبير ولعله في 
المفقود. 
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المطلب الثاني: التوفيق بين العمل بالضعيف وترك الصحيح 

فك ترهم مترهم باختلال. السيزاة الذي إنصيه أصولير الحيفة فى الترفيق 
بين العمل بالحديث الضعيف وترك الصحيح مع إنهما متفاوتان» وظاهر 
الأمر غير معقول ومنتقد» فكيف يقدم الضعيف ويترك الصحيح ؟ لكن إذا 
آمعن. المستعهم اق كلاة أضوالن: الالعفنة» نيعي للا لاف .ما رأى؛ ]3 إن 
الحئئية لا يكقون يصحة السل ولا بدلامة العو مد القننوذ و العلة كما 
اا ا ا 1 00 
التي عرضناها سابقًا؛ لهذا يقول التهانوي: (يشترط لصحة الحديث عندنا مع 
عدالة الراوي وضبطه كون الحديث لا يخالف قطعي الكتاب ولا السنة 
المشهورة وأن لا يكون معروضا عنه ومتروك العمل به في الصدر الأول ولا 
يكون شادًا فى عموم البلوى بل ظاهرًا منتشرًا)”'' هذا جانب» أما الجانب 
الثاني الذي ينبغي النظر إليه وعدم إهماله هو أن الحنفية لا يردون الأحاديث 
الصحيحة» وإنما يحملونها على محمل حسن أو يؤولونها تأويلا يرتفع به 
التضاد» وأظن أنه قد مرّت بنا تأويلات كثيرة في ذلك» وسنتممها بأنموذج 
الاحتجاج بالحديث الضعيف. 


ا ل ع 


03 مقدهة' إعلاء السنرن 157172 , 
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(الضحك ينقض.. الضلاة-ولا ينقضن االوضوعء)"': محمول على ما دول 
الفهقيلة رتوفيقاانية: الدلاى 0 


0 


70 /١ةياردلا برقم(/0). قال ابن حجر : (وإسناده ضعيف)‎ ١0/7 /١ينطقرادلا أخرجه:‎ )١( 
. 1 حر : بدائع الصنائع ؛‎ )5( 
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الروايات» وبينُوا أن المدار في هذه الروايات جميعًا يرجع إلى أبي العالية 
الرياحي”"''؛ لذا قال الدارقطني حينما ذكر روايات الحديث بإسناده إلى 
السو , بن ذيتار والحسن بن عمارة قال (وآما ديت الحسن بن ذينار عه 
الحسن عن أبي المليح عن أبيه فهو بعيد من الصواب أيضا ولا نعلم أحدا 
7 اا 

وأرجع الأمر إلى رواية أبي العالية ثم قال فيه: (وأبو العالية فأرسل هذا 
الحديث عن النبي وَِةّ ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه» وقد روى 
عاسم الحو كن يمه بن مويق - كان انها يأب الال يو الدع - 
فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عن من 
أخبرا)” '"» فأخذ الحنفية بهذا الحديث وان كان ضعيفا لدى أهل. الحديث 
لكن صححه الحنفية باعتضاده من طرق عديدة حتى عده الكاساني من 
المشاهير””'» وعليه يكون واجب التقديم على الرأي والقياس ؛ لأن الأثر إذا 
كان ضعيفًا واعتضد قدم على الرأي والقياس» وإلى كلا الأمرين يشير الملا 
على القاري فيقول: (والقياس ما ذكر - وهو أن القهقهة لا تنقض الوضوء ؛ 
لأنها لو نقضت في الصلاة لنقضت خارجها في صلاة الجنازة وسجدة السهو 
كما في النواقض». ولكن تركناه لما رواه الدارقطنيى- وهو حديث 
القهقية)0, 
(0) 2 فنظى: انضيهة الراية 7/1 4. 
030 سئن الدارقطني ١17/١‏ . 
(0) -سبن الدارقطدي:/ا/ال»! 


(5) ينظر: بدائع الصنائع» .171/١‏ 
(4) فتح باب العناية» .18/١‏ 
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النوع الأول: زيادة الجزء: وذلك بأن تكون الزيادة أحد أجزاء النص 

كزيادة التغريب على الجلد في حد الزنا. 
النوع الثاني: زيادة الشرط: وذلك بأن تكون الزيادة شرطًا للنص. 
كاشتراط الطهارة للطواف» والفاتحة للصلاة» والنية للطهارة» والاطمئنان 
في الركوع والسجود وبقية الأركان» وهذه التي بخالف فيها أصوليو الحنفية 
حوس الأصولنية: وعدها الحقة نميا لا لخعيضاة .رتنا اله 
تخصيصًاء وثمرة الخلاف تظهر قن أن أصتولبي 1 الزيادة 
بخن الواجة على النص القرآني وجوزه الجمهور''. وسأوضح ذلك 


المطلب الثاني: أنموذج الزيادة على النص 


الأنموذج: الطمأنينة في الركوع والسجود 
الطمأنينة: وتسمى عند الحنفية بتعديل الأركان أي تسوية الجوارح في 
الركوع والسجود حتى يطمئن قال الكاساني : (إن تعديل الأركان ليس بفرض 
نك أب وم 
ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الطمأنينة في الأركان ليست بفرض فحتى 
لو ترك الطمأنينة جازت الصلاة عندهما خلافًا للشافعية بالعقابك ومالك 00 
00 


)١(‏ ينظر: المستصفى .777/١‏ إحكام الآأمدي ”/ 55١ء‏ البيان7/ 7065؛ الذخيرة» 'لشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافيى (ت185ه)». تحقيق: د. محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامي, بيروت» الطبعة الأولى 14امم ؟/ 6 ه”ء المغنى١/541.‏ 

00( بدائع الصنائع . 8/١‏ ". 
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الميحث الحامس 
الزيادة على النص بخبر الواحد 


المطلب الأول: حكم الزيادة على النص 

لا خلاف بين الأصولبين من جواز الزيادة على النص القرآني بالمتواتر 
الم ام وإنما خلافهم في الزيادة على النص بخبر الواحد» وهل تعد 
هذه الزيادة نسخا أو تخصيصاء فذهب أصوليو الحنفية إلى أن من أنواع 
النسخ الزيادة على النص القراني» ومن هذا نفهم أن الحنفية جعلوا هذه 
اللإنادة فشكا قال السرخسي: (وأما الوجه الرابع - من النسخ - وهو 
الزيادة على النص. فإنه بيات صورة ونسخ معنى عندنا سواء كانت الزيادة في 
السبب أو الحكم)””"» بينما ذهب جمهور الأصوليين إلى أنها تخصيص لا 


0 


سح ؛ وبعد هذا نبين موطن الاتماق والاختلااف بيلهم : إذ قسموا الزيادة 
إلى قسمين : 


زيادة مستقلة : وذلك يأن تزاد عبارة شرق قزيادة صوم غير رمضان أو 
صلاة سادسة» وقد اتفق الأصوليون مع الأحناف على أن هذه ليست نسخًا؛ 
2 0 00 ظ ؟ ) (4) 
لانها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للحكم الاول 

زيادة غير مستقلة : وهي على نوعين : 
)١(‏ ينظر: المستصفى 2777/١‏ إحكام الآمدي ؟/ 165. 
)1 بينظن: المستضيفى) 711/١‏ ؛ إحكام الآمدى "؟/ 114 


() ينظر: كشف الأسرار على المنار» 1577/7: 154», المستصفى 771/١‏ إحكام الآمدي 
165 
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فيكون أمره بالإعادة جبرًا للنتقصان. وزجرًا له. فلا إشكال فى وجوب 
الإعادة إذ هو حكم كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية"''. 


,774 /١ ينظر: فتح باب العناية»‎ )١( 
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قوله تعالى : نكما وَأسْجدوأييه”". 

وححجه الدلالة : 

إذة أللّه أمزنا غالزكواع والتكبؤو«التطلى: فإذا أت المصلي نما ينطلق عليه 
اسم الركوع والسجودء وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة على الأرض» فقد 
اأمتقل الا مر اللة وبرتت ذمته وخرح عن عهدة الأمر؛ إذ إن الفرضية تتعلق 
بالانحناء ووضع الجبهة على الأرض لا غيرء أما الطمأنينة فيها فهى خارجة 
عن مفهومهما؛ إذ هى تعنى حينذاك الدوام والاستقراز في الركوع 
والسجود. والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه هذا جانب» والجانب الآخر 
رد الحنفية استدلال المخالفين لهم بقوله كَكِةِ للأعرابى الذي اخف صلاته : 
(صل فإنك لم تصل)"' 'بأنه خبر واحد ولا تجوز الزيادة به على النصء 
تراكها ساعق” ؛ |5 لو كان التعديل فرضًا لما أقره عليه الصلاة والسلام إلى 
آخن الصلاةء ولأمره بالاعادة على الفور؛ لأن«العضى على القايل عي 
(١(عسيظنة‏ الاختبان /١‏ اا فتح باب العناية 15/١‏ 77, البيان؟/ 3:: اللجيرة ؟/:6 5غ 

المغنى 191/3. 
(؟) سورة الححء جزء من الآية /ال٠.‏ 
2 متفق عليه » الخربحة: البخاري١/‏ 275717 كتاب صفة الصلاة بأب وجوب القراءة امام 

والمأموم في الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر يها وما ييقافقت» برقم (1/55)) 

ومسلم +19١‏ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإله:]3ا لم يحسن 


الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء برقم (941). 
0 ابمتظر : بدائع الصنائع ١‏ وما بعدهاء الاختيار ./١/١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 5 
الواجب في الأصل طلب التاريخ» ليعلم به الناسخ من المنسوخ» فإذا لم 
يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو 


حكم الله تعالى في الحادثة)”'2» وسنعرف هذا المصطلح من خلال ما 
ا قر 


0 أصول التتر حمسن 17/3 
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الفصل الر ابع 
التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أصوليي الحنفية 


تمهيد 

إن قلمة الفعارضن الواودة في اكلوام الميحداين اوالأصوليينء بجي آنل 
تأخذ من المستمع حيزا يحمله على كلام الله وكلام رسوله كلِ؛ إذ التعارض 
والتناقض محال في حقهماء كيف وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
وو كان من عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخَيْلدمًا كزيرا4”' '. فالتعارض ليس 
في كلام الله البليع الوسيوء لأنرذلك ,من آمارات العجز تعالن الله عن أن 
يوصف به» وكذلك كلام رسوله إذ يقول تعالى : #إوَمًا ينْطِقُ عن أَلْوَيهَ © إِنْ 
هو إلا ون يو4”": فلو كان للتعارض سبيل إلى كلام الرسل عليهه 
الصلاة والسلام؛ لانتفت الحكمة من التكليف ومن إرسال الرسل» فبان لنا 
أن أمر التعارض راجع إليناء لهذا يقول ابن القيم : (لا تعارض بحمد اللَّهِ بين 
أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من 
كلامه يَيْدْ وقد غلط فيه بعض الرواة؛ إذ الثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين 
ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع لا 
في نفس كلامه يل ''. ويقول السرخسي: (وإنما يقع التعارض لجهلنا 
بالتاريخ» فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ» فعرفنا أن 


1 سورة النساء» جزء من الذرة ل 


() سورة النجمء الآية !-5. 
(0) زاك المعاد 5510/1 1. 
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المطلب الثاني: منهج الحنفية في دفع التعارض 

إذا تحارقن ران نيما يظهر لتاء 'فإن لأصولي الحفية متييجا ١‏ 
منهج الجمهور في الوصول إلى الأخذ بأحدهما وترك الآخر أو التوفيق بينهما 
بمسلك يكون أحدهما مؤيزا للآخر أو خب معارض له وذلاك بجما. أحدهما 
على محلل : بو الاش علي معنى لا يعارضه» وسيتضح هذا الأمر من خلال 
الخطوات التى اتبعتها الحنفية في دفع التعارض والمتمثلة بما يأتي : 

أولا: النسخ إن علم التاريخ. 

ثانيًا : الترجيح إن أمكن ولم يعلم التاريخ. 

ثالثًا: الجمع والتوفيق إذا تعذر الترجيح. 

رابعا : التوقف وعدم الاحتجاج عند تعذر الأمواو القلواكة” ١‏ 

ونحن نرى أنهم يرتبون هذه الخطوات متتالية ولا يجوزون العدول إلى 
التي بعدها إلا بعد عدم الوصول وتعذر ما قبلهاء وبينما كان منهج الحنفية 
هذاء نرى أن منهج الجمهور في دفع التعارض يكون على النحو الآتي : 


رابعًا: التوقف. 
إذ إنهم يخرجون نصًّا شرعيًا عن العمل به مع إمكان العمل به وهذا غير 
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الميبحث الأول 
تعريف التعارض ومنهج الحنفية فيه 


المطلب الأول: تعريف التعارض 

لغة: مادته (ع رت ضن) تدل على معان أشهرها : 

-١‏ الحوادث والموانع- تقول: عرض لي أمر فمنعني» ومنه سميت 
العوارض موانع”''. 

-١‏ المقابلة : قال ابن منظور: (عارض الشيء بالشيء إذا قابله» عارض 
كتابي. يكقاية أ قا بلنه) 0 

"- الإظهار: فيقال عرض لي البضاعة إذا أظهرها لك”". 

اصطلاحًا : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر”؟". 

وتناوك الأصوليوت هذا اللفظ. .مع القاظ أخرى >المعارفية رالتعاذل: 
وكل إلى هذا المعنئ الهذكون يشير 


ل دده 


)١(‏ ينظر: لمان العرت_ ١*١‏ هاذة (عرض). 
(90) لسان العرح» ١17١‏ مادة (عرضن). 

90 «يتظر ة المصلئ الفسة: 

(5) بيتطر : التقروو والفحيى 1 
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فينظرون أول أمرهم إلى التاريخ» فإن بان لهم شيء قدموه وإن أمكن الحمل 
والجمع بين الحديشين إد لا فائتدة 5 تغديم الجمع بين الحديتين إدا علم 
التاريخ» وبعد هذا كله استطيع القول بان الخلاف لفظي؛ لأنه إذا بان التاريخ 
وعيرهم. 
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لائق» فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه. 20 

وأوافق الإمام اللكنوي بأن إبطال عمل النص مع إمكانه غير لائق» لكن 
لم تظهر هذه الرؤية: فكل ما توصلت إليه أن الحنفية قد تتبعوا مستخلص 
التعارض بحلول أربعة بتقديم النسخ» وليس معنى هذا التقديم إبطالًا للعمل 
بل طريقة الاستقراء تقتضي أول الأمر أن يبحث المجتهد عن التاريخ» إذ ما 
فائدة الجمع بين المتعارضين وإعمالهما معًا عند ثبوت النسخ لأحدهما؟ قال 
السرخسي: (فإذا علم ذلك كان المتأخر ناسخًا للمتقدم فيجب العمل 
بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ)”'"'» فبات لنا أن طلب التاريخ هو فتح 
لباب الجمع بين المتعارضين» فإذا لم يتوصل المجتهد إلى معرفة النسخ 
حينذاك يكون الجمع أولى من التعارض؛ لأن العمل بكلا الحدثين أولى من 
العمل بأحدهما وترك الآخر إن لم يكن منسوخاء وهذا هو المصرح به عند 
اللحتفلةإظ يقول»الطحكاوي:(أولق الأشياء :إذا وو حديقان عن ستول الله 
يك فاحتملا الاتفاق والتضاد أن تحملهما على الاتفاق لا على التضاد)"', 
ولهذا اشترطوا للنسخ: العلم بالتاريخ» ويقول ابن الهمام: (إن الأصل فى 
الاليلين المنسارظرين مول يهم إ نكن رإلا أيرنيم أومها لايع . 
وان لم تسكن اعبات 1 والتى يقير أ الأصواليية متفقون بالتوقف 
والترجيح» ومختلفون في تقديم النسخ على الجمع لكن الجمهور ينظرون 
أول وهلة إلى معنى الحديثين» فإن أمكن الجمع بينهما فلا نسخ» أما الحنفية 
)010 ينظر : الأجوبة الفاضلة *1/17. 
(0) أصضول السرخسى! 007/١‏ 


() شرح معاني الآثارء ”/ 14؛ التقرير والتحبير» "/ ل. 
020 شرح فتح القدير١/‏ 454. 
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- أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه» أما إذا كان دونه فلا 
يصلح أن يكون ناسحَاءِ لأن الضعيف لا يزيل القوي"''. وبناء على هذا 
الشرط لا يجوز الحنفية نسخ المتواتر والمشهور بخبر الواحد؛ لآن التوناته 
قلع االفوزك الخلاقه حي الوداتحن لإاتداظيهالقؤنت» و لمقطوع لا يعارض 


المظنون؛ لأن فيه ترجيح الأضعف على الأقوى وهو لا يجوز" '. 


نماذج النسح 
الأنموذج الأول: حكم نكاح المتعة 

عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه - في قصة عمرته مع النبي كَكِلِ 
(أصبحت غاديا إلى رسول الله يك ورسول الله وَل بين الحجر والباب قائم 
يخطب الناس وهو يقول: (أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في 
هذه النساء ألا وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا 
فليخ| اسيل ولااما قذ و1 هما كماع لضع 
قبل النظر في كلام أهل العلم والحنفية على وجه الخصوص نعرف نكاح 
المتعة : 

نكاح المتعة : قول الرجل بحضرة شهود لامرأة خالية عن الموانغ متعيني 
ننفسك لملاة كلا مال قذرة كذاافتجهة إلى-ذلكء“زالمااحظا أن اهناك همون 
الحنفية من يفرق بين المتعة وبين النكاح المؤقت : بأن المععة لا نكلتراطك فيهنا 


() ينظر: كشف الأسرار على المنار 179/7 التلويح على التواضيح 1":/7. 
(0) ينظر: كشفه الأسراز على السساد 3*7 1: خشف الأسران على البوذفيع) ار 4 


التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ”/ /ا/,. 
(*) بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان 4/ 555 برقم 2)5١151(‏ وأصله في صحيح مسلم مختصرا. 
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المبحث الثانى 
طرق دفع التعارض بين الأحاديث 


المطلب الأول: النسخ 

النسخ لغة: الإزالة والنقل يقال: نسخ الشيء ينسخه وانتسخه إذا أزاله 
والشيء ينسخ الشيء إذا أزالة وكان ا 

اصطلاحًا: ورود دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي آخر مقتضيًا 
خلاف الحكم الأول ويكون ذلك بأن يبحث المجتهد عن تاريخ النصين» فإذا 
عرف التاريخ كان الأول منسوخًا والتالى ناسحّاء وهذه العملية تسمى 
اليك ". 

ريط الطفة وقد تكر كفن أسيولي | ابره درنلا احررة ال 
وهي : 

١‏ - أن يكون الخطاب قابلا للنسخ : بأن لا يكون حسنه أو قبحه غير قابل 
اليل الطاب تيذا لا رسب شع الالكام المصلفة رأسول الدين وإسحرنها 
من الأحكام العقلية. 

-١‏ أن يكون النسخ بخطاب شرعي؛ إذ إن ارتفاع الحكم بموت المكلف 
لا يي نسحا يل هو ستقوط التكليف عنه 

"- أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متراخيًا عنه» فإذا كان متصلا 
به كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسحًا وإنما بيانا للحكم الأول. 


(41 ينظو : لساق العاي 121/8 مادة (نسخ). 
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فكانت مباحة في صدر الاسلام» لما بينه ابن مسعود بقوله: (كنا نغزو مع 
رسول الله كه ليس لنا نساءء فقلنا: ألا نستخصيء» فنهانا عن ذلك ثم 
رخخص لنا أن تنكح' المرأة بالقوب إلى أجل)20 . 

ومن ثم نقل القاري عن الحازمي أنه قال: (ولم يبلغا أن النبى كك أباحها 
لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم ولذلك نهاهم عنها غير مرة» وأباحها لهم في 
أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في حُجة الوداع فكان 
تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الآئمة وفقهاء الأمصار إلا طائفة من 
الشنعة)!. 

فحديث ابن مسعود يبين لنا علة حلها في وقت ماء إلا إن هذا الحكم قد 
نسخ وحرم إلى يوم القيامة وهذا اللفظ من رسول اللّه يِةٍ يقتتضى كما قال 
الحازمي: أن يكون مؤبدًا لا يحتمل سواه» فقال الحنفية: ببطلان نكاح 
المتعة لنسخ الإباحة ولهذا قالوا: (وقد ثبت نسخ نكاح المتعة عن رسول الله 
يك من غير نزاع» ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع)”” . 

وقد جاء إجماع الصحابة مؤيدًا لهذا النسخ؛ لأنهم امتنعوا عن ذلك. 


لكا ا د 


0 متفق عليه أخرجه : البخاري0/ 21401 كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء»ء 
برقم (/41/41)» و مسلم7/ »٠١77‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 
ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» برقم .)١5505(‏ 

(0) فتح باب العناية 278/5 وينظر شرح فتح القدير 7/ 154. 

() ينظر فتح باب العناية» 158/7. 


رول منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


الشهود والمدة والمؤقت يشرط فيه ذلك» وقد رده الإامام ابن الهمام بقوله : 
(ولا شك انه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة هو ما اجتمع فيه 
مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة» 
وليس معنى هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ 
أتمتع ونحوه؛ لما عرف من أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه» فإذا قيل تمتعوا 
من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا: أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ . 
ومعناه المشهور : أن يوجد عقّدًا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح عن 
القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينه ينتهي العقد بانتهائها... والحاصل أن 
معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه مادة المتعة والنكاح 
المؤقت أيضّاء فيكون النكاح المؤقت من إفراد المتعة وإن عقد بلفظ 
الترويجح واحضر البتدجو د 0. 

حكم نكاح المتعة: ذهب الحنفية إلى أنه نكاح فاسدء ووافقهم بذلك 
جمهور أهل العلم غير الشيعة”'*: واستدلوا لذلك بما قدمنا من حديث سبرة 
الجهني. 

وجه الدلالة : 

إن هنااباللحدمةيغيزة _من الأجادية» الأخروى الجاءت :بقجريمها /تاسخة 
إباحة نكاح المتعة» إذ لا خلاف بين أهل العلم أنه أبيح في صدر الإسلام» إذ 
جاء عن النبي يَد: (أنه رخص عام أوطاس في المتعة ثلانّا ثم نهى عنها)”' 
)١(‏ ينظر فتح العناية 1//7”'ء شرح فتح القدير 7577/7. 
(0) ينظر: فتح العناية 7/ 717. 


نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. برقم .)١5٠0(‏ 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ل 


المطلب الثاني: الترجيح 

لغة: من رجح الشيء بيده إذا وزنه ونظر ما ثقلهء وأرجح الميزان أي 
أثقلة مح سا7 

اصطلاحًا : أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة تقدمه على غيره مع قيام 
التعارض ظاهرًا”''» قال صاحب التنقيح: (إذا ورد دليلان يقتضي أحدهما 
عدم ما يقضيه الآخر في محل واحد وزمان واحدء فان تساويا قوة أو يكون 
أحدهما أقوى بوصف هو تابع فبينهما معارضةء والقوة المذكورة 
ا ان 

وهذه زيادة القوة إما أن تلاحظ بالسئد أو بالمتن أو بالمدلول والحكم أو 
در خارج» فكانت خطوات الحنفية متجهة نحو هذه الأمور الأربعة التي 
ستكون للمجتهد ضياءً في ترجيح الأدلة بعضها على بعض وذلك بما يأتى : 

أولًا: الترجيح العائد إلى السندء ويكون ذلك بما يأتي : 

-١‏ يترجح فقه الراوي وضبطه وورعه؛» قال السرخسي: (ويترجح بفقه 
الراوق وحسن قبيطه وإثقائة؟ لآثة به يقري الاتضال يسول الله على الوه 
الذي وصل إلينا بالنقل)”*". 

؟5- يترجح ضبط الصدر على ضبط الكتاب. 

”- المسند يترجح على المرسل. 

010 لسان العرب 1١7/5‏ مادة (رجح). 
() ينظر: ميزان الأصول »٠١9/١‏ تقويم الأدلةء 7”9". 


() التلويحء ”7/5 7737. 
ف 022555 | ! 
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الأنموذج الثاني: حكم ملاقاة الختانين من غير إنزال 

قوله يَكِةِ (الماء من الماء)"''» مع قوله يَلةِ (إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)؛ وفي حديث مطر- أحد رجال الإسناد - 
ون الى يترل) . 

من مقتضيات الغسل عند الحيفية ,التقاء الختائين ولو بدون إثزال المت 
لما ذكرنك إلا آثة_يعارض بالمذكون:إولا:_وهق آنه لأ .غسل الازمع تزول 
المني» والثاني يقتضي الغسل ولو بدون إنزال» ومن ثمة يقول البابرتي : 
(وهذا مفسر في هذا المعنى لا يقبل التأويل)”"'» لهذا بين الحنفية أن الأول 
لا يعارض الثاني ولا منافاة بين الحديثين ؛ لأن الفتيا التي كانوا يفتون بها هي 
إناناةالماء لخن الماء كانت ارتخصة وخصنها رسؤل الله كل فى بده الاسلةم ةا 
أمر بالاغتسال فصرّح وال كا فكان رفع المنافاة بين الحديثين والتعارض 
الكابجق ظاهرًا مرفوع بأن الثاني ناسخ للآأول» قال العينيى: (عدم دعوى 
الاحتجاج إلى القول بالنسخ غير صحيح؛ لأن المستنبطين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وفقوا بين أحاديث هذا الباب المتضادة بإثبات النسخ 
على اونا ا ا 
)١(‏ أخرجه: مسلم١5759/1»؛‏ كتاب الحيض. باب إنما الماء من الماء» برقم (757). 
(؟) أخرجه: مسلم١1/١77:‏ كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 

الختانين» برقم (/0754). 
(9) العناية شرح الهداية بهامش شرح فتح القدير .14/١‏ 


(4) ينظر: فتح باب العناية: 7/ 8غ شرح فتح القدير /١‏ 55» عمدة القاري .١597/7”‏ 
(5) عمدة القاري ”7/7 .١59‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية تل 
الموجب للاباحة متأخرّاء لاحتجنا إلى نسخين: نسخ الاباحة الثابتة في 
الابتداء بالنص الموجب للحظر ثم نسخ الحظر الموجب للاباحة"''. 

؟- مثبت درء الحدود أولى من موجبه؛ لأن الدرء أهم فيقدم”'". 

-٠‏ الحكم المعلل يترجح على الحكم غير المعلل؛ إذ في التعليل زيادة 
بعلي امحتتهة فى ير 40 

5- النفي يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة ولم يشتهر"'. 

4- الموافق للقياس يترجح على المخالف له'”. 

رابعًا : الترجيح العائد إلى أمر خارج» وذلك يكون بأمور: 

١‏ - ترجيح ها وزاقق أملة ع أصول الشروعة العامة 

؟- ترجيح ما عمل به راويه على ما لم يعمل به. 

-٠‏ ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة"'. 

فهذه جملة الترجيحات التي سار على ضوئها أصوليو الحنفية» وقد 
قدمت آنقًا نماذج كثيرة لهذه الترجيحات؛ لذا سأقتصر هنا على مختارات لم 
تذكر لها نماذج من قبل وسأختار منها ما يأتي : 

* أولا: ترجيح ما اتحدت روايته على الرواية المضطربة. 

ثانيًا : ترجيح مثبت: الذره على موحة. 


(1) يننظرن: كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوارء التلويحء 5515/7. 
(5) _يقظر 3 عيواق الأصبول 051/5 

(6) يشر ة مقندعة إعلاه: الست 15/1 

(54) ينظر: كشف الأسرار مع نور الأنوارة ؟/ .٠٠١‏ 

(0) ينظر: التلويح 5/7 15. 

5 علق كسف الأطلواي» لاقام :مقدمة إعله السيو اريف 1 
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:- رواية الذكور أولى- من رواية إلأناث فى غير أحكام الفشاء. 

- الخبر المتواتر والمشهور يقدم على الآحاد'''. 

ثانيًا : الترجيح العائد إلى المتن : 

أت قوة الدلالة كالمحكو يرجح على المقسر» والمفسر على التصض 6 
والنص على الظاهرء والخفي على المشكل. وهكذا ويسمى هذا النوع 
الترجيح بالحجة؛ إذ حجة أولهما أقوى» فلا يتحقق التعارض حقيقة» وإن 
كان موجو ذا لاه 0 

؟- العام غير المخصوص يترجح على العام المخصوص؛ لكون الأول 
قطعيًا والثاني ظنيًا. 

- الرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى؛ لاحتمال الغلط في نقل 
الوعت. 

5- يترجح ما اتحدت روايته على ما اضطربت. 

65- ترجيح الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى على ما ورد فيها. 

؟- القوك يترجح على العا 2 

نالذا:*التريجيح العاقن إلى الحكم والملالول؟ :و يشعمل على أغور » - 

-١‏ يترجح خبر الحظر على خبر الإباحة؛ لأن النص الموجب للحظر 
يكون متأخرًا عن الموجب. للاباجة فكان الأخدذ به أولى؛ إذ إن الموجب 
للإباحة يبقى ماكان على ما كان؛ إذ الإباحة أصلّ في الأشياء فلو جعلنا 
)١(‏ ينظر: التلويح 7/ 1554. 


(0) يبتنظر: ككفت الأسترزان:غلئ 'المتار 345/7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 5/7 17. 
6 يتنظر: مقدمة إعلاه السنن 55/1 7 
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ووأمن الجبل/ت والنجارةة::اوإذادكان:كذلك لم ايكن:الفمسنك بم .سكب للد 
فيؤخذ بالثانئ ويترك حخديث القلتين للاضظراب"' 


الأنموذج الثاني: ترجيح الدرء في الحدود 


عن عبد الله بن مسعود كإفقة عن النبى يَكِةِ قال: (لا قطع إلا في عشرة 
دراهم)” 93 مع حديث (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)"' 0 
ساد مه الليثارٌ على عهد رضوك الله يك كان باثني 
عقني بقويه "0" والأبناوز ين العةالعنا يوام ان اقم وولف فال : (قطع رسول الله 
يَكة فى مجن قيمته ثلاثة دراهم)" '. 

أخذ الحنفية بالحديث الأول وهو أن السارق لا يقطع في أقل من عشرة 
دراهمء إذ هو الأكثر والأخذ بالأكثر أولى في باب الحدود» فيرجح على 
غيره؛ احتيالا لدرء الحدود؛ إذ في الأقل شبهة الجناية وهي دارئه للحد'"". 


() العناية بهامش شرح فتح القديرء ."1/١‏ 

(0) ينظر: شرح فتح التقدير مع شرح العناية ١/لاء‏ عمدة القاري »١5827/7‏ بدائع الصنائع. 
:/١‏ فتح باب العناية .87/1١‏ 

(6) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط 7/ 100 برقم )2١547(‏ وقال الهيثمي: (رواه الطبراني 
في الأوسط وإسناده ضعيف). مجمع الزوائد ”/ .١١0‏ 

(08 مقو عليه أخرجه: البخازى 23783595 كباب الحنود؛ باب قول الله تعالى: #والكارة 
وألَّارِقَةٌ فطعو أدِيَهُمَاك وفي كم يقطعء برقم (/1401)» ومسلم/؟١211‏ كتاب 
الحدود» باس حد السرقة وتصابهاء برقم .)١185(‏ 

(4) ينظر: شرح فتح التقدير 701/0 وما بعدها؛ الاختيارء 5/ 57 ؟ فتح باب العناية» 579/7 

(5) مق عليةء الخرجة: السشارع143775+ كنات الجدودة باب قول الله تكالق © وَالْسَارقٌ 
َألسَارِقة فأفَظط عو يد يهم وفي كم يقطع برقم »)5511١(‏ ومسلم 2777 كعاتن 
الحدود؛ باب حد السرقة ونصابهاء برقم .)١185(‏ ظ 

(0) ينظر: شرح فتح القدير 0/ /ا0”ء فتح باب العناية» 27/7 71721. 
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3 ثالعًا : ترجيح فقه الراوي وضبطه. 
5086 رابعا : نر جيح القول على المعل. 


* خامسًا: ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة. 
الأنموذج الأول: ترجيح ما اتحدت روايته على ما اضطربت 

قوله يَكِهِ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”'' يعارض ظاهرًا قوله 
يك : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)”". 

وحه الدلالة : 

إن الحديث الثاني معارض للأول» إذ إنه لم يفرق بين ما دون قلتين أو ما 
فوقهاء فالنهي في الحديث الثاني متوجه لجميع الماء الدائم قليلا أو كثيرًاء 
ومطلق النهي يقتضي التحريم» ولا يمكن حمل النهيى على الكراهة 
التنزيهية؛ لأن تأكيد الماء وتقيده بالدائم ينافيه؛ إذ الماء الجاري يشاركه في 
ذلك المعنى؛ فإن البول كما أنه ليس بأدب في الماء الدائم» فكذلك في 
الجاري» فلا يكون للتقييد به فائدة. وكلام الشارع مفوون 552ل فذهب 
الحنفية إلى أنه يلزم أن لا يكون الماء البالغ قلتين طاهرًا إذا وقعت فيه 
نجاسة؛ لوجود الدليل المعارض له» وهو حديث: (لا يبولن...) فيقدم عليه 
لكون حديث القلتين مضطربًا عندهم» قال البابرتي: (وفي متنه اضطراب 
فإنه قال في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين أو ثلانًاء وفى بعضها أربعين 
قلة.... والقلة في نفسها مجهولة؛ إذ هى لفظ مشترك بين قامة الرجل: 
() أخرجه: الترمذي١//91»‏ كتاب الطهارة» باب منه آخرء برقم (/11). 


6) أخريي: البخاري 0415/١‏ كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم برقم .١75‏ 
ومسلم١/7760,‏ كتات الطهارة. باب النهى عن البول فى الماء الراكد برقم 11 . 
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من جهة إتقان الراوي» فأخذنا برواية ابن عباس تتفي لأنه روى القصة على 
وجهها وذلك دليل إتقانه»ء ولأن يزيد بن الأصم لا يعادله في الضبط 
والاتقان)”” > قال الطجاوى: (وأئبث أصحاب ابن عيامن قالقة سعيلا 7 
جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أتمة فقهاء 
يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم ب قها واوو! فو ذلك إزال : مذي 
روئ عن يزيد - من لبس لين ف الفيظ ء “والنيت والققة والآماية) 0" 
الأنموذج الرابع: ترجيح القول على الفعل 
إن السنة النبوية جاءت مبينة لما أجمل القران الكريم في الأمر بإقامة 
الصلاة فقال تعالى: (أقيموا الصلاة)” '' وقال ب (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)”*'. فبين يَكْدِ بالسنة أوقاتها وفرائضها وشروطها وسئنهاء لكن الذي 
نريده هنا هو تحديد وقت صلاة الفجر» وقد حددته السنة أيضًا بقوله كَل : 
(أاسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)””'» فأخذ الحنفية بهذا القول؛ واستحبوا 
الإسفار في الفجرء وزجحوه علئ حديث غائشة ويا قالت : (كأن زسول الله 
كك ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة 
الغلس)"''؛ إذ هو قول وحديث عائشة فعل» والقول مقدم على الفعل 
03 طون الستراخي 4829 نوينطرا كنف الأمر]ز رم العاف كنهرة, 
() شرح معاني الآثار 5١71؟»‏ وينظر فتح باب العناية .7١/7‏ 


(19): عبورة البقرة هد الأرو 2 
(4) أخرجه: البخاري١/777»؛‏ كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة. 


يرقم .)1١0(‏ 
(5) أخرجه: الترمذي .»189/١‏ كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء برقم , 


)١655(‏ وقال: (حديث جسن صحيح). 


5 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبيوية 


أمنا' تل المجن. فقد. حلفت الروايات في تحديد مقداره إذ قال ابن عباس 
كَزافيه إفقة : (كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول اللَّهِ كله كيد عشرة دراهم) يوالع 
الطحاوي : : (دلما تلفي في قبدة القن اللي قطع ةنول الل 6 كٌ احتيط 
و دافا و ا وقال 
ابن الهمام: (فيجب الأخذ بالأكثر هنا لا يجاب الشرع الدرء ما أمكن فى 
لوي 
الأنموذج الثالث: ترجيح فقه الراوي وضبطه 
ا ا )0 

عن ابن عباس ويه : (إن النبي مَل تزوج ميمونة وهو محرم)”''. 

عر يزيد ادر لضم كمه © لالظ النبي كَكةٍ تزوج ميمونة وهو )30 

رجح الحنفية حديث ابن ن عباس يفيه على حديث يزيد ابن الأصم ؟ ولهذا 
جوزوا عقد النكاح للمحرم على المحرمة , بحج أو عمرة؛ إذ إن يزيد لا يقاوم 
بن عباس حفظًا واتقانًاء قال السرخسي : (ويجب المصير إلى طلب الترجيح 
00 قم الموج 3 : والسبا اس و ب 10 

ونحوهء ينظر: شرح السيوطي على النسائي // 5/. 
)١(‏ شرح معاني الآثار 7/ 1737. 
() شرح فتح التقدير 01/0 7. 
6 متفق عليه ؛ أخرجه : البخاري”/ 27567 أبواب الاحصار وجزاء الهدل: باب تزويج 


المحرم. برقم ,.)١1/5٠(‏ ومسلم؟/ 2٠١١‏ كتاب النكاح. باب لحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته» برقم .)١51١(‏ 


00( أشرحة: مسلم؟/ 21٠١77‏ كتاب النكاح . باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ برقم 
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منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 2 


المطلب الثالث: الجمع بين الحديثين المتعارضين 
إذا جئت به من هنا وههنا”''. 
اصطلاحًا : وهو حمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقق منها اتحاد 
' ظ ا 6 
قد سلك الحنفية هذا الجمع في كثير من الأحاديث النبوية التي كان 
ظاهرهما التعارض» وساتتاول مثالا لذلك الجمع بير المَحديئين فإ الئل 
الرجوع بالهبة ؛ إذ الهبة من المحاسن الفاضلة التي حث عليها الإسلام ؛ لجنا 
فيها مرخ سببب الآلفة والتواصل بين المسلمية؟ لذا يقول 295 (تهاذوا 
6 
تحابوا) . 
أما رجوع الواهب بهبته فقد قال فيها فقهاء الحنفية : بأنه يصح لمن وهب 
هبة لأجنبي الرجوع عنها بتراض أو حكم قاض لكن بكراهة؛ لقوله كله 
(العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيبعه)**"؛ لأته :من باب الخساسة والدتاءة: 
فكان تشبيهه ولد لخساسة الفعل 4 "ودتاءة الفاعا 0 
() ينظر: لسان العرب ١95/7‏ (جمع). 
(1): ,نتظر :. التقرير والتجيرء ١‏ . 
(6) أخرجه: أبو يعلى في مسنده 4/١١‏ برقم (115/4). 
() متفق عليه؛ أخرجه: البخاري7/ 47١٠ء:‏ كتاب الجهاد والسير» باب إذا حمل على فرس 
فرآها تباع» برقم(١184١)»:‏ ومسلم 174/7١ء‏ كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 


تصدق به ممن تصدق عليهء برقم .)١150(‏ 
() ينظر: شرح فتح التقدير 0/ 2١86‏ الاختيار 7/ 7. 


هدع منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


01) ! 

الأنموذج الخامس: ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة 

م 086 مي : 1 7 ) 1 َ 

الركبتين من العورة. وما أسفل السرة من العورة) » وعن عمرو بن شعيبف 
عق أبية عن عجده. أن وسول الله عكللة قال: (فإخ ما تحت السرة إلى الركة 

0 
عورة / 

من شرائط الصلاة التي يجب على المصلي أن يقدم الأخذ بها على 
صلاته ستر العورة» وحدد الحنفية العورة بأنها ما تحت السرة إلى الركبة» 
فالسرة ليست من العورة والركبة منها والى هذا أشار الحديثان؛ إذ إن (إلى) 
للغاية» والمغيا بها قد يدخل في الحكم وقد يخرجء فعلى دخولهاء ستكون 
الركبة عورة في حديث عمرو بن شعيب» وليست من العورة بصريح حديث 
عطاءء وهذا التعارض بهذا المعنى مرفوع بأن الموضع موضع احتياط 
فجكونل تدجو ليا احتياطًا؛ إذ إن الركبة ملتقى عظم العورة وغيرهاء فأجتمع 
الحلال والحرام. ولا مميز بينهما فيحتاط ل 
)1١(‏ متفق عليه» أخرجه: البخاري١747/1»‏ كتاب صفة الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 

بالليل والغلس برقم (9؟45)ء ومسلم١/445.‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة. بان 
(). ينظر:. العناية على “الهداية,775/0: 
() أخرجه: الدارقطني١1/ 77١‏ برقو(0). 


(54) أخرجه: الدارقطني ١70/1١‏ برقم(1). 
(0) نظ : شرح فتح القدير .١ 68/1٠‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 1 


الرجوع شراءً مجارًا لتصوره بصورة الرجوع)"''» والذليل على ذلك أن عمر 
تصدق بفرس له على رجل ثم وجده يباع في السوق فأراد أن يش يشتريهء فشسالة 
رسول اللّهِ يلِ عن ذلك فقال له : (لا تعد في صدقتك)”"' ؛ وعمر قصد الشراء 
لا العود في الصدقة كما هو ظاهر فسماه عودًا فيحمل حديث الرجوع بالهبة 
على الشراء» ومن ثمة لا يمنع منه الوالد؛ إذ المحذور منه في الحديث أن 
الموهوب له إذا باعه للواهب سيسامحه ربما ببعض الثمن حياءً» فيصير 
الواهب كالراجع في بعضه والرجوع مكروه لهذاء وهذا المعنى لا يوجد في 
هبة الوالد لولده؛ لأن الوالد لا يستحى عن المضايقة في الثمن لاستيفاء 
الثمن لمباسطة بينهما عادة فلم يكره الشراء”'"» قال الكاساني : (حملناه على 
هذا توفيقا , بين الدذليلين صيانة لهما عرم نا 


.19٠ /0 بدائع الصنائعء‎ )١( 

(6) متفق علية؛ أخريجة: الببخارىق7/ 31097 كتاب الجهاد والسير» بات إذا حمل علق فَرْس 
فرآها تباع» برقم »)781٠(‏ ومسلم 1774/7. كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدق به ممن تصدق عليه» برقم .)١17١(‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع» 5/ ١4٠‏ وما بعدها. 

)25 بدائع الصنائع» .١94١/65‏ 


شاف منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


واستدلوا لمذهبهم بقوله يَكِ: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)”2 أي 
لم يعوض عنهاء وعارضه قوله يَِكةْ: (لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا 
الؤالكفيما بهبه لولدم)7: 

فظاهر الحديث الأول إباحة الرجوع إلى كل هبة لم يعوض عنها 
صاحبهاء والثاني منع الواهب الرجوع إلى هبته إلا أن يكون والدّاء وهذان 
الأمران متعارضان» وقد جمع بينهما الحنفية بقولهم: (المراد من الحديث 
الثاني نفي الاستبداد بالرجوع أي لا ينفرد أحد بالرجوع في هبته من غير قاض 
ولا تراض إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته فيسمئ 
حينذاك رجوعا ظاهرًا لا حكمّاء قال الموصلى: (فهذا الحمل أولى جمعًا 
نهرة الول 

وقد جمع بينهما القاري أنضا بقوله المراد: (لا يحل له الرجوع ديانة 
ومروءةً لا أنه لا بحل له قضاء وحكومة كُقوله يكةِ: (لا يحل لرجل يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاويًا)”*' أي لا يليق ذلك ديانة 
اسروءة وإث كان جات القفياء ور 0 

وقال الكاساني : (يحمل الحديث على الشراء لا العودة في الهبة» وسميٌ 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه1/48/7ء كتاب الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (/5181). 

وقال البوصيري : (هذا إسناد ضعيف) مصباح الزجاجة7/ /5. 
(0) أخرجه: الترمذي”/ 597. كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبةء برقم .)١59/(‏ 

وقال: (حديث حسن صحيح). 
(6)90 الاحتتار: 1/5 ؟. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة 5/ ١14‏ برقم (707204) بلفظ (ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى 


جنبه). 


(5) فتح باب العناية» 7/ 15 5. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية -- 


فصلى رسول الله 7 يَكدٍ والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم 
ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول لم 3 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون 
القيام الأول : ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام. قياما 
طويلًا وهو دون القيام الأول : ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولا.ثم 
سجد ثم الضرف وقد اتجلة: المي )!". 
عن أبي بكرة تَنافقة إن النبي كَِهِ: (صلى في كسوف الشمس والقمر 

ركعتين مثل صلاتكم)” ''. 

إذا تعارضت الأحاديث وامتنع الجمع بينها كان للحنفية صيرورة منها إلى 
غيرها وإلى ذلك أشار المحبوبي بقوله: (ويجمع بينهما ما أمكن ويسمى 
عملا بالشبهين» فإن تيسر فيهما وإلا يترك ويصار من الكتاب إلى السّنة ومنها 
إلى القياس وأقوال الصحابة وه إن أمكن ذلك وإلا يجب تقرير الأصل على 
ما كان)”"“: وأحاديث صلاة الكسوف التى قدمناها ذكرها أصوليو الحنفية 
كأنموذج للمصير إلى القيابن عثل تعارضن ‏ الستين فيتو قف نفيهما ويضان إلى 
القباس6 والقياس عنا أن دكر نءصلاة العوف كسائر الضلواتف: لك الذى 
ظهر لى أن الحنفية أخذوا بالحديث الموافق للقياس الذي يدل عليه ما قاله 
ضاحب الاختيار .وغيرة: (صلاة كسوف الشمس .ركعتان_كهيثة_النافلهك لما 
(0) متفق عليه؛ أخرجه: البخارى ١//ا270‏ كتاب الكسوفء» باب صلاة, الكسوف “جماعة»: 

برقم (5 42٠٠١‏ ومسلم؟5771/7». كتاب الكسوف,» باب ما عرض على النبي قكْةٍ في صلاة 

الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم (/!5). 


0 أخرححه:: ابن حباك 2 صعححيي<ه // // برقم بر ). 


ف منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


المطلب الرابع: التوفف في الحديثين والمصير إلى ما دونهما 

التوقف لغة: من الوقف بمعنى التأنى يقال: فلان وقاف أي متأنٍ غير 

0010 

اصطلاحًا: لم حمل بعد الاطلاع فيما لدي من مصادر على تعريف 
التوقف. فارتأيت أن أصيغ من خلال قراءتي تعريفا له وهو: التأنى في قبول 
الحديث ورده والعدول منه إلى غيره. 

ست السّنة النبوية أثق ايصلى افى كسوف الشميس وخسوف القمر 
ركعتين» اختلف أهل العلم في كيفيتها مع اتفاق الجميع على أنه يصح أداؤها 
ركعتين بركوع واحد وسجودين.في كل ركعة كباقى الصلوات» وإليك 
بيانها : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يركع ركعة في كل ركعة 
ركوعية» وزاد الحتابلة: | بأنه لا مانع من زيادة أكثر مخ ركوعين في كل 


00007 
وذهب الحنفية إلى أن السنة أن تصلى هاتين الركعتين بركوع واحد فى 
0١‏ َ 
5 كع . 


وكان دليل الجميع الأحاديث المتعارضة التي سأذكر منها القدر الذي 
يفى فى عنوان المبحث». وهى ما يأتى : 

عن ابن عباس كَإِقتَهُ إنه قال: (انكسفت الشمس على عهد وَللةٍ وسلم 
0 إينظن : لسان العرب 1510018 اهاذة لو قف 


(5) ينظ تدانة المحنهد 1/1 المغني ا المجموع ا 
(0) ينظر: المبسوط /١‏ 5لاء بدائع الصنائع» .5717//١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية ا 


بالنجاسة؛ فهنا توقف العمل بالحديثين» قال الكاسانى: (والتوقف فى 
الحكم عند تعارض الأدلة واجب فلذلك كان (سؤْرٌ الحمار) مشكوةًا 


عر ان 


010( بدائع الصنائع ؛ 0/١‏ ” 
(؟) ينظر: بدائع لصنائع» ١/9١7؛‏ كشف الأسرار على المنار؟/ 2489 التلويح 7/ 2770 فتح / 
باب العناية .٠١ ٠/١‏ 


ا منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر والأشعري : (أن النبي 
كه صلى في كسوف الشمس رععتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما»'' 
واعتبارًا لها بغيرها من الصلوات)”''. فيصرح الموصلي بأن سند صلاة 
الاكشرافت" الأثرالمزوى عق -الضتكابةة المذ كورين: بداية -ولسن - القيائلية] 
فالآولى التحثيل ابما'اجتمعت الكنتٍ الأخنولية جميعًا على ذكزه وه لاسوةا 
الحمار)؛ لتعارض الآثار فيه على النحو الآتي : 
عن جاب ركفة: أن النبى كَل سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال : 

(نعم. وبما أفضلت السباع. قال: لا)””". 

عن انس تتإقة : (أن النبي كله نهى عن لحوم الحمر الأهلية فإنها 
000 

وكمَا نرئ أن هدين الحديتين متعازضان؛" لأن الآول: يدل على طهار: 
السؤرء والثاني: يوجب نجاسته لمخالطته اللعاب المتولد من اللحو 
النجس» فإن قدمت الطهارة قياسًا على عرقه كما في ظاهر الرواية فتقدم 
النجاسة قياسًا على لبنه في أصح الروايتين» فلما تعارضت الأدلة يبقى الحكم 
على ما كان وهو أن الماء كأن طاهرًا فيكون طاهرًا ولا يرال الحدّت نبه؛ 
لوقوع الشك في زوال الحدث. فيبقى أمره مشكلاء وهذا أحوط من الحكم 


.)5861١( أخرجه ابن حبان في صحيحه١/ 8/ برقم‎ )١( 

(0) -الاحناد ا 1 

() أخرجه: الدارقطني١/‏ 57 برقم (1) من طريق ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
جابرء وقال: (ابن أبي حبيبة ضعيف أيضا وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة). 

(5) أخرحه: البخاري5/ 2751١7‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الأهلية» برقم 
(650)., 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية كلل 


الفصل الأول 
دلالة ألفاظ السنة من حيث الشمول 
وعدمه عند أصوليي الحنفية 


ذا 


لمهيدك 

إن طرق الاستدلال بألفاظ السّنة النبوية هي نفسها طرق الاستدلال بألفاظ 
القرآن الكريم» وبذلك صرح الإمام البزدوي رحمه الله بقوله: (أعلم أن سُنة 
النبي كدي جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وغيرها وكانت السنة فرعًا 
للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها)" ؛ لذا سيكون بيان منهج الحنفية 
في دلالة ألفاظ السّنة متوقفًا على ثلاثة مباحث وسأتناولها فيما يأتى : 

المبحث الأول : الخاص 

من المعلوم بداهة أن الألفاظ الكثيرة لا يمكن أن تأتيى بصيغة واحدة» 
وإنما بصيغ متعددة ومعانٍ مختلفة» إذ كل لفظ يقومه معنى من المعاني التي 
لا تمت إلى الآخر بصلة» ومن ثمة ستتنوع أحكامهاء إذ إن ما تقتضيه صيغة 
الأمر من إحكام تختلف عن صيغة النهي وما يقتضيه العموم غير ما يقتضيه 
الخصوص وهكذاء فكانت نظرة أصوليي الحنفية إلى هذه الألفاظ شاملة 
على وفق منهج رصين لا يعتريه زيغ ولا ضلال» وسأتتبع هذه الألفاظ وهذا 
المسلك الذي رسمه الحنفية من خلال وقوفي مع كل لفظ لأعرفه ثم أبين 
حكمه. ثم أردفه ببيان كيفية أخذ الحكم منه عند أصوليي الحنفية من خلال 
نمادج تطبيقية على ثلاثة مطالب هي : 


.070/7 أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار»‎ )١( 


الباب الثاني 
دلالات نصوص السنة عند أصوليي الحنفية 

ويشتمل على ناد نه فضول : 
2 الفصل الأول: دلالات ألفاظ السنة من حيث الشمول وعدمه. 
ل الفصل الثاني: دلالات ألفاظ السّنة من حيث الوضوح 

والوبهام. 
0 الفصل الثالث: طرق دلالات ألفاظ البكة على الأحكام 

الشرعية. 
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أولًّا: قوله يَْةِ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)”". 

وجه الدلالة: إن لفظ النبي كَةٍ وحكمه في (الماء الدائم) من باب 
الخاص» وبهذا يكون معناه معلومًا وهو غير الجارى ولا يجوز حمله على ما 
سوأه» أنه الفظ خاض قلا يتعدى إلى غيره: ظ 

ثانيًا : عن أبي بكرة كيه عن النبي كَل : (جعل رسول الله كَكِهِ ثلاثة أيام 

ْ 2 1 فب لو 
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) . 

وجه الدلالة: إن تحديد الرخصة بهذا العدد من الأيام من قبيل الخاص» 
فلا يجوز الترخيص بأقل من ذلك ولا أكثرء فهذان العددان تناولا الحكم 
المخصوص الذي وضعا له وبلا شبهة» فاليوم والليلة وثلاثة أيام اسم خاص 
لعدد معلوم لا-:يحتمل الزيادة والتقضان7. 


(0؟) أخرجه: مسل١/‏ 7 77, كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين برقم 11/1. 
(1)6 يتظرة كشنت الأسزان عل المتاي:' 0/3 . 
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المطلب الأول: تعريف الخاص وأمثلته 

الخاص لغة: المنفرد» يقال: خصه بالشيء إذا أفرده به دون غيره» وفلان 
مختص بفعلان أى خاص به وله به خاصيةة: وبهذا المعنى قال تعالى : 
«القل بتفتيود تن 421235" وقال الزريدي: انخصه بالشي» فقيل در 
غيره وميزه» وخصه بالود إذا فضله دون غيره)” '". 

اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى”*' معلوم يقطع الشركة عن غيره» سواء 
أكان هذا المعنى واحذا على ميل الالفراد ام كيدا على سبيل الاتحص] 0 
ومن التعريف تظهر مناسبة المعنى الاصطلاحى للمعنى اللغوي فالخاص 
لفل متفرة لا يشاركة غيرهه قتبين يذلك أن الخاضص عيد اليختفية ما كان معتاه 


معلومًا ومحصورًاء ومن الأمثلة على ذلك : 


() ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 784»؛ لسان العرب 6١/0‏ مادة (خصص). 

() سورة ال عمران؛ جزء من الاية 54/. 

6 تاج العروس من جواهر القاموس» فصل الخاء من باب الصادء للامام اللغوي محب الدين 
أبي الفيضض محمد مرتضى الجسيتي الزبيدي». 710//5. 

(:) المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى كلها واحد فهي تعبر عما حصل وتُصور في الذهن من 
إدراك» ينظر: عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي بهامشه؛ للمولى محمد فيض الحسن 
الكنكوهي . ذانا الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١؛‏ 1475١ه-١٠٠م,‏ ص 47. 

(9). :يتظى: أي الشاغي لنظام اللريرة أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ت4 54 
شطة وضحعة 112لله محمد الخليلي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان» طاء 
5ه "7 اع أن 7( كشت الأسرار على التتان : 1١‏ الكافي شرح التردوي؛ 
حسام الدين بن حسين علي بن حجاج السغناقي ت 4 ١لاهى‏ تح : فخر الدين سيد محمد 
قانت0 مكشة الرشت الرياض»؟. .,5١ 5/١ ءم5١٠١١ يه١1455 ١‏ البحر المحيط ؟/ 
5 روذلك كاسماء العدد وغيرها التى تذل على كثير محضون» [ذ إنها ضعت وضيكًا 
واحذًا للكثير وهي متفرقة؛ المصدر نفسه. 
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ف اللحقية. 
ومما يدل على التفصيل المذكور ما ذكره البخاري في شرحه لقول 
البزدوي (اللفظ الخاص يتناول الممخصوص ة قطعًا ويقيئًا بلا شبهة لما ءار يدينه 
من الحكم)”” قال البعخاري: (الغرض من التاكيذ مرتيقة “قطعا يي 
المبالغة في نفي قول من قال: إنه ليس بقطعي ؛ لبقاء الاحتمال» ولهذا قدم 
قطعًا على يقيئَا)” ''» فالبخاري كما نرى ينبه على وجود قولين في المسألة 
وليسن قولا واخدّا> وزأطن أن« التبالعة في نف" القول العافق اهنى :العا واقلدكا 
بعض المحدثين بحصر الدلالة في كونها قطعية عند الحنفية» وهذا ما 
يرجحه الباحث؛ لأن احتمال المجاز لم ينشأ عن دليل يستند إليه فكان 
كالعدم فلم يؤثر فيه» كما أنه لا يمتنع أحدٌ من الدخول تحت حائط لا ميل 
فيه لاحتمال سقوطه؛ مع أن الاحتمال ثابت له» لكن لما لم يقم عليه دليل 
ألحق بالعدم» بخلاف القول الأول فعدم احتماله لغيره ناشئ عن دليل وهو 
إنه بِينَ بنفسه بأنه يتناول ما يدل عليه قطعًا إذ إن لفظه موضوع لذلك”*'. 


ته ف كو 5 


154 عمدة الحواشى‎ 679/١ 'ينظر: كشف" الأسرار على المتان»‎ )١( 

8 أخرل اللإذوي عرد فس الأمراز 15 

(1)0 بينظر ‏ كشقف" الأسوار على اليزدوى: 11/1 

(8) بيتقلر::: شف الأسوار على المكاوة 2755/1 كشف الأسر او علىع | دوق وا 10 (: 


شق منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المطلب الثاني: دلالة الخاص 

تعيم الأصريرة إلى أن الخاض ير ننه لا لجمال قد ول رفيعال ‏ 
فتكون دلالته على معناه قطعية» .ونقل بعض المحدثين موافقة الحتفية 
للجمهور وأن دلالة الخاص قطعية”""'. لكن أرى أن في المسألة تفصيك 
أكثر» يمنع إتفاق أصولبي الحنفية أبينه بما يأتى من خلال قولين : 

القول الأول : إنه يتناول المخصوص تقطعًاء يقطع احتمال البيان؛ لأنه 
بين بنفسه فلا يحتاج إلى التفسيرء فلفظ (الماء الداتم» و (ثلاثة أيام) كلها 
تدل على مدلولها دلالة قطعية لا تحتمل غيرهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومشايخ أهل العراق والقاضي أبى زيد؛ لأن المقصود من وضع 
الألفاظ للمعاني أن تدل عليها وإلا لم يكن للوضع فائدة؛ إذ إنه بين بنفسه 
وتبيين المبين إثبات الثابت وهو محال”". 

القول الثاني : لا يدل على مدلوله دلالة قطعية بل ظنية أى ممكن أن 
يحتمل غيره فتكون دلالته ظنية وليست قطعية؛ وذلك لوجود احتمال 
المجاز؛ إذ إن كل لفظ يُحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازرَّاء ومع 
الاحتمال لا يمكن تصور القطعية في دلالته. وإلى هذا ذهب مشايخ سمرقند 


: ومنهم الأستاذان الجليلان د. مصطفى الزلمي, ؛ ود. محمد عبد اللطيف الفرفور» ينظر‎ )١( 
أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» د. مصطفى إبراهيم الزلمي» مطبعة شفيق»‎ 
الوجير قن أصول استنباط الأحكام في الشريعة‎ 58/١ بغدادء» ط5. 5٠5١اه2. 1981م‎ 
الإسلامية» للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفورء دار البشائرء ط؟.‎ 
ب ل ا‎ 


(0) ينظر: كشف الأسرار على المنار» »79/١‏ عمدة الحواشى» .١5‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ه ع ” 


١‏ - إن أكثر أصولى الحنفية خصصوا صيغة الأمر جقيقة للقول وف غيره 
كالفعل والإشارة مجاز؛ إذ إن المتبادر إلى الفهم عند أطلاق لفظ الأمر هو 
القول المخصوص دون غيره» فلو كان لفظ الأمر مشبترا كا نين !| القلى و انوع نآ 
لم. يسبق إلى القول المخصوضص »و الغبادولعلامة: الحقيقة"'" عدن قد الف دياذا 
قلنا: بأن الأمر حقيقة في القول وغيره للزم الإخلال بالفهم» لأنه مدعاة إلى 
فهم السامع الضِدّء لانتفاء القرينة المبينة للمعنى المراد» وعلى تقدير خفائها 
لا يفهم المقصودء لذلك نفى الحنفية إرادة الحقيقة والمجاز فى حالة 
واحدةء بل قالوا: إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن كونه مرادًا 
والعكشس صحيح”'"..ونقل الزركشئ غنيجضن: اللمالكية والشافعية_القوزل بأئه 
حقيقة في الفعل والإشارة كذلك”"». لكن نقل الآمدى والسبكى الاتفاق 
على ما ذهب إليه الحنفية» وأما القول بالاشتراك فهو قول أبى الحسين 
البصري» وبعد النظر والتتبع يتبين صحة ما ذهب إليه الإمامان الآمدي 

ا 
والسبكي 5 

"- لا يقتضؤ-فى_دلالة.صيغة. الم على :(افعل) نبل اهتا كيهان جرع 
(0- اينظر :: ابذل: النظو» :3ممء » كشفه ‏ الاميران. على المنان 4441/١‏ كقنف؟ لفان اعلة 

البزدوىي . آم وان 
(0) ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص 58 » شرح الكوكب المنير 94/7. 
() ينظر: تخريج الفروع على الأصول؛ 58. 

(5) ينظرة السحين المحط ؟/ اين 
(5) ينظر: التمهيد /١‏ ١غ‏ إحكام الامدي. 07/7" نهاية السول»١١/‏ دلالاء نزهة الخاطر 

العاطر. للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي» دار ابن حزم. 

بيروت» لبنان» ط؟ء 6١51١هء‏ 146م2 00/75 تشنيف المسامع.ء 2597/١‏ القواعد . 

والقوائل الأصولية: للإمام أبي الحسين علاء الدين محمد بن عباس الحنبلي» ابن اللحام؛ - 


ل منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيودة 


المطلب الثالث: أنواع الخاص 

يتنوع الخاص في ألفاظ السنة النبوية تبعًا لما قاله ونطق به يِه فقد 
يكون أمرًا أو نهيّاء مطلمًا أو مقيدّاء فكان الخاص مجموعة هذه الألفاظ 
الأريعة ,كما حندهعا الأضن برترك! وسابدا بالآمر والهي للآنيما انناب 
التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين قال السرخسي: (فأحق ما يبدأ ده 
البيان: الأهر والنهى. لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
الأحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام)". 

النوع الأول: الأمر 

أولا: تعريف الآمر: 

الآمر لغة: الشأن8 وجمعة: أمور. زياتى بمعتى التكليف والطلب) 
يقال * أمرثة إذا كلفعه أن تفعل شييّاء ويكون ذلك إما بقول وإما بفعل وإما 
بإشارة وإما بجملة خبرية” '' كقوله تعالى : #مَالطلفدتٌ يريب يأنشية »240 

اصطلاحًا : فول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل أو ما يجرى 
مَتراها"” 2 وقد تمق هذا التحريت أموةا لا بد من إيضاحهاء وهي : 


)١(‏ ليعلم أن هناك خلافًا بين و الحنفية في عد المطلق والمقيد من أقسام الخاصء 
والمختار أنهها متدفليل!] اخترته وأدرجته في أنواع الخاص» ينظر: مرآة الأصول في شرح 
مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري» للامام ملا خسروء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
طالي الاسس ااي ال 

كك أصوق البوكسي: 1/5 

() ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 88 مادة (أمر). 

() البقرة جزء من الآية 778. 


١ 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ا" 


ضوقت عليها: أعمال -المكلفين ثوابًا. وعقايًا .وهى : الو جوف نازع اس 
عدم القرينة الصارفة» فإذا ما وجد نص أمر في السنة النبوية فإنه يحمل 
على الوجوب سو أء أكان فبل الحظر أم بعذه» كك هذا ذهب جمهور 
5 0 5 ! 1 ْ ل 
الأصر ليد على نمصيل يهم في ورف ده قبل الحظر وبعده») فاختار 
الشافعية تعض © الجالكيةاة أنه إذا-ورة تعد -البحظة “يكن محفرفه ف 
الإباحة”''» بينما اختار ابن الهمام من الحنفية رجوعه على ما كان عليه 
, 01 
د 

واستدلوا لعموم الوجوب بأدلة تتمثل بما يأتي : 

أولا: قوله تعالى : «#ومًا كن مُؤْمِنَ ولا مُؤَمِنَةٍ إذَا قَصَى أللَهُ ورسولهة مرا أن 


صر ع صقن 


سك سه 7 17 2 7 ا 3 معي بير ات 0 ام-2 2 لفن 2 ا 
1 م لجيه من أمَرِهِم ومن يعص لَه ورسولم ضل ضللا جد 274 . 


)١(‏ وتعددت الأقوال فيها كثيرا حتى بلغت تسعة أقوال أحدها: أن الصيغة تدل على الندب وهو 
قول أبي هاشم وعامة المعتزلة وثانيها: على الإاباحة ولم ينسب لأحذء وثالثها: التوقف وهو 
مذهب الباقلاني والغزالي» والبقية على الاشتراك وفيه تفصيل وأكثر هذه الأقوال لم تسند 
لأحد؛ فلذا تركتهاء ينظر: المستصفى 7/ »8١‏ إحكام الآمدي 2359/7 الأمر ودلالته على 
الأحكام الشرعية» د. ملاطف محمد صلاح مالك» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» طاء 
5اهء 6١٠5م.‏ ص ١ل‏ وما بعدها. 

() ينظر: إحكام الامدي 7448/7 كشف الأسرار على المنار». /١‏ 67 تشنيفت, المسامع ١‏ / 
5 القواعد لابن اللحام ص 2١78‏ إرشاد الفحول ص .١54‏ 

() ينظر: إحكام الامدي7/ 2798 الإبهاج 7١/١‏ شرح الكوكب المنير 017/7. 

(5) اينظر:: كشف الأسرار على المناز 257/1١‏ 'كشف الأسرار على #الأرة 1 401/ 9110و ماتبعناها. 


6 سوره الأحزاب» من الآية ادع 9 


ىآظ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


مجراها كما ذكر فى التعريف وهي : 

أ- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله يَكي: (آلا إن اللّه ينهاكه 
أن تحلفوا بآباككم فمن كان حالفا فليحلف باللّه وإلا فليصمت)”"2» فلفظة 
(فليحلف) فعل مضارع مقرون بلام الأمر. 

ب- الجملة الخبرية المراد بها الطلب: كقوله يَكِِ: (ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن)”''» فالمراد: استأذنوهاء وقوله يَكلهِ: (من لم يبيت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له)" "'. أي بيتوا. 

ح- اسم فغل:الأمر: كقوله جد : (ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغا 
ومن لغا فليس له في جمعته تلك شئء)”*' أي اسكت» فمعنى صه: اسكت. 

ثانيًا : دلالة الأمر: 

ذهب الأصرليون إلى أن لصيغة الأمر عدة دلالات فمنهم من أوصلها إلى 
ست وعشرين ومنهم من زاد عليها. ومنهم من نقص منهاء وكلهم متعقون 
على أن هذه الصيغة ليست حقيقة في جميع تلك المعاني الدالة عليها؟, إلا 
أن اختلافهم كان في إطلاق صيغة الأمر: حقيقة بين ثلاثة معان أساسيةء 
عند الك قزم .دار أجناء التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1اء 571 اه 7١٠5مء‏ ص178. 
 )5(‏ أممشوه: البخاري 5/ 77705» كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو 

جاهلا برقم 0151. 

50 أخرجه : البخاري» 5/ 241915 كتاب النكاح» باب لا يتكح الأب وغيره البكر ولا الثيب الا 

برضاها برقم 58517. 

09 أحاسه:: الدار قطني 7/ 2١171١‏ برقم .١‏ 


2 اطلحة: أب و أذاوةة 1/ دا كتاب الصلاة. باب فضل الجمعة» برقم .١١60‏ 
6 ينظر: المستصفى 2777/7 إحكام الامدي 5" تشنيف المسامع )7598/١‏ شرح 


الكوكل المقه #/ بم 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية > 


(يخاطب أخاه ويؤنبه على تركه لما أمره'''» وهذا يشير إلى أن لغة.العرب 
والقرآن الكريم استعملت الأمر المطلق حقيقة في الوجوبء» وإلا فكيف 
يرتب اللّه عز وجل العقاب لمن عصى أمره بقوله : إلا بلغا يْنَ أله وَرِسْلجد 
ومن يحض الله -وََسُولةٌ إن لم حاو اسَحَهَنمٌ ادبن افيا داكي" ؟ 

ثالعًا : قوله ل : (لولا أن أشق على أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة)” '". 

وجه الدلالة : 

إن الرسول يَلِهِ يبين لنا فى هذا الحديث سبب عدم أمر أمّته بالسواك ؛ 
خشية_المشقة عليهم 6اولو أننا تتبعبا دلالات: الآمر الكثيرة لترئ أين: موقم 
المشقة لوجدناها فى الوجوب والإلزام لا غيرء وهذا ما أبانته لفظة (لولا) 
التي هي حرف امتناع لوجود فامتنع أمر الوجوب لوجود المشقة» فلو لم 
يكن مطلقه للوجوب لأمرهم به؛ إذ لا مشقة في غير الوجوب؛ لجواز التراء 
وعدم الامتثال حين ذاك» قال الخطابي : (وفيه -هذا الحديث- دليل على أن 
أصل أوامره على الوجوب. ولولا أنه أذا أمرنا بالشيء صار واجبًّا لم يكن 
لقوله يك لأمرتهم به معنى وكيف يشقق عليهم عن الأمر بشيء وهو أذا أمر به 
لم يجب. ولم يلوم فثبت أنه على الوجوب مالم يقم دليل عل تلات ” 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار على المنار /١‏ 50-585:؛ الابهاج 7/١‏ 70» إرشاد الفحول صن .١١7‏ 
(؟): :سورة الح آية .١١‏ 
(0) أخرجه: البخاري١/‏ 2707 كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة برقم 4641. 
(85) معالم السّئن شرح سنن أبي داود» للامام حمد بن. محمد: التغطانئ ت10014/4 تح : 


عبد السلام عبد الشافي » ذاز الحتبت العلمية» بيروت -لبنان» طكا ١51١ه-١55ام,.‏ / 
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وجه الدلالة : 

إن الله تعالى لم يبح للمأمور الخيار عند توجه خطاب الأمر إليه» بل عليه 
الإاشعالة واجناب المخالفة» الطلوايقه أن .لا الختيان العا موى فى فعل ما أمر بة 
ووتدليل: الوجويه» :وهذ]: ابن خرم: ربحمه الله يؤكد :هذا . المعنى: يتفي 
الشكوك القائلة بأن صيغة الأمر لا تحمل على الوجوب ؛إذ يقول: (وانبلج 
اكع بهل الذية ولع يبي للشات مبجاليه لآن. التدب يخبور برقل طبع .أن كل 
أمر لله و رسوله يَكِِ فلا اختيار فيه لأحد» وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب 
قورورة “لأ اسار [قماحى الندن والاباجة اللذاذفيينا الشيرةي اها 
فعلناء وإن شئنا لم نفعل» فأبطل اللّه عز وجل الاختيار في كل أمر يرد من 
عتيد البيط يكلله وقيت يذلك حارم يس ل و 

انما فال سال + طاتنيك تا متك أن نيد إن خَلقث ريدق اتككرت 11 
كنت مِنَّ الْعَاليتَ”". 

وجه الدلالة : 

رشك ولا ريب أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فلم يمتثل ما أمره 
الله تعالى به فتوعده اللّه بالخروج من الجنة» وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين: 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن تارك المأمور به عاص» وخارج عن طاعة 
الأمر وهذا ما صرح به القرآن الكريم في مواضع كثيرة فها هو ربنا يقص 
علينا حكاية موسى لأخيه هارون قائلا له: #أفعصِيْتَ أمْرِى4”" فموسى 
)١(‏ الاحكام اين حزم 8 01/9. 


0 سورة صن آية 0 ا 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية أه” 


تقذفه المعدة مما فيها عن طريق الفم"''. 

رعاف: بضم الراء الدم الخارج من الأنف"'٠.‏ 

القلس : بتحريك القاف واللام وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء 
الهم أو “دونه وليلي "هوا بقوميا !*: 

المذئ: بتسكين الذال- ماء-زاقيق“أبيض يخرج- عند الملاعبة والتقييل 
ونحوهماء ويخالف المني بأنه لا يتلذذ بخروجه ويخرج عند الفتور”*". 

حينما ألف الفقهاء كتبهم عقدوا بابًا مستقلا للوضوء وما يتعلق به من 
فرائض ونواقض» إذ لا يخفى أن الوضوء مفتاح لكثير من العبادات» والكل 
متفقون في ذلك إلا أن المتتبع لهذا الباب عند الفقهاءء يجدهم مختلفين في 
تحديد نوعية أو كمية فروض الوضوء ونواقضهء بناة على قواعدهم 
ومناهجهم المرسومة في استنباط الأحكام» ومن ثمة ذهب أئمة الحنفية في 
تحوية تواففية الوضوعاتجاها بلخالتك “ما دغليه" الأخرون هد الفقيناء» كفا 
سنرى؛ 'لذا عد الخنفية من نؤاقض الوضوء: القىغ» والقلس © والزّعاف. 
والمذي» ولو تأملنا فى مستندهم لتحديد هذه الأربعة من النواقض لرأينا 


يكتة المثنى ٠‏ يغداد» ص8 معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعجي ود. حامد صادف. 
داق التفاكس» بيرويعة رط١‏ +118 152462 م من 31/1 

(؟) ينظر: معجم لغة الفقهاء؛) ص .١74‏ 

(9) ينظن: 'نبل الأوطان» .4555/5 طلية الطلبة.ضن 7 

(5) بينظر: المغنئ: 701 البناية /١‏ 7847» أوجز المسالك إلى موطأ مالك» للعلامة الشيخ 
محمد زكريا بن محمد بن يحيى الكاندهلوي» تح : أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» . 
بيروتء لبنان» طاء ١57١اهء‏ 1499م /١‏ 890, .معجبرلغة|الفقهاء ,ص١ ١١‏ 
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رابعًا: دلالة الإجماع» وأعني بذلك أنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن 
يطلب فعلًا من أحد فإنه لا يطلبه إلا بلفظ الأمرء وهذا كلامهم يشير إلى 
الوجوب إذ إن الإنسان حينما يطلب من آخر شيئًا فلا بد أن ينصرف هذا إلى 
الكمال وهو الوجوب؛ لآن الآمر لما كان لطلب المأمور به» فمطلقه ينصرف 
إلى الكامل؛ إذ لا قصور في الصيغة. ولا في ولاية المتكلم» فالأصل نفي 
الاشتراك في صيغة الأمر عن غير الوجوب7©. 

ثالثًا : نماذج الأهدة 

يعدا إتساء اللبي سه النظرية الأضولن الستقية/في الفاظ الأأمر الواردة فين 
السنة» أذكر نماذج له؛ تبين منهجهم في استخراج الأحكام كما يأتي : 

الأنموذج الأول: حكم الفيء والقلس والرعاف والمذي فى الوضوء 

عن عائشة وِوْينا قالت : قال رسول اللَّهِ كله : (من أصابه فيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم)” '. 

قبل أن ندخل في منهج الحنفية لفهم هذا الحديث وفحواه» نلحظ أن 
هناك ألقاطا غريبة ربما تعلق في ذهَن القارئ ونشتت نظرء» لذا سأوضخها 
ابتداءة» وهذه الألفاظ هي : 

القىء: بفتح فسكون مأخوذ من قاء: إذا أخرج ما بداخلهء والقىء: ما 
)١(‏ كشف الأستران “علخ البؤدوئ] ل/ءة/ال. 
(؟) أخرجه ابن ماجه١/‏ 0780 باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم .177١‏ قال البوصيري: 


هذا إسناد ضعيف أنه من رواية إسماعيل -يعني أبن عياش -عن الحجازيين وهي ضعيفة) 
مصباح الزجاجة /١‏ 106 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية على 0 


ثالثًا : إنه يَكِةِ أمر بالبناء قال : (ليبن)» وإذا أردنا أن ننزل صيغة الأمر على 
أدنى درجاته فهى الاباحة والجوازء ولا جواز للبناء على ما سبق إلا بعد 
الانتقافتنءل إحد لقن جنالك -ظارق آ كبلقو اه اليحديت”0, 

ووافقهم الحنابلة. وبه فال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وان عباسن» 
وابن عمر وثوبان وأبو الدرداءء وزيل بن ثابت»“وأبو مؤوسئ الأشعرئ كان 
وقيل: هو مذهب العشرة المبشرين بالجنة» وقال به من التابعين وأتباعهم 
سعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري”'*'» وخالف في ذلك 
المالكية والشافعية فلم ينقضوا الوضوء من هذه الأربعة”". 

فكان استدلال الحنفية بدآية “لما ذهبو! إليه السنة وحقيقة صيقة الأمر 
الواردة في الحديث والدالة على ما ذكرواء ثم قالوا بعد ذكر النصوص 
المؤيدة لما ذهبوا إليه: إن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة؛ لأن 
النجاسة إذا وجدت في محل نفت الطهارة عن ذلك المحل» وإذا زالت 
وجدت الطهارة فيه؛ لأن بينهما منافاة وهذا الأمر ظاهر وتدركه العقول 
فيقاس عليه من غيره وهو الخارج من غير السبيلين”*'» وهذا هو شأن الحنفية 
في الاستدلال فإنهم يقدمون النصوص الموافقة لشروطهم المتقدمة ثم 
(5)' ينظرا؟_العناية على الهناية5 1/1 57. 
( يوه يذاكم العنائم.0ل 119 لمعي ١4/1‏ أ. 
() ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

(الحفيد) ت540» دار الفكرء »54/١‏ المجموع شرح المهذب. للامام محيي الدين 

يحيى بن شرف النووي ت775» تح: محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» 


نيزووت-لتانة بط ١‏ 1 8/1 . 
(4) ينظر: البناية» »7١5 /١‏ بدائع الصنائع. »0١‏ شرح فتح القديرء .4١/١‏ 


” منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
الحديث أعلاه» ولربما كان الحجة الأساسية لهم» ولهذا نجد الكثيرين من 
أئمة الحنفية قد علقوا على سند هذا الحديث ومتنه بأنه مرسل أو زيادة ثقة. 
وهما حُجة عند الحنفية''' كما سيأتى تفصيل ذلكء» وإذا كان الأمر كذلك 
فالاستدلال بالحديث صحيح بناءً على قواعدهم» لا مجال للرد والإنكار 
عليهم”'': بعد هذا يأتي نظر الحنفية لفهم الحكم من خلال متنه» وقد 
صوبوا بسهام ذكائهم واجتهادهم ثلاثة ألفاظ هي : لينصرفء ليتوضأء ليبن 
على صلاتهء فقالوا: هذه ألفاظ أوامر جاءت بصيغة المضارع المقرون 
باللام» فكان الاستدلال ما يأتى : 
أولاة إن كل زمر نا بالاتضي اك والوضيرة؟ الاش غيه الاطلاق يحم 
على الوجوبء. ولا يكون الانصراف من الصلاة واجبًا إلا بعد النتقض؛ إذ لا 
سبب للانصراف سوى هذه الأربعة» ثم يؤكد هذا المعنى كلد بقوله: 
(فليتوضاً) فدلت صيغة الأمر على أن هذه الأربعة هي من نواقض الوضوء* '". 
ثانيًا : إنه أمر بالانصراف» وهو إبطال لعمل واجب الاتمام» قال تعالى : 
ولا لوا املك 1 وهذا يفضي إلى التناقض بين كلام الله ورسوله كَل 
وهو محال» فوجب حمل الانصراف بعد الانتقاض””'. 
)١(‏ قال الزيلعي: «وإسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معينء وزاد في الإسناد «عن عائشة». 
والزيادة من الثقة مقبولة» والمرسل عند أصحابنا حجةء واللّه أعلم» نصب الراية ."8/١‏ 
(0) ينظر: شرح فتح القديودة: ١/١‏ 5 البناية 57/١‏ إغلاء' السدهأ/ ١١‏ وما بعدهاء إعلام 
الأنام» .5١8/١‏ 
(9) ينظر: العناية على الهداية بهامش شرح فتح القديرء »5١/١‏ البناية .57"/١‏ 


(0) ينظر: العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير» .5١/١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ده ” 


الرأي الراجح 

أجدني بين أمرين لا بد من بيانهما : 

الأول: فهم النص عند الحنفية» إذ إنه يمتاز بفطنة ذكية» وهو .مخاط 
بقواعد أضولية توضل المجتهد إلى الحق ومزاد الله في الأحكالفو لاط 
يتضح من خلال النقاط الثلاثة التى احتجوا بها بصيغة الأمر» وكيف تعاملوا 
مع كل لفظة منها وما يترتب عليها من أحكام مع تأييد كلامهم بالدليل وهذه 
مظنة الوصول إلى الصواب» ولهذا لم نر أحدًا من المخالفين سمه هذا الفهم 
أو خطأهء وهذا دليل على أنهم متفقون مع الحنفية في هذا الفهم الناضج 
الذي توصلوا إليه. 

الثاني: إن فقهاء الحنفية ليسوا بمعزل عن الحديث وعلومه» بل إن 
فقههم منبع لعلوم الحديث» فقد بينوا أن الحديث المستدل به مرسل صضحيح 
وهذا ما أكده ابن الهمام والعيني والعثماني”''» وإذا كان الأمر كذلك 
فالاستدلال صحيح بالنسبة لقواعد الحنفية ولا مجال للرد والإنكار عليهم 
فضا عن ذلك فقد برعوا في تقيبدهم النواقض بالشروط المذكورة آتقّاء إذ 
بها يتم التوفيق بينهم وبين غيرهم» لأنه ستحمل أدلة عدم النقض على القليل 
وأدلة التقضن على الكثيرء يقول الدكتور نوو اللدين غتر : (ولا كك اليل 
طريق جيدء وأنه أقرب للتوفيق بين النصوص جميعًا مع الأخذ 
بالأحوط)”"© والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: البناية +7١5 /١‏ شرح القديرء ٠ /١‏ 4غ إعلاء السبن 1437/1 7969دها” 
(0) إعلام الأنام شرح بلوغ المرام» .5١94/١‏ 


ل منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


يتبعونها بما يعضد النصوص من أدلةٍ عقلية» ومع هذا فإنهم لم يطلقوا 
الحكم بذلك وإنما قيدوه بشروط وهي : 
أ- إذا كان دما أو صديدًاء فلا بد من سيلانه إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير» فإذا لم يسل كان باديًا لا خارجّاء إذ تحت كل جلدة دم ورطوبة. 
ب إذاركان قينا أواقلساء فاقتترطىا إن يكوقابما بملء الفم أي لا يمكنه 
إمساكه إلا بمشقة لقوله كك : (يعاد الوضوء من سبع... وعد منها : القىء ملى 
الفم. والدم السائل)"'' فإذا قاء قليلا ولم يملا فمه لا ينتقض وضوؤه. 

ج- إشترطوا لجواز البناء في الصلاة شروطًا منها عدم تعمد الحدث؛ لأن 
جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس بالنص وإجماع الصحابة على 
ذلك”'*'؛ وكل ما كان في معنى المنصوص والمجمع عليه يلتحق به وإلا 
فلاء والحدث العمد ليس بمعناه لوجهين : 

الأول: إن«العحدت السابق هما معلى به اللأقيبان. قلى جتعل ماتعًا لأدى إلى 
الحرج» أما الحدث العمد فلا حرج فيه» لأنه لا يكثر وجوده. 

الثاني : إن الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعيادء لإحراز الفضيلة 
المتعلقة بهما وكذلك فضيلة الجماعة» فلو لم يجز البناء» لفاتته هذه الفضيلة 
وهي مستحقة له لحصول الحدث من غير قصله فلا تناط بتعمده» إذ هو حينذاك 
جانٍ فلا يستحق ذلك» واشترطوا أيضًا لصحة البناء عدم الكلام عامدًا أو ناسيًا 
وأن لا يفعل فغلا منافيًا للصلاة كالضحك والأكل والشَرب و0 
(1) عزاه الزيلعي إلى البيهقي في الخلافيات؛ وقال: «ضعف فان فيه سهل بن عفان والجارود بن 

يزيد وهما ضعيفان» نصث الراية-١/554.‏ 


(0) :؛ينظر : البتاية 55/1 شرح القدير؛ 23/١‏ 
0 ينظر : بدائع الصنائع . 0 وما بعدهاء شرح القدير» 5 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 1" 


فليتبع : بفتح الياء وسكون التاء مأخوذ من قولهم: إتبعت فلاثا إذا جعلته 
00 

من العقود المشروعة والمتعارف عليها بين المسلمين الحوالة بالمعنى 
السابق» وقد انعقد الإجماع على جوازها”''» ولما كانت حوالة اشترط فيها ثلاثة 
أشخاص محيل وهو المدين الآول أو من يحيل بما عليه» ومحتال (صاحب 
الحق) أو من يحتال بماله من الحق» ومحال عليه : وهو من انتقل حق المحتاك 
إليه” ''» والحديث كما نرى يصرح بذلك وصورة المسألة تتمثل بما يأتئ: 

زيدٌ مدين بحق مالي لخالد» وأحمد مدين بحق مالي لزيد» فحينما يأتي 
خالد ليطالب زيدًا ويحوله إلى أحمد ليؤخذ منه الدين» فهل يجب على خالد 
قبول هذه الحوالة؟ هذا هو مضمون الحديث» وسنرى كيف فهم الحنفية 
وجوب ذلك أو جوازه؟ 

عئلة التاهزا فيما ذكره الحنفية وغيرهم نجدهم متفقين في تحديد نقطة 
انطلاق الأذهان في فهم المراد وهي هنا صيغة الأمر الواردة في الحديث 
بروايتيه كلتيهماء وهما: (فليحتل) (فليتبع) وكلاهما أمرّ. فهل “ييحم عاق 
الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ 

اختلفت أنظار أصولبي الحنفية وفقهائهم في ذلك» وفيما يأتي بيانها: 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للامام تقى الدين بن دقيق العيد ت7٠17+‏ اعتنى 

فسان غيد المتان بيت الافكار الدولية ضن597: 
(؟) ينظر: المغنى» 23533757/5 فتح باب العناية 002/7. 
() ينظر: المغني؛ 0775/5 البيان» للامام يحيى بن سالم العمراني ت00/8ه» تح : د. أحمد 


ححجازى حمل السقاء «ذان'الكتت> العلمية» نيزاث» لبنانء طاات 7 1ه-5١٠‏ ٠5م‏ 21 
5 الاحيان 6/٠‏ 
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الأنموذج الثاني: طلب الحق في الحوالة 

عن أبي هريرة ات قال: قال رسول اللَّهِ يلِ: (مطل الغني ظلم فإذا أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع)27 وفي رواية أخرى: (ومن أحيل على مليء 
فلييحتل )” .٠'‏ 

الحوالة لغة: تأتى لمعانٍ عدة تبعًا لاشتقاقها : 

فإذاا كانت ممشعقة أمن النحؤل افتكونه يمعنى: التحركة فى دونه يقال 
أعاك المكان أ القميت ني دلو 

وإذا كانت مشتقة من التحول فتكون بمعنى الانتقال والتغير» تقول: 
تحولت من الدارة' إذا' انتقلت: منه “إلى غَيْره قال تعالى ال ينو علا 
لي 0 1 الوا 


اصطلاحًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
د ”0 -02520 
سراق معحخصو صة 5 


الملىء: وهو القادر على الوفاء”"". 


00 أخرجه : البخاري 2744/7 كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقه 
71 » ومسلم ةل كتانب الميياقاةة باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة 
واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء. برقم 1055. 

(9) ألعتحدة: التيهقى فى ”الست الكبرى 5/ */ابرقم١11/1١1١.‏ 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة 7١10/١‏ مادة (حول). 

(4) سبورة الكهف6 جرع من الآية رة :١‏ 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة 3771/١‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 57 7» لسان العرب 5/ 717/4 
مادة (حول). 

(5) ينظر: فتح باب العناية 2508/7 الاختيار /٠‏ 0. 

0 ينظر: المسختى 785/5 
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للك« بعاءياتى: ظ 

أولا : قوله عله: (على اليد ها أخذت خحترد| اتؤداى) 0 

وجه الدلالة: فهذا الحديث قرينة تصرف حقيقة الأمر وإطلاقه من 
الوجوب إلى الندب. 

ثانيا : إن فيه إحسانًا إلى المحال بتحصيل مقصودهء وترك تكليفه 
التحصيل بالظلب من الحدين المعس ”4 الخ على الاحسبان لا يكون 
مباحًا بل مطلوبًا لكن لا على وجه الوجوب, إذ هو مصروف بما ذكرنا» بل 
هو مطلوب على وجه الندب وهو ما يحمل عليه صيغة الأمر الواردة فى هذا 
الحدانةة:. 

الرأي الراجح : 

بعد عرض أراء العلماء فى صيغة الأمر الواردة في قبول الحوالة» فإن 
الذي ظهر لى رجحان ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمله على الندب». 
وَذَلِكَ لأمهور: 

أحدها : إن الأمر من قبيل الاحسان» والمسلم مأمور بذلك لكن لا على 
وجه الوجوبء. إذ فيه ضياع لحقه وتصرفه. والقول بالندب جامع لحقه. 
وترغيب له في التحويل إلى غير المدين برغبته. 

قانيها > ل اجر على 'قيول الحوالة الأول لوجني على الستحال إذا العالة 
المحال عليه على آخر القبول مرة أخرى وهكذا أبذدًا وهذا هو عين المطل 
)١(‏ أخرجه: الترمذي 4577/7 كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم 11 ؟1. 


وقال : (احسن صحيح .١‏ 
(؟) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ص197. 
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القوؤلاللأوليع ذهب ببعطن.«الحنفية: إلا خحملها على | الاباحة «وهذا ما 
رجحه ابن الهمام والبابرتي من الحنفية واستدلوا بما يأتى : 

أولا: إن الحوالة شرعت لطفًا بصاحب الحق من مطل الغنى» لأن بعض 
الأغنياء قادر على الوفاء وعنده من اللدد والخصومة والتعسير ما يؤدي إلى 
المضارة والشجار وعدم الظفر بالحق. فكان الشارع حكيمًا في أن من كان 
مال يحالم :لد يظالل الشارع: إتباعها بل عد مه لما فيه 'من اتكقير الخو مات 
والظلم, وأما.من علم.منه الغنى وحسن القضاء فلا شك أن إتباعه مستتحب 
لما فيه من التخفيف على المدين والتيسير عليه» ومن لا يعلم حاله فمباح. 

ثانيا : إن الأمر بالاتباع ليس من قبيل الطلب بل من قبيل التخبير» إذ إن 
السبب كما نرى ليس بمشروع إذ هو قادر على إيفاء ماالتزمه”'". فلا يكون 
مأمورًا به من الشارع فثبت بصيغة الأمر اللإباحة والجواز لا غير. 

الثًا: إن تحويل:حق إلى.ذمة آخر من غين اختيار صاحب الحق ضرر به 
إنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء حكمًا للغالب» لأن الغالب في 
العجى لايع 5 لاق 

القول الثاني: ذهب أكثر الحنفية إلى أنه يحمل على الندب» وهذا قول 
أكثر أهل العلم”" ونسبه ابن دقيق العيد إلى جمهور الفقهاء””'. واستدلوا 


.574 /! ينظر: شرح فتح القدير مع العناية على الهداية‎ )١( 

() يتنر : الأخيار 2/7 

بوره ينظر: شرح فتح العناية 2560/8/7 إعلاء السّنن /١54‏ 005. 

(4) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص797. المحلى بالآثار للامام أبى محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت”0؛ تح : عبد الغفار سليمان» دار الكتب العلمية» لبنان» 
انين" 
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النوع الثاني: النهي 
أولا : تعريف النهى : 
لغة: مادته النون» والهاءء والياء» تدل على معان منها : 
١-غاية‏ الشيء وبلوغه: يقال: أنهيت إليه الخبر : إذا أبلغته إياه» ونهاية 
كل شىء<:غايته ولهذا أنشد زياد بن ازيد العدوص”''.: 
إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأملى أو تناهى فاقصرا 
؟- الزجر والارتداع: ومنه قوله تعالى: مريت أل يَنْقْ © عَبْدَا إن 
ص4" أي يزجره عن الصلاة ومنه أيضًا قول سحيم بن وثيل الرياحي” '*: 
سمية ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
أي كفى بهما رادعين وزاجرين عن المعاصي والتعلق بالدنيا وترك 
الكت 3 
اصطلاحًا : قول القائل لغيره (لا تفعل) أو ما يجري مجراها على سبيل 
الام 
فهو كما نعاين. عكسن- الأمر تمامّاء لهذا فإن ما لوحظ هناك يتطبق .هنا 
بضورة عكسيةة . 
() يتظر: البيان والعبيع /١‏ دقع وخوانة الأدب 1527/5 
(9) اشورزة العلق آيقدة: يفنا . 
5< ينظيه الئان والقييرة_ 3 اقءدوخدانة الآدن 1 ور 
(5) ينظر: معجم المقاييس اللغة 078/7 مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 48-1 لسان 
الغرت 1/5:/55.."ماذة نهن: 


(4) ينظر: التمهيد 2777/١‏ إفاضة الأنوار ص 8”5» أصول الشاشي ص7١٠.‏ ظ 
(3) 7 :قال السرخسى : -إثه عد الأمرء. أما من حيث االلقةتفصيقة لآملا لجاكةإن والهاموردية ممات 
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الذي نهى عنه كَل ثم إن فيه تضبيعًا لحقوق كثير من الناس خصوضًا إذا 
علمنا أن الناس متفاوتون بالوفاء. 

ثالثها: إن أدلة الإباحة كلها لا تنافي القول بالندب» وحصول الضرر 
المتوقع مدفوع بتوكيل الحق» إليه حتى مع القول بالندب أما إذا قيل: إن 
السبب ليس بمشروع فمسلم لكن يجاب عنه أنه بقيى معه حق الخيار. 
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ساعات كان رسول الله كَلِ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن 
موتانا )1 


5- الاستثناء من الحلال : 

عن عائشة ونا قالت» قال رسول اللّه يل : (إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)”". 

ه- التحذير : مثاله عن أنس ؤفْيَهُ قال : قال لي رسول الله عه : (يا بني : 
إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هلكةء فإذا كان لا بذ 
ففى التطوع لا في الفريضة)” '". 

ثانيا : دلالة النهي : 

اختلن الأصوليون فى.دلالة صيغة النهن وتحددت فقا الأقوال؛ .إذ از 
لفظه مشترك بين معان عدة» ولكن كما قلنا قبل إن المعنى الحقيقي لا يكون 
لجنيعها بل :يواجه إلى واد منهاء والباقي يدل غليهاء مجاراء لذا سالا 
الطريق الذي سلكته في الأمر؛ لتكون المباحث متسلسلة متناسقة بنسق 
واحدء ويعد النظر:والتأمل فى أقوال الأصوليية بانالى أن جميزايع 11١‏ 
الحنفية قالوا: بأن النهي المطلق يدل على التحريم حقيقة ولا يصرف عنه إلا 
بقرينه بمعنى أنه إذا ورد فى نص الشارع نهيى عن شيء. حييذاك سب | عل 
محري لوو 59ب 10 يا باب. الأوفات 1ل 040 عن 

الصلاة فيها برقم .673١‏ 

(0) ألترجة : البيهقي فى الكيرى 115/8 يرقم .3910/4 


(0) أفرجه : الترمدذئء» ؟/ 588+ كتاب الصضلاة» باب ما ذكر فى الألقات ف الضاد: برقم 
(68ه2)0 وقال: (حضيبس عرن)): 1 
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صيغ النهي 

صيغ النهي الواردة في السنة النبوية ما يأتى : 

-١‏ لفظة (لا) إذا دخلت على الفعل المضارع المخاطب فهي صريحة في 
النهي. كقوله يَْةْ: (لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان)"'' وقد تدخل على .الأسماء والمضارع غير المخاطب فتكون نافية 
يراد منها النهي كقوله وَكِْ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)' '' وقوله كَِ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغيب الشمس)" ". 

؟- مشتقات مادة (حرم): كما في حديث ابن عمرو وها قال: (خرج 
لين رلستول :لله و وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال 
إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم) '". 

'- مشتقات مادة (نهى) كما في قول عقبة بن عامر الجهني كله : (ثلاث 
ٍ- ينبغي أن يكون» وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون. وأما من حيث الشرع فالأمر 

لطلب إيجاد المأمور به على أبلغ وجهء والنهي لطلب الامتناع عن الإيجاد على أبلغ وجه. 

ينظر : لول ارحس 16/1 

0 الطبراني في الكبير١١/9لابرقم(77١١١),‏ والبيهقي._فى. الكبرئى. '*7/ 


١1‏ برقم(/0141). 

(0) أخرجه: البخارئ١/91".‏ أبواب التطوع» باب ما جاء فى في التطوع مثنى مثنى برقم 2١١١١‏ 
ومسلم »4465/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهية الجلوس قبل صلاتهما برقم .7١5‏ 

(10 ارسج البخاري 25١5/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس برقم١61.‏ 


(5): «ألخرححة : ابن ماجه 7/ 4١1١1٠‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم 70917: 
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إننا نرى أنه لو لم يذكر اللّه التقوى» لكان الأمر مفهومًا في اجتنات المنهي. 
وهذه علامة على أن التقوى جاءت هنا من باب التأكيد على اجتناب المنهي. 
فهي على غرار قوله تعالى + ع3 يدانه اموا أنهوا اند واتتظاية تفامكا 
قَدَّمَتَ انوا أله إِنَ أله عير يما تعدما َعْمَلُوَنَ”' فمن أين“فهمت-التقووخ 
من الأولى أم من الثانية وما الفرق بينهما؟ 

ثانا استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة النهي الواردة في 
الكتاب والسنة على التحريم حقيقة» ولو لم تكن هذه الصيغة مفيدة للتحريم 
ما استدل بها هؤلاء الذين عاشوا يرتشفون من منبع الفصاحة كَل ففهموا 
أسرار التنزيل ومعاني الصيغ الحقيقية والمجازية”''» ففهم ابن عمر عدم 
صحة'نكاح ١.المشركات:‏ من''قوله : تعالخ : +اطؤول_ تحترا «النذ ركب دكا 


0 لماي سا و 
نهيه َك : (لا تبيعوا الذهب بالذهب الادمقلابمثل 5200 وقد شاع ذللك 


وذاع هن غير تكير :من أحد”**: :وق قاطن الحتفية فئ | مبخخث:«النهيء :في 
أعماق معانٍ كثيرة» وأطالوا فيها الكلام والتفريعات» وساتق 2 امال 
أساشيتدة دون .غيرهماء إذ كان لهما: الآثن العلموسن لاستتناطات«التطفية 


وتحديد منهجهم في فهم ألفاظ النهي الواردة في السنة : 


ع" فنوزة الخ ال 

(0) ينظر: التمهيد 7/١‏ 7”57؛ شرح الكوكب المنير / 80. 

(45 ضوروة القوة "ابه ١51‏ 

(4) أخرجه: البخاري 7١/7‏ كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب برقم 235١15‏ ومسلم 
١11 /*‏ . كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء برقم .١99٠١‏ 

(6) ينظر: شرح الكوكب المنير 87/7. 


2 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


التحريم غند عدم وجود الصارف له ولا يمكن حمله على غيره'''". 

وده عريو رمن الأصواييق إلى حنلدضال كافك رهبا كقر يوان 
أن صيغة النهي مشترك بين التحريم والكراهة"''» ولم أر من نسب هذه 
الأقوال إلى أصحابها صراحة. 

استدل الحنفية والجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة هي : 

أوالا:: :قوله قمائى + عونا انبتك غتن وتو أي . 

وجه الدلالة: إن الله تعالى أمرنا بالانتهاء عن المنهى عنه» فكان الانتهاء 
واجباء ومخالفة الواجب توجب الاثم والمعصية» فيكون ارتكاب المنهي 
عنه حرامًا وصاحبه أثمّاء وبذلك يكون مقتضى النهي التحريو”*؟. إلا أن 
الدكمور الولمن فق اععراض يعفر الأصر طق سل هلما الوجكا من :الدلالة: 
بأن التحريم يستفاد من هذه الآية بقرينة اللحاق» وهي قوله تعالى (واتقوا 
الله) لا من مجرد الصيغة». وهو خروج عن محل الخلاف الذي نحن فيه 
7 ا انيد والذي يظهر أن الوجه حق في الدلالة على المرادء ويفهم 
التحريم بالصيغة نفسها فالكلام محض في صيغة النهى» وأنه يدل على 
الاجتناب بصيغته» وأما الآمر بالتقوى فهو من باب التأكيد أو السبب» حيث 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »1077/١‏ كشف الأسرار على المنار »١4٠ /١‏ تقويم الأدلة 5غ 
شرح الكؤكب. المنير» "؟/ 7: 
(0 المضاكوائقييها. 
اسووة الحكر اقلا ظ 
(54) ينظر: المحصول 247/7 تقويم الآدلة 4 كشف الأسرار على المنار ٠١4٠١ /١‏ شرح 
الكوكب المتير / 87 
(0) ينظر : أسبات اختلاف الفقياء 1/1. 
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نوعوا النهي من الحيثية المذكورة إلى أنواع ثلاثة» مما أدى إلى استنباطهم 
فروعًا انفردوا في فهمهاء وسأشرع في بيان ذلك بذكر كل نوع ثم أورد نماذج 
موضحة لذلك. 

النوع الأول: أن يكون النهي متوجهًا لذات المنهى عنه وحقيقته» سواء 
أكان في العبادات أم المعاملات أم الأنكحة. وذلك كالنهي عن بيع الميتة 
والخمر والمضامين والملاقيح"'' فهنا النهى متوجه لذات كل واحد منها؛ 
لانعدام ركن التصرف أو انعدام محله. وفي هذا النوع من النهى يذهب 
الحنفية إلى بطلان المنهي عنه» فإذا أتى به المكلف يقع باطللا غير مشروع 
أصلاء إذ إن المشروع لا يخلو عن حكمة» وبدون الأهلية والمحلية لا تصور 
لذلك»..فعلم به أنه غير مشزوع ».فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار. التى زتيينا 
الشارع» لذا يعيد الصلاة إن صلى من دون طهارة؛ لأن الشارع قصر الأهلية 
لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرًا عن الحدث والجنابة» فتنعدم الأهلية 
بانعدام صفة الصلاة» ولا يشت عاك في بيع اللبحة وشرائها. كيالا يموم 
النسب والمصاهرة والتوارث في الزواج بالمحارم, إذ النهى متواعة إلى و دان 
المنهي '*.. وإلىاذلك ذهب جميع أهل, العله”"". 

النوع الثاني: أن يكون النهي عن التصرف متوجهًا لوصف خارج منفك 
)١(‏ المضامين: هو ما في أصلاب الاباء. الملاقيح: هو ما في أرحام الأمهات» ينظر: كشف 

الأسراز على المنار 2١57/١‏ إذ إن البيع مبادلة مال بمال وهو مشروع والماء في الصلب 

والرحم لا ناليه' فيناء .قلا. يكور محلا للبيع شرعًاء .ينظر :- أصال:الشوكيا 10م 
9 ينظر : أصول السرخسي /١‏ ٠م‏ ككف الأسران على المعان. 5/١‏ 5ه» وما بعلها. 


() ينظر: التمعية ار باق إحكام الأمدي. "رمه 5خ البحر المكفيل. ١15/7‏ شرح الكوكب 
الهني » 1 
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المسألة الأولى : النهى من حيث الدليل : 

ربط الحنفية بين ألفاظ النهي الواردة وبين دليلهاء وفرقوا بينها على 
المزعرقطلية الدزيل وظنينه. فقالوا: إن ألفاظ النهي إن جاءت بدليل قطعى 

فهو الحرام كقوله تعالى: «ؤولا تُفريوأ ل 

أما إذا كان النهي على وجه .الحتم و الإلزام. لكن دليله. ظنى فتكون 
الكراهة تحريمية مثالها: قوله يَكِةِ: (لا يبع الرجل على بيع أخيه)" '. 

وأما إذا كان النهي لا على وجه الحتم والالزام بل على وجه الأولوية 
والأفضلية» لسبب عارض فالكراهة كراهة تنزيه كقوله يِه (من أكل من 
هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم)”" فالكراهة 
التحريمية. ما كانث ”إلى 'الحزام :أقرب وهي: التي يستميها. محمد بن الحسن 
بالحراء القلم. 490 

المسألة الثانية : النهى من حيث ورود الشرع بها" 

من المسائل التي اختص بها الحنفية دون غيرهم من 55-6 أنهم 


(1) سورةةالاسراءة مر الأية ”7 7. 

(0) أخرجه: البخاري 107/7 كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك برقم 27١77‏ ومسلم .٠١7/7‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم 
الخطبة على خطية أخيه عي ياذن أو ترك يكم 115177 

() أخرجه: مسلم 2945/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلا 
أو كراثا أو نحوهماء برقم .05١‏ 

(5) .ينظر: زد المحتار ١//1ة‏ 7 وما تعدنها. 

0 والتقييد بورود الشرع ليخرج به الوضع أي من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن 
ورود الشرع به؛ كالكفرء إذ أنه وضع لمعنى قبيح في أصل وضعهء ينظر: كشف الأسرار 
على المنار »١57 /١‏ تقويم الأدلة ص 57. 
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النوع: (العالك :* أن يكوك النهئ لواضفك. لازام *[لمتهى! اعته ,لاله ناك » لم 
بحال» كالصوم في يومي العيد وأيام التشريق» والاستئجار بأجرة مجهولة. 
والبيع المجهول» فهنا يكون النظر من جهتين أحدهما ملازمة للأخرى. 
وهي أن الصيام والإجارة والبيع كلها مشروعة لكن النهيى متوجه إلى جهة 
أخرى ملازمة لكل منهاء فمن حيث كون علة النهي وصمًا غير داخل في 
حقيقة المنهي يكون جائزا مع الاثم كالنوع الثاني» ومن حيث كونه لازما 
للمنهي عنه يكون باطلا كالنوع الأول. 

وقد ذهب الحنفية في هذا النوع إلى أن النهي يقتضي فساد الوصف فقط 
دون أضل :العمل 4 ويطلقوة عليه جيعد القاسدء. زهدا عن ذهب ضر 
العة 7 واستدلوا بما ان 

إن الهي الذي يفهم من هذه الصوص. المعلازنة بعضها مع يعفن: 
موجه إلى الوصف دون أصل العمل» فلا يعقل المساواة بين نهي الوصف 
ونهي الذات» وإلا لزم منه امتناع القبيح لعينه» فالنهي عن صيام يومي العيد 
والتشريق مثلًا ليس نهيًا عن ذات الصيام وحقيقته» لأنه لو نهي عنه لكان 
الْصوم قبيسا وهو ليس كذالك فى عر الشريعة؛ إذ الصيام عبادة وقددرتب 
الشارع على فعلها الثواب» وعلى تركها العقاب». فلم يبق إلا وجوب صرف 
النهي إلى الوصف اللازم» وبهذا الخصوص يقول النسفي: (وصوم يوم 
النحر وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو الإمساك للَّه تغالى في وقتهء 
لأنه وقت اقتضاء الشهوة كسائر الأيام» غير مشروع لوصفه وهو الإعراض 
عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت لأن الناس أضياف اللّه تعالى في هذا 


8129165 01407//( كشف: الأسرار على المنار‎ 80/١ ينظر: أصول السرخسى‎ )1١( 
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عنه» كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء بآنية ذهب أو 
فضة» فأن الصلاة مأمور بها شرعًا وكذلك الوضوءء فمحال أن يكون النهي 
متوجهًا إليهماء فتعين أن النهي متوجه إلى أمر خارج عنهما وغير ملازم 
لهماء إذ قد توجد الصلاة فى المسجد والبيت» وقد يدخل الأرض 
المغصوبة بدون صلاة وهكذا تفهم المجاورة. 

وقد ذهب الحنفية في ذلك إلى أن العمل صحيح مع ثبوت الإثم. أنه 
قال السالكيةا والشافعة 7" وداسعللر 1 لذلك > ابآذالجهة المسدوفية :ف :معانلا 
جهة النهي» فلا تلازم بينهماء أما مخالفة الشارع فأنها تستوجب الإثم 
والعصيان ولا نستوجب عدم تنتكه الآثاوا:حوذلك ‏ الانقضاك وعدم 
التلازم''"». ؤخالفف فل ذلك الحتابلة وَبغضنالخالكية: فقالزا بالتسوية انيل 


الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج منه في مواد النهي كلهاء فلا فرق بين 
أن يكون النهي لذات المنهي عنه أو لوصفهء أو لأمر خارج عنهء فحكموا 
ببطلان العمل مع وجوب الاثم '' مستدلين: بأن النهي الوارد في النصوص 
الشرعية إنما يدل على وجوب الامتناع عن الفعل» فالفعل إِذَا لم يتناوله 
التعبد وإذا كان كذلك لم يقع مجزيّاء لأن من فعل غير ما أمر به لم يجزئه 
عما أمر بهء وإذا لم يجزئ وجب إعادة العبادة”''. 


(1)- يتظن:. العحيند 0 /20 الناخن المحيط: :2155/5 

(5) -تينظرةة. أطولى | لشوحمي 0/2 المتعحول. في أصول الفقهه لحجة الاسلام_ متحمد ا 
محمد بن محمد الغزالي ت »0٠0‏ تح: محمد حسن هيتوء ص7١‏ ؛: كشف الأسرار على 
الفتا 1 18:5 

(©) ينظر: التمهيد 77/57/1١‏ شرح الكوكب المنير 7/ "47. 

(؟) ينظر: التمهيد 7717/١‏ نزهة الخاطر ١/1757١؛‏ شرح الكوكب المنير 7/ 47. 
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الفرق بين الباطل والفاسد 

الباطل: وقوع العمل مخالمًا لأمر الشارع في أصله وركنه» أما الفاسد 
(الفاسد ما كان مشروعًا بأصله دون وصفهء والباطل ما ليس مشروعًا أصل لا 
بأصيلة ولا 0000000 

لكن مما ينبغى الشيه:علية؛ أن.هذا التفريق. بيخ الفاسك والباطلغ إثما هو 
في عقود المعاملات فقط» وأما في العبادات فهم يوافقون الجمهور في أنهما 
د إن لكاروا الجاك العرن إلى الله سال ول 012 
فإذا لم يتحقق لها ما يجعلها سببًا لحكمها الذي شرعت له تحقق فيها وصف 
البطلان» إذ إنها ستصبح عديمة الجدوى”"'". وذكر الدكتور العتر أنه: (لا 
يجرى .الفساذ عقد الحنفية إلة فى.العقود المالية التى تنش التزاماتدمتقائلة 
أو تنقل الملكية مثل البيوع» الإجارة» الشركة» المزارعة» القرض» 

٠ 7 9 01‏ 0 فورة. 1 5 6ت | 

الرهت. الحوالة» القسمة»ء الهبة) ' وتبين لنا من هذا الكلام أن الناظا "الا 
لعزا بحن علبه الإإحكام الشرعية فيكون انعمّاده لَغْوّاء وما الفاستك فله وجو ده 
)١(‏ شرح فتح القدير .50١/5‏ 
69 أما المقال الذئ اسقدل يه أصوليو الحنفية فالمراد. مقف التنيه إلى يآ زاليكة أ كك إلى 

العبادات والمعاملات وغيرهما ويكون المراد وصفه وليس ذاته إذ ذات العبادات مشروعة فلا 

يتصور توجه النهي إليها وإنما للوصف الذي يلازمهاء ولذلك جوزوا النذر في هذه الأيام مع 


() إعلام الأنام ؟/ 556. 
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اليوم)”'* فخرمة الصوم كما بين الإمام لأجل الأعراض عن الضيافة» وهذا 
المعنى لازم للصوم منزلة الوصف؛ إذ الوقت داخل في تعريف الصوم. 
النهي تعلق بكونه وقع في يوم عيدء فصار فاسداء ولم يلزم بالشروع 
بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة وإنما الفساد في الفعل» فيجب قضاؤه. 
وله الكسالة رتبها الحنفية فيما إذا نذر الإنسان صوم يومي العيد أو أيام 
التشريق» فذهب الحنفية إلى صحة هذا النذر وليس هو باطلا خلافًا لزفر؛ 
لأنه نل بقربه وهو الصوم لماوع [زاللثو ليذ متصيةة” وإندا التتمبي ]ذا 
الصوم في هذه الأيام فيصح نذره لكن يفطر احترازًا عن المعصية المجاورة 
لهء وإن أتم صومه فقد وفى بنذره وعليه أثم عدم امتثال النهى”'". 

ينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة”"' إلى أن النهي عن التصرف 
لوصف لازم له يقتضي فساد كل من أصل العمل ووصفه» وبذلك يكون نظير 
النهي لذات التصرف وحقيقته من كونه غير مشروع» ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثاره المقصودة منه» واستدلوا لذلك بما يأتى : 

لما ثبت لنا أن مطلق صيغة الأمر تعنى انعدام كون المنهى عنه مشروعًا 
وصفة القبح ثابتة للمنهي عنهء لزم أن يكون باطلًا سواء وجه إلى ذاته أم 
لمق لضا كدو ميا لأن ذلك الوصف لازم له فلا يفارق المنهى عنهء 


فوجود الوصف وعدلمه فيع هذه الحالة ا 


()'! كشك الأقية هالع المتارة 2/0 ١‏ 
(5). ينظر: شرح فتح القدير 078١/7‏ إرد المحتاز 1/ 414» الاختيار١/.195.‏ 


(1)55 _ينظى” التمهيل 7/9 او مار يعافا البح المحبط ”/نة 3 شرح الكوكب _المثن 53/5 
(5) ,ينظرا:.المصادر أنفسُها؛ 
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ثالنًا: نماذج النهي 


الأنموذج الأول: حكم ثمن الكلب 

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله كِِ (نهى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغي» وحلوان الكاهن)"''. 

نلحظ من هذا الحديث أن النبي كَكِةٍ ينهى عن ثلاثة أشياء مختلفة وهي 
ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن» لكننا سنقتصر هنا على أحدهاء 
وهو (ثمن الكلب) يجوز بيعه أو لا ؟وهذا متوقف على فهم الحنفية لصيغة 
النهى الواردة في هذا الحديثء» ولا يخفى أنهم توسعوا توسعًا كبيرًا في هذا 
المضمارء فلا بد أن يكون حكمهم يختلف عن غيرهم كما هو أدناه بعد أن 
نبين ما يتوقف عليه هذا الحديث : 

البيع لغة: إعطاء المثمّن وأخذ الثمن»- ؤهو من ألفاظ الأضّداد»+فكما 
يطلق على البيع فإنه يطلق على الشراء”'". 

شرعًا : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا"". كما أنه لا 
يغيب عنا أن البيع لا يتم إلا بعاقدين ومعقود عليه» ولكل شروط ولكن الدي 
يهمنا هو المعقود عليه وهو المبيع ؛ لذا سأبين شروط المبيع عند الحنفية وهي 
ما.ياتى: 
() * أحيج:*الخايى //3/51: كناب" الإجارة: باب كسسبة البغي والاماء برف 107 09م 

٠6/0‏ كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عم 

بيع السنور»ء برقم .١9071/‏ 


(') ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص0 ١5‏ مادة (بيع). 
(9) ينظر: رد المحتارلا/ »١١‏ فتح باب العناية 7/ /ا79. 
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وبعد عرض ما سطره لنا أئمة الحنفية من تراث وهاجء بان لنا أن فهمهم 
لنصوص النهى كان أوسع من غيرهم» فأنتج فروعا فقهية كثيرة مع تفصيلات 
عميقة» إذ إنهم يفهمون من النهي أحيانًا البطلان»؛ وأخرى الفسادى وخر 
الكراهة التنزيهية أو التحريمية وهكذاء وسنبين ما ذكروه بنماذج تطبيقية 
لالقائل النهى الوااودة اقفن الستة. 


حييه حزه ديه 
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معلمًا أم غير معلم فيجوز بيعه كيف ما كان» وحملوا النهي الوارد في النصن 
على #كر اعقعالفتد يما 0 واللقيي أنوث يوطافةمع ؤلفة الكلك العم 4 7 

وقبل.ذكر الأدلة التى استدل بها الحنفية» أوضح أن مخالفة الحنفية 
للنص لم يكن مخالفةً لقول رسول الله كَلِةِ برأيهم» وإنما كان لأدلة أخرئ. 
فهم لم ينظروا إلى الحكم من جانتٍ واحد أو نظرة خاصة بل نظروا نظرة 
شمولية استوعبت جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب» وهذا هو منهجهم 
في ا شك لل وفهم التصلو ضع : وفك تقدم أن استبعاب الْمَحالة 0م 
الروايات المتعددة فيها هى إحدى الضوابط للاستدلال بالسنة وفهم النص» 

* أولهما: حمل النهى الوازد فى النضص. 

* ثانيهما: جمع الأحاديث لمعرفة سبب النهي وبيان الحكم. 

أما الأولى: فبين الحنفية أنهم لا يتكرون النهي الوارد في النصن إذ هو 
لهي صريح »؛ ولكن هنا لا يمكننا حمله على البطلان؛ إذ إن النهى الوارد لم 
أخر وهو كونه خسيسًا دنيئًا دلنا على ذلك الأحاديث التى جمعت مع هذا 
الحديث. وهى ثمن الستور الذى رواه جاير:بن عبد اللب: (أن: انظ كه ني 


)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير 87/17١1١غ‏ البحر الرائق 2587/5 رد المحتاز 2517/8/1٠‏ فتح باب 
العناية 7/ 85. 

(9) الكلب العقور : وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب سماها 
كلبا لاشتراكها في السبعية والعقور من أبنية المبالغة. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 
حرا 


3" منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
-١‏ أن يكون المبيع مالاء ويعنون به ما يمكن الانتفاع به في العادة» لذا 
لا ينعقد عندهم بيع الميتة وبع اليسير كحبة الحنطة. 
؟- أن يكون متقو ما ويعنون بذلك ما يباح الانتفاع به شرعاء أمااها" ل" 


ينتمع ده كالخمر والخنزير فلا يصح ببعه وشراؤه. 
1 أن يكون: محرؤ!؛ , أن مملوكا في نفسه وهو ما دخل تحت حيازة 
ملكه الخاص» فلا ينعقد بالملك العام كالعشِين المباح. 
- أن يكون المعقود عليه موجودا حين التعاقد» فلا ينعقد بيع المعدوم. 
ولا ما فيه خطر العدم واحتمال الوجود كاللبن في الضرع. 
ه- أن يكون مقدور التسليم حين التعاقدء فلا ينعقد بيع السمك في 
القادى والظيى ل ,الوا 5 
وإذا كانت شروط الحنفية لصحة بيع المبيع ما ذكرناء فهل تنطبق علئ 
الكلبه) اليكورق تمس حاكلا وءوإذا كان الأأمز مطما» كفك يرجة.الحفة 
: 9 1 . 1" .. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 7”17/5 وما بعدهاء البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4777/0 » للشيخ 
أبي البركات عبد.اللّه بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي ت ١٠/اه»‏ ضبطه 
وخرحج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: :ظ١؛‏ 41/8 اهء 
01م 
00 ومما ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة هي أحدى المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة وعدها من 
مخالفات أبي حنيفة للنصوص النبوية الصريحة وهي من المسائل التي لم يوافقه أحد عليهاء 


حمد بق عبد الله محمد أبراهيم اللسدانة بمكدة الرشنى, التتعوديةء الرياشن» ظالن 
0ه-ة ١٠٠٠م‏ 175/11. 
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غيره) وجمعوا بينها. صبانة للنضوصن اغن “التعاوض » حيث ورد فى ذلك ما 
ياتئ : 

عن أبى هريرة تتإفقة عن النبى عل : (أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب 
صيد أو ماشينه) 1 0 

#عن عبد الله بر عمردبيه:العاطن عط أنة فاك : (قضى رسول اللّهِ يِه في 

كلب بأربعين درهمًا)”''. 

* عن ابن عباس ون أنه قال : (نهى رسول الله يَلِةِ عن ثمن الكلب وإن 
جاه يطلل مالكلل فاامل كه ندرا 70 

وححه الدلالة : 

رنظ الحيفية بوك :هذه. الأحاديف زالمعهلدقبلها تجميعاة دونيتى]: !أن *الشهيم 
السابق ‏ ابي نةٍ كان له سبب بينه البابرتي بقوله : (ظهر بالمدينة اللعب 
بعر دم أعهواالأمر امل وسول «اللسكلة .النين ص قعلهكإلا_الاسرة 
البهيم منهاء فكان نهيهة شلة زعجر: لهم فالتخلفث محمول على الابتداء قلعا 
لهم على: الاقتناء-وأكد ذلك البابرتي حيث قال: (فإنهم كانوا” ألفوا:اقتناء 
)١(‏ قال ابن حجر : (لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن 

الكلب إلا كلب صيد وللنسائي عن جابر أن النبي مَكْةِ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب 

صيد ورجاله موثقون) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .151١/7‏ 
(0) أخرجه: البيهقي في الكبرى 8/7» برقم (17/47١1)؛‏ موقوفًا على ابن عمرو؛ قال البيهقي : 

(والصحبح عن عبد الله بن عشر و خلاف هد 
() سنن أبي داودء 7794/7. كتاب الإجارة» باب في أثمان الكلاب. برقم (55445). قال 

العظيم أبادى : (والحديث سكت عنه المنذري) عون المعبود 9/؟117. 
() العناية على الهداية»/ا/ ١١١‏ 
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عون قي الكليك اوالالض )0 وكذلك كسب الحجام الذي رواه رافع بن 
خديج: أن رسول الله يَكهِ قال: (شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب 
الحجام)''' وأيضا ما رواه جابر عن النبي يَكِِ: (أنه نهى عن ثمن الكلب 
وقال+:طغمة جاهلية)' '" .فالبهل» كنا نرى لم يتويجه إلى 'ذاتة كها توجه إثيرا 
ذات السنور والحجام بدليل قوله: (طعمة جاهلية) ولا خلاف بين أحد أن 
ثمن السنور ليس بحرام ولكنه دنيء وكذا الحجام» فكان المقرون معه مثله. 
فيجمل النهى على التغليظ والتشديد عن هذا الفعل» ولا يكون نصًا في 
بطلان البيع» أو أنه يحمل على أنه منسوخ ووقته كان حين تحريم اقتناء 
الكلاب والانتفاع بها جمعًا بين الأدلة. 

وأما عن تسويته في النهي بينه وبين ما هو محرم من مهر البغي وحلوان 
الكاهن , فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من 
التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهي عنه» ثم تؤخذ خصوصية كل 
واحدٍ منها من دليل أخرء فعرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من 
الاجماع لد.من اميجرد انهو" . 

وأما الثانية: فإن الحديث ليس هو النص في الموضوع» وإنما نظروا إلى 
(2)0 أخرجه: مسلم 6١1١934/‏ كتاب"المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 

البغي ونهي عن بيع السنورء برقم .)١559(‏ 
0 أخرجه: مسلم ,.١١44/7‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 

البغي وتهق عن بيع والبيتون» يوقم (1834). 
05 ميد احكده 6 فقن برقم (5/515١)؟‏ وقال الهيثمي : اهو في الصحيح خلا قوله طعمة 


جاهلية» روآه 1 ورجاله نفانت) معجمع الزوائدة / 5-؟45., 
(1)5 ينظو إعلاه الستة 551/18 :وما بعدها: 
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يتناس الحنفية هذا الأمرء وإنما أوضحوا ذلك غاية الوضوح بقولهم. 

نعم» هو مال مملوك متقوم ليس بنجس العين» من خلال ذكر ما تقدم 
فى أحاديك. 

اها .كوانة مالا منتفعا به» فلآن المال اسم لغير الادمي أو لما" تملك 
الآدمي وخلق لمنفعته المطلقة شرعًا وهو كذلك فكان مالاء إذ هو متتفع به 
حقيقة لا شك في ذلكء. لأن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد مطلق 
شرعًا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع» لأن البيع إذا صادف محلا متتفعًا 
به حقيقة كان مباح الانتفاع به على الإطلاق؛ وأن شرعه حينذاك سيكون سببا 
ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة"'. وإما ما ورد عن ابن عباس (فاملاً 
كفه ترايًا) فيحمل على أنه كان ذلك حين تحريم اقتناء الكلاب وأما كونه 
مملوكا متقوّمّاء فلأنه محرز وإذن الشرع في الانتفاع به» والملك يثبت 
بالإحراز والتقوّم يثبت بالتمول» وكلاهما مأذون فيه شرعًا؛ إذ قد أذن الشارع 
في اقتناء كلب الصيد والماشية» وإذا كان كذلك جاز بيعه”'". 

وأما كونه ليس بنجس العين» فلأنه يباح الانتفاع به شرعًا على الاطلاق 
اصطيادًا وحراسة ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعًا إلا في حالة الضرورة 
كالخنزير» وإن سلم أنه نجس العين فليس بمانع من البيع عندنا؛ لأن نجاسة 
العين توجب حرمة أكله لا منع بيعه» إذ إن منع البيع بمنع الانتفاع شرعا 
ولهذا جوزنا بيع السرقين مع نجاسة عينه لإطلاق الانتفاع به" "". 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير 9/ »١7١‏ بدائع الصنائع 14/4”. إعااء الشدن 27/151... 


(9) ينظر: شرح فتح القدير »1١7١/17‏ بدائع الصنائع 11"4/5. 
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الكاقاك ولاوكا نهو اتؤذي ,الظمفان:(والقوباءء:افتهوا[ عن ل اقفتاقهاد.فشق ,ذلك 
عليهم» فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيمًا للزجر عن العادة 
المألوفة ثم رخص لهم بعد في ثمن ما يكون منتفعًا به من الكلاب)27. فهو 
نهي منسوخ كما يقول البابرتي وغيره» وعلى فرض عدم تسليم ذلك». 
فالحديث المستدل به عام وهذه الأحاديث مخصصة له» فبطل مدّعاهم من 
عموم منع البيع» وتخصيص كلب الصيد بذلك لكونه منتفعًا به» والاصطياد 
ملغى؛ إذ لا يظهر موجب لذلك فصار الكلب المنتفع به خارجاء سواء انتفع 
به في صيد أو حراسة أو ماشية» فكل كلب يتأتى منه نفع لا تربوا عليه مفسدة 
يصح بيعه وشراؤه؛ إذ إن مفسدة العقور تربوا على منفعة خراسته؛؟. لأن 
منفعته خاصة يقترن بها ضرر عام للناس فيخرج ما سواه”". 

اتضح لنا مما تقدم أن الحنفية لم يخالفوا الحديث» وإنما كان لهم تأويل 
وفهم خاص بناءً على قواعدهم المقررة» وهذا لا يعد مخالفة كما تصورها 
ابن أبي شيبة» وإلا لسنح للحنفية أن يقولوا لمخالفيهم: أنكم خالفته 
الأحاديث اضيا دلا تكب خالفتم تأويلي بحملكم النهي على التحريم وإبطال 
البيع»ء وترككم العمل بالاستثناء وهو على قواعدكم من جواز بيعه””". 

فكان منهج الحنفية في النهي الوارد في هذا الحديث أنه منسوخ أو 
مخصوصء ثم إن النهي الوارد ليس للتحريم وإنما للكراهة؛ إذ إن الأمر 
بقتلها كان لعلة أوضحها البابرتي» والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدم 

بقي أمرٌ آخر وهو: هل إن الكلب مال متقوّم طاهر حتى يجوز بيعه؟ لم 
(0) العناية على الهداية لا/ 2١٠١‏ بدائع الصنائع ا 


() ينظر: شرح فتح القدير 7/ ١١١غ؛‏ اعلاء السئنن» .١57 7/١5‏ 
(0 ينظر : إعاكه الشيق 111/15 
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شرعًا : عقد وضع لتمليك منافع البضع»''' وقد عرف: بأنه عبارة عن 
ضم وجمع للخطولو ف 

المهر لغة: الصداق» وجمعه مهورء يقال: مهرتها: إذا أعطيتها مهرها 
نكو الكل عي ااا 

شرعًا: هو المال الذي يجب على الزوج في مقابلة منافع البضعء إما 
بالتسمية وإما بالعقد”*“. وله ألفاظ أخرى يتسمى بها وهي: الصداق» 
والتبحلة؟ والكجوه. والقفريقية» والعقرة والسلديق ٠‏ والمين رواحي شيعا 
في عقد النكاح» لقوله تعالى: ##وَأيسلٌ لك ما ورا دَلِكُمٌْ أن تبْمَغْوأ 
ملك 4 ' فقيد الإحلال بدفع المال وهو المهرء كما ويعد عند الحنفية 
حكمًا لعقد النكاح أي أنه متى ما تم العقد بين الزوجين حكم بالمهرء قال 
تعالى : الا جاح عَلِكم إن طَلَدَمٌ انه مَا كم تَمَسُوهُنَ ل تَفْرصُ هن 
و07 فدلت هذه الآية على أن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض دليل 
على صحة النكاح فكان واجبًا ليس متقدمًا وهذا هو الحكم المراد» فوجوبه 
ليس لصحة النكاح وإنما لشيء آخر وهو شرف هذا العقدء ولهذا لم يشرع 
بدلا كالثمين والاحرة وال لوحت تسمتدة ولهذا رقو لتعال.: وَكيْفَ 
)١(‏ ينظر: المبسوطء ١947/5‏ شرح فتح القدير 1877/7» اللباب »5٠١‏ رد المحتار 01/7. 
(0) ينظر: اضول السرحسي :4143/1 الإعيار 18/1 
(90) يتنظر:. لمبان العرت5 6157/1 اماق مهن 
(4) ينظر: العناية للبابرتي 2717/7 فتح باب العناية 7/ 01. 
(9) اينظر : المغنى /1/ »١1٠‏ العناية للبابرتي 7١17/7‏ فتح باب العناية ”/ 603 . 
50 سورة التساء» ععره من الآية 75 
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الأنموذج الثانيى: حكم نكاح الشغار 

00022 م ظ‎ 5 ١ 
. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق)‎ 

من الأنكحة التي اتفق أهل العلم على عدم جوازها نكاح الشغار» قال 
الإمام النووي رحمه الله : (وأجمع العلماء على أنه - أي : نكاح الشغار - 
منهى عنه)”""» ولكن اختلفوا في فهم النهي الوارد في هذا الحديث وتوجيهه 
فيما بعد"". وسأوضح هذا التوجيه بعد بيان بعض الألفاظ ذات الصلة 
بالموضوع وهي : النكاح . المهر. نكاح الستعاد: 

النكاح لخ * ماخود من نكح ينكح, ومادته(النون والكاف والحاء)تاتي 
لمعان منها: 

ولد الترويح . يقال : فلان نكح فلا نة إذا تزوجها. 

م الأبضاع . بقال: تكصعها إذا ناضحها: 

تالا الاعتماد غلى الشوع : يقال : نكح المطر الأرضن ؛ إذا اعتمد عليها.7 
000 أخراعة: البخارى. ااا كنات النكاح , باب الشغار. برقم (5/55)؛ ومسلم. / 

5 > كتات النكاح ؛ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه؛ برقم (8 151 ): 

شرف النووي'ت-01/5”ه» تنح: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبئان» 

راع ”ذاه آم 
0 المصدر نفسة ) وفطر: فتح البارى سرح ميم البخارى. 00 لإا مام الحافظ 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني» المكتبة العصر ةع حنيداء يروت ؟؟ ق اه ل ل 


رقم كتبها وأبوابهاء الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
(5) ينظر: لسان العرب» ”901160٠ /١5‏ مادة نكح. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ظ 1 


ثالثهما: : التتخلايد بالبنت .ليس «تقيد ؛وإنما :على الغالب .واف ,هذ اايقؤلا 
الإمام النووي: (واجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات ,الأخ 
والعمات» وبنات الأعمام كالبنات في هن) 3 


حمل النهي الوارد في الحديث وتوجيهه 

اتفق الفقهاء على حرمة نكاح الشغار إلا أنهم اختلفوا في بطلانه» فذهب 
الحنفية إلى صحة نكاح الشغار مع فساد تسميته» أي يصح هذا العقد على أن 
يكون لكل واحدة مهر مثلها؛ لأن النهي لم يوجه لذات العقد» وإنما لوضفه 
فهو صحيح بأصله وفاسد بوصفه. وفساد المهر لا يستوجب فساد العقد 
فيكون على القواعد المعروفة في النهي التي مرت بنا زواج الشغار صحيحا 
سواء ذكر فيه المهر أم لاء وممن قال بذلك الزهري ومكجول والليث 
وإسحاق وأبو ثور" ''. 

وبناء على منهج الحنفية المعهود فى أن لا يتركوا السنة جانبًا في 
الاستدلال» وضحوا لفظ النهي الوارد بما يأتى : 

إن المفهوم من صيغة النهي الوارد فى هذا الحديث متوجه إلى جعل أحد 
المرأتين .صذاقًا للأخرى». وهذً!ا المفهوم هو المسمى شغارًا عتدنا_وعند 
غيرنا» ونحن ننفي هذه الماهية وننهى عنها بنهيه كَلة؛ لذا لا نثبته بهذه الصيغة 
بل نبطله» لكن حينما نرجع بعد إبطاله نجد نكاحًا سمي فيه ما لا يصلح مهرًا 
لعقد النكاح» لذا قلنا: يصح النكاح بمهر المثل» ولم نقل يصح نكاح 


(0) ينظر: رد المحتار 778/5» بدائع الصنائع ؟/ 070 شرح فتح القدير ؟/ 20٠١‏ فتح باب / 


العنانة 8# 


0" منهج الأصوليين الحتقيةا في المننتدلال بالسّنة النيوية 


عير 107 هت 


تأعدونء وقل لآق بعكم إل + يعض 274 فهاوا لملر بدلا بك تأكيل ا لهل. 
الرابطة. وإتحتيافل لهذه الفروج الطاهرة. فا كل باشتر اط الشهادة مره 
وبإلزام المهر مرة أخرى فبان من هذا كله أن المهر كله للعقد عند الحنفية”". 


نكا الشغار 
الشغار لَغة: مصدر من شعر يشغرء وإمادنة( الشي وق الغين: والراء). تدل 


على معنيين : 

أولهما : الرفع يقال كر المرأة إذا رفع رجليها للنكاح. 

ثانيهما: الفراغ» يقال: شغرت البلد إذا أمحلت من الناس ولم يبق بها 
أعتن بايا تف لي 

اصطلاحًا: جاءت تعاريف الحنفية كلها مقاربة لألفاظ الحديث» ولكن 
سأقدم لفظ الحديث؛ لأنه أولى إذ هو التفسير الأول من المنبع الأول 
فخرفي: 

بأنه تزويج الرجل ابنته على إن يزوجه الآخر ابنته وتكون كل. واحدة 
يهنا طلاق للح 7 

ويلحظ ,من" التعريف ثلاثة أمور: 

أحدها: اشتراط كل من الوليين تزويج وليته للأخر. 

تا بينم :كنزو كا سنيكج 2 السونةات 
0 صنووة الساء» حرععفين البق 1 
(6) ينظر: شرح فتح القدير 5١/7‏ ومابعدها. 


(9) ينظر: السات العرف 91/4 مادة شعر. 
62 ينظر: شرح صحيح مسلم 25١5/9‏ رد المختار 7 بدائع الصنائع 5 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ظ هل" 


الأنموذج الثالث: 


عن ابن عمر ويا قال: (نهى النبي يَكهِ عن عسب الفحل) '". 

ومن البيوع المنهي عنها عسب الفحل» ولكن الحنفية حملوا النهي في 
هذا الخدايك على البظلان دون الكراهة: والفستاة المتقدمية ٠‏ وميتوى توكيه 
فهمهم لذلك من خلال تعريف عسب الفحل ثم حكم بيعه واستئجاره. 

عسب الفحل : 

العسب لغة: بفتح العين وإسكان السين» الولد أو ماء الفحل أو الكراء 
الذي يؤخذ على ضرب الفحل.”" 

الفخلا ؟ الناكر فق كز عيواك قربا كاق أو حماة أو نينا أواعير ةلقم . 

ولما تعدد المعنى اللغوي للعسب فكان سببا لاختلاف الفقهاء في تحديد 
معناه إلى ثلاثة أقوال اصطلاحية وهي : 

أولا : عسب الفحل : ضرابه أي تلقئحه لأقاء: 

ثانيًا: عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ عليه. 

ثالنًا : عسب الفحل : ماء الفحل اق 

لكن الذي اختاره الحنفية هو الأول بدليل ما صرح ابن عابدين وغيره بأن 
المراد من عسب الفحل هو نزوه على الإناث" ". 
() أخرجه: البخاري» 2917/7 كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» برقم .)5١15(‏ 
(9) ينظن: لسان العري» <15/5 21 اده 'عبية: 
7 اينظن: لسان العرتك + 1501/11 مادة فيج[ : 


(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ه5/ 5 »54٠١‏ إعلاء السئن .١18/١15‏ 
)0( ينطر : رد المحتار 4/ هلا فتح باب العناية لأا اللباب /1593» بدائع الصنائع 11 


ا منهج الأصوليين اللحتفيةا في الأستدلال بالسّنة نه الندوية 


الشغانء لباق إطهرنأن رمتعلق رالنون اله تغاء ربا ةلي دلق به 
نهي» بل اقتضته عمومات النص الدالة على أنه عند عدم تسمية المهرء أو 
تسمية ما لايصح» ينعقد النكاح بمهر المثل وليس قولنا إلا هذاء فظهر أننا 
قائلون بموجب المنقول واقتفينا أثره حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرًا 
فصح العقد لكل منهما بمهر مثلها''". 

وقال ابن عابدين موضحًا أن النهي لم يتوجه إلا لما قالوا وهو إخلاء عقد 
النكاح من الصداق» ما حاصله: إنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارًا 
حقيقة» وإن سلم فالنهي حينذاك على معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب 
أمريضبة: الكرزاهة+ا دهن المثاة. 

فالأول مأخوذ من النهي الوارد» والثاني من الأدلة الدالة على أن ما 
يسمى فيه ما لا يصلح أن يكون مهرًا ينعقد بمهر المثل» وهذا الثاني دليل 
على حمل النهي على الكراهة أيضًا”". 

وقال الكاساني: (فأما النهي عن نكاح الشغار» فنكاح الشغار هو النكاح 
الخالي عن العوض مأخوذ من قولهم شغر البلد إذا خلا عن السلطان» وعندنا 
هو نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغارًا على إن النهي ليس لعين 
النكاح ؛ لأنه تصرف مشروع مشتمل على مصالح الدين والدنيا فلا يحتمل 
النهى إلا عن إخلاء النكاح عن تسمية المهر)”". 


.1 5 /” ينظر: بدائع الصنائع 201/7 فتح باب العناية‎ )١( 
1 ينظو راد المحتار‎ 610 
66/1 بدائع الصنائع‎ )( 


منهج الأصوليين الحذنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية [ ا 


النوع الثالث: المطلق والمفيد 
وردت في النصوص النبوية ألفاظ خالية من التقييد بشيء» وأخرى مقيدة 
بوصف أو شرطء ولكل منهما فهم خاص يجب أن يحمل عليه» وإلا لكان 
زيادة هذا القيد عبئًا والألفاظ النبوية مصونة عن ذلك؛ لأنها شرع» وكلام 
الارع له مخ اد ركاه طمن كهة كان للحيلية أصول متعة فى تحريل لير 
المصطلحين ومعرفة حكم كل منهما على حدة أو مجتمعين"''» وسأظهر هذا 
المنهح من خلال ما يأتي : 
أولَا: تعريف المطلق والمقيد. 
ثاننا : حكم المطلق والمقيد ونماذجه. 
تالثاة حمر المطلق على الملقيكي تمانتحه. 
أولا: تعريف المطلق والمقيد 
المطلق لغة: اسم مفعول من الإطلاق معناه التخلية والإرسال؛ ولهذا 
يصح إطلاقه على لفظة الحلال؛ لكونه قد خلي عنه فلم يحظرء ولياك مت 
المرأة التي حل عقد نكاحها مطلقة؛ لآنها أرسلت وخليت عن زوجهاء 
ويسمى الأسير الذي خلي سبيله طليقًا'" قال يَكِ للذين خلى سبيلهم يوم فتح 
مكة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) '". 
المقيد لغة: اسم مفعول من التقييد» مأخوذ من القيد وهو التطويق 


ا ل ار الل 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة 7”//ا/ا» لسان العرب »١175/94‏ مادة طلق. 


(0) أخرجه: البيهقي في الكبرى ١١8/9‏ برقم .18٠656‏ 


55 منهج الأصوليين الحنفية في الإشتدلالة بالسّنة النيوية 


وقد ذهب الحنفية إلى بطلان بيع عسب الفحل وأجارته. وذلك للنهن 
الصريح الوارد والمتوجه إلى عدم وجود ركن من أركان البيع والإجارة وهو 
المعقود عليه؛ إذ الضراب عند العقد معدوم, وغللة ا عانديه”: تأنه عمل 
لا يقدر عليه وهو الإحبال» ولكن فيه نظر من حيث إن المراد بالمعقود عليه 
الضرابٍ لا الاحبال» فتعليله فيه بعد من خلال تحديد المراد» والأولى أن 
يقال: الضراب نفسه غير مقدور عليه؛ لأنه مبني على نشاط الفحل ورغبتة. 
علاوة على ذلك فإنه مجهول فإنه لا يدري كم ينزء ؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أو لا ؟ فتكون الجهالة مفضية إلى النزاع» فتعين أن النهي موجه إلى 
ركن من أركانه وهذا يقتضى البطلان بيعًا وإجارة. وممن قال بذلك أبو هريرة 


0 0 
٠ والاوزاعي‎ 


وه دنه ته 


410 ينظن: ره المختانء 5/ ولك بدائع الصنائع ا عا للش 118/11 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ْ ل 


وعند التأمل في هذه التعاريف يتبين أن الألفاظ المختلفة» تدور كلها 
حول محور واحد بعبارات غامضة؛ فأحب أن أصوغ تعريمًا منها بعبارة سلسة 
وكافية في تبيين المراد : 

المطلق: هو اللفظ الذي يراد به أحد أفراده من غير تمييز ولا تعيين. 

فإذا قلت لولدك: إذا لم تصل في المسجد ضربتك» فالمراد هنا مطلق 
لفظ المسجد فأي مسجد يصلى فيه كان ممتثلا لأمر والذه. 

المقيد: وهو ما خذ5 المواد ام“ الأفراد المتطلقة بصئفة: أو غيرتهاء 

كما إذا قال له: إذا نجحت فأدخل كلية اللغة العربية» فهنا لفظه الكلية 
مطلقة لكن قيدتها الإضافة وهي اللغة العربية» فإذا دخل كلية غيرها فهو 
مخالف لأمره» وغير خارج عن عهدة والده» وفي ضوء هذا يكون ورود 
الصوض الشرعية. 


ووه ده جره 


1 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


والحصر حسا ومعنى كما لا يخفى؛ لذا يطلق على موضع القيد من رجل 
القرس وخلخال المرأة أو ونهذا المعتى جاء قوله تحال : علس بطو رودي 
ُو يو بوم لْقِيلَمَةٌ”"©2» ومن التقييد المعنوي تقييد العلم بالكتابة» قال 
الأهام الشافعن مشير| لي كز مو الأطلاق :والتقبيد” 
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة 
فمِن الحماقة أن تصينذ غزالة وتتركها بين الخخلائق طالفق 

النطلا كا : تعنادكة ارال أصرلتي التخطيه فى تعريف المظلق والمفيدة 
وقد بينها العلامة الازميري بقؤله (إنهم - أصوليو الخنفية - اختلفوا في 
تعريف المطلق والمقيد). 

قيل: المطلق: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإثبات. 

المقيد: هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة. 

وقيل: المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي. 

المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة المقيدة بقيد من قيودها. 

وقيل: المطلق: هو الدال على الذات مع عدم القيد. 

المقيد:: هو الدال على الذات. مع وجود القيد”*". 
)١(‏ ينظر: معجم مقايبس اللغة7/ 0717/4 لسان العرب 6777/17 مادة قيد. 
(0) سورة آل عمران اجرء من الآية 181 . 
() ديوان الامام الشافعي ”287 للامام محمد بن أدريس الشافعى ت 5١١هه‏ اعتنى به 

عبد الرحمن المصطاوي؛ دار المعرفة» بيروت؛ لبنانء ط١اء‏ 8785١هء‏ 7١10م.‏ 


(4) تنظر كل هذه التعريف في: مرآة الأصول 778/١‏ فواتح الرحموت 2750/١‏ إفاضة 
الاأتواد ١1/97‏ . 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية [ ان 


التنقية بالمرة الواحدة :لا يحتاج إلى الثانية)” '*. 
الأنموذج الثانى 

قوله > يد : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وصوته فإن أحدكم لا يدري أبن بانث 30 

فهم الحنفية للنص المقيد : 

نجل أن التحفية هنا يشترطول العلدت فى عسا: التجاسة غير المرية. 
فتكون ظهارتها أن تغسل حى بعلب على “طن العاسل أنه هذ طهر المخله 
وكان التقدير بالثلاث :لتقييد الحديث بهذا العدد :المعين» وعلل الحنفية 


التقييد بهذا العدد؛ لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه 
00 
ثالنًا:. حمل المطلق على المُقيد 
اللخما لغة: يدل عاو ]فلان* السو ء “فيقال خملكة القع أعيؤله: ع | 


اصطلاكا ؟ هر اإقلال النطلق؛ ود نه إلودئان الطفيل تقش ١‏ 
فبعد أن تقدم معنا أن التصوفة” قد تفرد بإطللاق أو تقد ؛ ابللفف إن 


)0 العصكن نفسة 10/1 

(5)- أدرجة:“البخارئ7/ ”/إ:* كتاب الوضوء :باب الاستتجماز وكا بز ل 5 0 / 
*,» كتاب الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضأ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الا ناء 
قبل غسلها ثلاثّاء برقم (71/8). 

08 ينظلر : الحاية: 767/1 

(4) ينظر: معجم مقايبس اللغة "١9/١‏ مادة حمل» لسان العرب 771/5 مادة حمل. 

(5) ينظر: اي 


”3 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبودة 


ثائيا: حكم المطلق والمقيد 
بلا أقول : إن النصوصن النبوية أحيانا تأتى مطلقة ندون تقييد أو مقيد: 
بدون إطلاق» وفي هذه الحالة يتفق أصوليو الحنفية على إبقاء كل من النصين 
على حالهء فيعمل بالمطلق بدون أي قيد فيه» والمقيد بقيد ما زيد فيه" 
وسأوضح هذه المسألة بذكر إنموذج لكل منهما يتبين فيه منهج الاستدلال 
عند الحنفية إذا ورد النضن فى السنة. مطلقا أو مقيدا. 


الأنموذج الأول 
ض: استماء ست ابى بكر أن أموأة سألبع النبي وَةٍ عن الثوف وصبييةه الدم 
من الحيضة فقال رسول الله د : (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى 


فهم الحنفية للنص المطلق : 

إن الحنفية لم يشترطوا العدد في إزالة النجاسة العينية» إذ إن لفظة 
(اغسلنه بالماع) الوارد في النص النبوي مطلقة غير مقيدة بعدد معين. مع أنه 
وقت الحاجة» فلو كان العدد مشروطًا لقيد العدد به» فكان المراد غسل 
المحاملة"العلعة ا فقط. دون 'التشد يه نه 0 وأوضح الإمام العينى ذلك 


او 


(0) ا ينظرة االتقريير والتحين 8/1 عراة الأصول اوم 

(؟) أخرجه: الترمذي١/ ١05‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب برقم 
211 وقالن: (حسن صحيح) 

(9) ينظو : اليناية 3/1 
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لكن بشرط عدم معرفة المتقدم من المتأخرء وإلا فيكون المتأخر ناسحًا لما 
تقدمه» ولم يمكن الجمع بينهماء كما في كفارة الجماع في نهار رمضان. 
التى ستأتى أنموذجا ثانيا»ء وبهذا قال جمهور اي 

الحالة الثانية: إتحاد السبب مع اختلاف الحكم: وهو أن يختلف 
الحكمان في النصين مع اتحاد السبب كالوضوء والتيمم» فسببهما واحد وهو 
إرادة الصلاة إلا أن حكمهما مختلف», لآن حكم الوضوء الغسل لأربعة 
أعضاء» وحكم التيمم إنما هو المسح لأثنين فقط. وفي هذه الحالة لا يحمل 
المطلق على المقيد» وبه قال جمهور الأمنر اي 00 

الحالة الثالثة: اختلاف السبب مع اتحاد الحكم : وذلك بأن يتحد الحكم 
في النصين ولكن السبب مختلف كتحرير الرقبة في كفارات القتل واليمين 
والظهارء فالحكم كما نرى واحد إلا أن السبب مختلف,» لأنه القتل في 
كفارة القتل» والحنث والظهار في كفارتيهماء وللاختلاف المذكور لا يحمل 
المطلق على المقيد» ووافق الإمام أحمد الحنفية في إحدى الروايتين عنه. 
وخالفهم الجمهور فحملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. 

الحالة الرابعة: اختلاف السبب مع اختلاف الحكم : هو اختلاف الحكم 
والسبب جميعًا فى النصين كاليد في آية الوضوء مقيدة» وفي آية السرقة 
مطلقة؛ فلا حمل في هذين النصين وإن كان الموضع واحدّاء إذ إن الحكم 
في السرقة القطع وسببه أخذ مال الغير خفية» وحكم اليد في الوضوء الغسل 
وسببه إرادة الصلاة» فكان الاختلاف سببًا فى عدم حمل المطلق على 


)١‏ ,يتظون: التلويح ارثا ١غ‏ موآة الأصيول 675-51 شرح الكو كب الساطع را 
0 نظن ؟ للتيعن 7 لاا شرح الكوكب الساطع 5 
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النص الواحد أحيانًا يأتي مطلقًا ومقيدًا في حكم الحادثة أو سببها أو كليهماء 
فبات لنا ثلاث حالات في الإطلاق والتقييد لا غير» يقول الإمام الشيرازي 
في هذا الحصر (ولا يخلو ذلك - الإطلاق والتقييد - من ثلاثة أوجه: إما أن 
يكون مطلمًا لا مقيد له أو مقيدًا لا مطلق له أو مطلقًا له مقيد)''' وهذا يشير 
إلى أن هذا المحصير أمر 'مسلم به الصو اب ع 004 

سم ا ين مساوق تعر د احور وكيف يتعاملون 
معها في استدلالتهم الفقهية؟ من خلال ما يأتى : 

ألا حالات الإطلاق والتقييد: 

بين الحنفية فهم خاص في التعامل مع المطلق والمقيد وذكروا الخطوط 
العريضة التي يسيرون عليها في استنباط الأحكام» وذلك من خلال نظرهم 
إلى النص النبوي المشتمل على أمرين: أحدهما: الحكمء وثانيهما 
الجبيي: او كل الاسهزاء ور أن الإطلاق والتقييد تارة يتعلقان بالحكم 
وأخرق فى سيب الحكم متفقين أو مختلفين؛ ولذلك رتبوا حكمهم لهذا 
الحمل وجودًا 1 

الحالة الآولى: إتحاد السبب مع اتحاد الحكم وكونهما مثبتين: وذلك 
بأن يكون الحكم في النصين واحدّاء والسبب كذلك واحدًا لا يختلف في 
حق أحدهما بالنسبة للأخر. وإذا كان كذلك يحمل المطلق على المقيد» 


(1) شرح اللمع »5١/1١‏ للامام إسحاق إبراهيم الشيرازي» تح : عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإإسلامي, بيروت » لمتان ء ططء ١‏ 2اهيى 18 ام. 


(5) ينظر : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح لاع الميزان : بذك النظر 2515 البحر 
المحيط / ”7. شرح الكوكب المنير 7/ 7947؛ إحكام الآمدي .5-١/7‏ 
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وتوجيههم ليلا التقميية أن كلام الحكيم محمول على مقتضاه » 
و مفتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقبيل؛ فهم لا يحملون إلا بعد التعذر 
العمل بالنصين » وهذا يدل على مدى اهتمام الحنفية بالنصوص وعدم العمل 
بنص دون آخرء فهم يسعون جاهدين لفهم رصين مشترك يهيء لهم العمل 
بالنصين المختلفين أو النصوص» وسأقدم نماذح توضح هذه الطريقة. 
وكيف استوعبف الحنفية النصوضص المطلقة والمقريدة في اذ هكد ل : 


ف يت اك 
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المقيد» ووافقهم الجمهور بذلك. 

الحالة الخامسة: الاختلاف في سبب الحكم: وذلك بأن يرد النصان 
المطلق والمقيد في:بيان سبك الجكم ,.افيكورن أحدهما ذال على كوته.مظلقًا 
والآخر على كونه مقيدّاء وفي هذه الحالة» لا يحمل المطلق على المقيد 
بل يعمل بكل نص على حدة"'*» كما في صدقة الفطر التي سنمثل بهاء 
وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد في ذلك. 

فتبين لنا مما تقدم أن جمهور الأصوليية يوافقون 7 الحنفية إلى 
عدم حمل المطلق على المقيد في الحالات الأولى و الثانية والرابعة» إلا 
إنهم يخالفونهم في الحالتين المتبقيتين وهما: الثالثة والخامسة. 

فتخلص لنا من خلال عرض هذه الحالات» أن منهج الحنفية في حمل 
المطلق على المقيد محدود جدّاء إذ أنهم لا يحملون المطلق على المقيد إلا 
إذا تحققت فيه شروط وهي : 

١ج‏ أن لإ يمتع.دليل:عن: هل ,المطلق .على المقيد. 

؟- أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل. 

-٠‏ أن يكون. الحمل في باب الأمر والاثبات لا النهي والنفى؛ لأنه 
حينذاك سيكون من باب العام لا من باب الاطلاق. 

4- أن يكون الإطلاق والتقييد متوجها إلى الحكم دون السبب» مع اتحاد 
ليا 0 


)١(‏ ينظر: التلويح 141١/١‏ وما بعده» مرآة الأصول "4٠ /١‏ وما بعدها شرح الكوكب الساطغ 
ال :م1 الكوراكى الم ةم 

)١(‏ ينظر: التمهيد ”//ا1١»‏ التلويح ١//ا4١»‏ مرأة الأصول :»1١‏ شرح الكوكب الساطع 
/١‏ 785-87 شرح الكوكب المنير / 400-1"46. 
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أولاء تعريف زكاة الفطر 

زكاة الفطر: وهي المقدار المعين الواجب دفعه بالفطر من رمضان”', 
واختلف في سبب تسميتها بذلك إذ يقول النووي : (هي لفظة مولودة لا عربية 
ولا معربة بل هي اصطلاحية للفقهاء كأنها من الفطرة التى هي النفوس 
والخلقة)"'' وقال الإمام العيني : (ولو قيل : لفظة إسلامية لكان أولى؛ لأنها 
ماأعوفت إلا فى الاسنالام)7” . 

وقال ابن حجر: (أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من 
وعقياق) 2 وها تسيميات لكر اشيم بصدقة الفطر» وزكاة رمضانء» وزكاة 
الصوم» وصدقة الصومء وصدقة الرؤوسء وزكاة الأبدان". 

انيًا : حكمها وشروطها عند الحنفية 

أما حكمها فالوجوب بناء على أن الواجب يغاير الفرض عند الحنفية» إذ 
الواجب ما ثبت بدليل ظني» والفرض ما ثبت بالأخبار القطعية» فدرجة 
الواجب أقل من درجة الفرض» وذهب الجمهور إلى أنها فرض» ولكن 
أثبت ابن الهمام أن الخلاف لفظي بقوله (إن الافتراض الذي يثبتونه ليبس على 
)١(‏ ينظر: جامع الأسئلة الفقهية على مذهب السادة الحنفية ١1/4‏ » يوسف بن محمود الحاج 


حول دار الغارابي» ط١اء‏ 1499. 514١هء‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم /١‏ 
06. 

.19/7 شرح صحيح مسلم للنووي».‎ )١( 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري للامام بدر الدين محمود بن أحمد العيني ت805ه»ء دار 
الفكرء 4//ا5١+‏ وينظر: رد المحتار 06م 

(5) فتح الباري 1998/5. 

(1)8 ينتظرة أوير العسالك 115/5 
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رابعًا: تمادج حمل المطلق على المقيد 


الأنموذج الأول: صدفة الفطر عن الكافر 

ءاي عمز وان '(فرضن سول :الله لل تزكاة الفط صاغا م :تمر أو ضاعا 
من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير)”''. 

عق ابن مروت (أن رسو الله فد فزطن زكاء الفطر حتاها من تملا 
ضاعا من شعير على كل حر أو تيد 153ل[ أنقى من السلبب 00 , 

ذكأة القطر قربة. مشروعة لها مناسبة بالزكاة. والسيام» ألما بالركاة: 
فلآنها من الوظائف المالية إذ يدفع فيها مقدار معين من المال». وأما 
00 فلآن شرطها الفطر في رمضان وأول وقتها هو دخول شهر 
ران '» وآخره دخول الإمام فى صلاة العيد عن ,١‏ بن عيامن. ريم : (فرضن 
رسول الله يك زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين 
من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات)7 '. وسأبين هذه المسألة من خلال ما يأنى: 
() أخرجهة شلم ؟/51/90» كناب الوكاة» ناب ازكاة الفطر على المسلمير: :مق التمو والشع | 

برقم 79/5 
(؟) أخرجه: البخاري 2041/5 أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 

المسلمين يرقم. 5771 11.. 
(1)55 ينظراة العناية 581/9 


(5) أحريحة: الحاكم في المستدرك 057/42/1١‏ برقم »١5/84‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
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وجوبها رأس يلزمه مؤنته ويلى عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمُونه 
ويلي عليه ولاية كاملة» يكون في معنى رأسه فى الذب عنه ونصرته». فكما 
يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه فيجب عليه أن 
يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة لوجود السبب» وهو 
لزوم المؤؤنة وكمال”الولاية“شواءة:كاتو ا متسلمين ,أو كافون فا لحن فاعض 
سبب وجوب الأداء عمن يؤدى عنه''' وهو ما ذكرناء فقالوا بعدم حمل 
المطلق على المقيد فلم يخصوه بكونه مسلمّاء وإنما الواجب على المسلم 
أن يدفع زكاة عبده مسلما كان أو كافراء قال الأزميري: (فإن المطلق 
والمقيد دخلا في السبب وهو الرأس» والحكم: وهو وجوب صدقة الفطر 
متحدٌ» وكذا الحادثة متحدة وهي صدقة الفطر فلا يحمل على المقيد عندنا 
بل يجب العمل بكل واحدٍ منهما؛ لعدم التنافي بين الأسباب فيجوز أن يكون 
المطلق سبيّاروالمقين سييالآخو) 0 وهذا,الكلام من أصولبى انيعد 
إلى أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأخكام: 
فالمطلق على أطلاقه والمقيد على تقييده؛ إذ كل نص حجة قائمة بذاتها؛ إذ 
إن الحمل يكون لدفع التعارض بين النصين فإذا لم يكن بينهما تناف فلا جمل 
لعدم التعارض» وليس هنا ما يمنع تعدد الأسباب لحكم وانحد؛ لامكان 
العمل بكل منهما على حدة؛ إذ يجوز إن يكون لشيء واحد أسباب كثيرة 
كثبوت الملك» فإنه يمكن حصوله ببيع أو هبة أو وصية أو ميراث أو غير 
(0): بيتطرب بدائع الصنائع 7١١/7‏ شرح فتح القدير ؟2588/1. فتح باب العناية ,001١/١‏ 


تخريج الفروع على الأصول 575.» الاختيار ١//ا11.‏ 
1 مرأة ل 1500 
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وجه يكفر جاحده فهو معنى الواجب الذي نقول به» غاية الأمر أن الفرض 
في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزئيه)”'' وحمل 
الأحناف قول ابن عباس فرض رسول الله يلِ على التقدير 

أي قدّرء قال تعالى: فِيِصَفٌ ما وْضْكم#'' أي قدرتم فكان في 
الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا بالإيجاب قطعًا" '". 

وأما شروطها فقد اشترط الحنفية لوجوب زكاة الفطر ثلاثة أشياء هي : 

-١‏ الإسلام: فلا تجب على الكافرء لأن فيها معنى العبادة إذ إنها لا 
تادى يدوك نبة والكافر ليس من أجل العبادة: 

> الخرة: قاذ تحن على العبل. 

“- الغنى: فلا يجب أداؤها إلا على الغنى المالك نصاب الزكاة. 
الفاضل عن قوته. 

ثالثًا : نهم الحنفية للإطلاق والتقييد 

بعد عرض الحديتي: السابقين تحجد الحدهما مطلقا إذ أوجب صدقة الفط | 
على كل حر وعبدء فلم يقيد بكونه مسلمًا أو كافرًا بينما نرى الرواية الثانية 
قيدت النص بكونه (من المسلمين) وكان للحنفية فهم .خاص في حمل 
المطلق على المقيد أو عدمه في هذين النصين» لأنهم نظروا إلى سبب 
وجوات القطرة على إرانسان عن غيروة وقد حلمنا أننا أن أحدى: الات 
الإطلاق والتقييد ورودهما في سبب الحكم كما هناء فبينوا أن السبب في 
() شرح فتح القدير 1 


00 0سورة اليقردة جرع من الا 100 
فر ينظر بدائع الصنائع 10 
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الله يكلِِ فقال: (هل تجد رقبة). قال: لا. قال: (هل تستطيع صيام شهرين) . 
قال: لا. قال: (فأطعم ستين مسكينا)"''. 

من. الأركان التى أب عليها.الاستلام هو ركن الضيام». ففرضه الله علي 
عباده ؛ ليتقربوا إليه بالتخلي عن شهواتهم وعاداتهم من ترك الطعام والشراب 
والجماع» بنية الطاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء قال تعالق: 
«يْلّ كم ْلَه ألضِيَاِ ألرَّفتْ إل فبك شط هن لاس لَك سم لباس 3 
4 أنَهُ أَنَكُم سر كَمَاوْتَ أَشَكم ماب علنك و وَعَمَا ا 1 
ترون وَأسَعْوَأمَا كنب الل لك وكا وروا عي بي ل ات ا 1 
أن عل الس اركسام يمُأ ليا ِل لكل و 5 فوشك ونث 3 
لمر تلك حلاود أ فك دروم كَددلِكَ بعت 1 يليه للنّاس كات 
يَتَقَورت 5*4" فقد رسم هذا الخطاب الرباني لهذه الفريضة حدودًا يحرم 
التاكها: وتحديها - بفإذا .ما التيكها المبيلم الصايي عرقي يكقارة بوإجية: 
تكفيرًا وزجرًا لما فعل» وتوبة منه إلى اللّم وأحد هذه الحدود المحظورة 
الجماع في نهار رمضان من صائم عامدٍ عالم بالتحريم» وقد بين النبي كله 
ف الجديثية. الم كووين آنمًا كفارته وهي : فيق: وفية أو صيام شهر ين أو 
إطعام تمرك مسكئاء إلا أن إععلا هسامرة: الوق انعره عاءرت . منطلقة للصيام 
والأخرى مقيدةٍ له بكون الشهرين متتابعين» فهل يحمل المطلق على المقيد 
في هذه الحالة أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه: البخازى 565«1/5+ كتاب المحاربين من أهل_الكفكوالردق #باق.من#اصاب .ذنبا 

دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء برقم (1410). 
0 اسورة النقردء الآية 7لا 


1 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة 4 النبوية 


ذلك كتاف البحتفية ايؤيدون: قواك ١‏ الكلحدثي» بأنه العسز نجهها أون. موا ]همال 
أجناهمناا؛ إذ لا تزاحم فيهما فيمكن العمل بهما فيكون كل من النصين 
السابقين سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد”'“*» فشرط اتحاد الحكم 
وهما: عدم الوصول لياع التاريخ, وعدم امكان الجمع بينهماء فإن توصل 
الأنموذج الثابي: كفار : الإفطار 8 ر مضان 

عن أبي هربرة كز أنه قال فيو عب ب 0 
باع وما ا د 
فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا قال فمكث النبي يك فبينا نحن على 
ذلك أتي النبي كَل بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: (أين السائل) فقال أنا 
قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال: الرجل أعلى أفقر منى يا رسول اللّه فوالله 
ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي كَل 
حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك)”". 

عن أبي هريرة كفيّة : (أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول 


0 شرح فتح لدي 2188:/5 تتخريج الفروع على الأصول 757+ شرح فتح القديز 7/ 
04. 

(1)5 بنتظرء التقرين والتجبيب 755/١‏ وا الأ سول ١‏ *. إفاضة الأآنوار ص177. 

(6) أخرجه: البخاري ”/ 184» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر برقم ١١475‏ مسلم”/ »١‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفاره الكبرى فيه برقم .١11١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ظ ا 


الميحث الثانى 
العام 


من الألفاظ التي نطق بها كَكةِ ألفاظ العموم التي عرفت في كلام العرب 
وكانت لها دلالاتها في استنباط الأحكام الشرعية» وها أنا أوضح ذلك من 
خلال ما يأتى : 


المطلب الأول: تعريف العام 


العام لغة: اسم فاعل مشتق من العموم وهو الشمول. يقال: عمنا 
لجميع الأمكنة» وقد أكد هذا المعنى ابن فارس فقال: (العام الذي يأتى على 
المجيلة لخاد كه 6 

اصطلاحًا : عرّف أصوليو الحنفية العام بتعاريف متقاربة ترجع كلها إلى 
احتواء اللفظ لجميع ما يشمله من غير استثناء» فهو عندهم: 

ما تناول جمعًا من الأفراد المتفقين بالحقيقة على سبيل الشمول 
والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين لفظا ومعنى”''. 

وبعد البمخنض .فى عبارات الحنفية للعام استو قفتتى 'ثلاثة:أمور,هى : 

أولا : إن البخاري عبر عن العام نأنة لفظء إشارة إلى أن العموم من 
0 ينظر: كشفت الاسرار للبودوي 287/١‏ كشف. الأسرار على الهنان 1/ 00515 إفاضة :الا نوران 


| أصول الفقه الإسلامي في نسيجه‎ 214-1/8/١ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح‎ ١ 
1١ 01 الحديك فَن‎ 


وم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيو 


نا 


ذهب أضوليو الحنفية إلى وجوب تتابع الصيام في كفارة الجماع في نهار 
رمضان؛ وذلك حملا منهم للمطلق على المقيد» وسبب الحمل في هذه 
الحالة ورود الحديثين فى حادثةٍ واحدة وكون الإطلاق والتقييد منصبًا على 
الحكم والسبب» فتحمل رواية الاطلاق على رواية التقييد وتقيّد به؛ لأن 
الحادثة في كلتا الروايتين هي الإفطار في رمضان بجماع والحكم كان مطلمًا 
و مقيدًا لهذه الحالة نفسهاء فلا بد من تفسير الروايات بعضها مع بعض وإلا 
لزه ”التعاوض :بين الروايقين عند عدم الفه.”'. 


صوة صزه هه 


(1© ريل : التلويح اا ملوأة| الا ضول» /١‏ 45"؟؛ شرح فتح القديرء وما تعدءا ‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 7/ 64/85. 


منهج الأصوليين الحنفيةا فيه الإيفتدلال بالسينة الندوبة | ه . ؟ 


الشحول لا-.البلال؟ اعت وت إذ إن 15 على 0 الندلكة لا 
المسلمين دل المراد قيام 0 
ألفاظ العموم 

إن الأضوليين | لحنفية قد حصروا العام بألفاظ . وميا ذكر فنا أورودوة ميثلا 

06 ومنه قوله 6 له : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل)”"*» فلفظة (كل) أعطت معتى.العموم لبطلات كل شرط ليس في كتاب 
اللّه. 

: الجمع المعرّف 0 الاستغراقية أو بالاضافة: ومنها قوله كيه‎ -١ 
(البغايا اللاتي نكحن أنفسهن 1 إد إن (بغايا) جوع بعي وى‎ 
الزانية فاتصلت بها لام اواتملراق نين السرم‎ 

-٠‏ المفرد المعرف ب (اللام) التي تفيد الاستغراق أو بالاضافة: كقوله 
يه فى ماء البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”*'. فكلمة (بحر) مفردة إلا 
أن دخول (أل) الاستغراقية عليه جعلت عاماء وكذلك (ميتة) لفظة مفردة 
)١(‏ -ينظر : :[فاضة الانوارصن١35.‏ 

020 تقدم تخريجه ص18 ١‏ : 
0 أخرجه الترمذي 4١١/7‏ كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاخ إلا ببينةء ,برقم (1 42011١‏ اختلف 


في رفع هذا الحديث ووقفه ورجح الترمذي الوقف على الرفع. 
(54) أخرجه مالك في الموطأ 25١/١‏ برقم (51). 


0 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


عوارض الألفاظ لا المعاني» لكن تعريفه اضطرب حينما قال: إن العام 
يشمل كثيرين سواء عن طريق اللفظ أم عن طريق المعنى» فمثلا قول الله 
تعالى : #الدّرت يَأَكُلُونَ اليا فلفظ - أكل - خاص مفهوم» لكن 
معناه كما قال الدكتور الزلمي عام مفهوم من المعنى» لذا فإنه يشمل جميع 
التصرفات الربوية. وهذا الاضطراب من نواقض التعريف ؛ إذ إنه لم يشمل 
جميع إفراده وهو ما يسميه علماء النظر (غير الجامع) فلهذا اخترت التناول 
على اللفظ الذي اختاره الإمام البخاري» وإن كان له وجهة نظر خاصة في 
دفع هذا الإيراد”" 

نان : انيت أقر اريف أصوايي الحنفية للعام بما يدل على استغراق 
الأكثر لا الكل إذ عرفه البزدوي بقوله: (كل لفظ يننظم جمعًا)”" ولم يقل 
جميع الإفراد» وعرفه الحصفكي : (بأنه ما تناول إفرادًا)”*' ولم يقل الأفراد؛ 
والظاهر أن لهذا الخلاف معنى عند الحنفية إذ إنهم لم يشترطوا لحقيقة 
العموم تناول الكل» وليس معنى هذا أن التعريفين السابقين لا يشملان الكل 
في تعريف العموم؛ بل المراد أن الكل غير مشترط عندهم فعبروا بذلك» 
إيماءً لهذا المعنى ؛ إذا الاستغراق شرط للعام عند مشايخ العراق دون مشايخ 
ا 

ثالثًا : أرادوا بقولهم على سبيل الشمول بيان نوع التناول ففسره بتناول 
0 2 جزء فين الأية 6/آ؟. 
(5) يتلرة كقب الأسران على البزدوىقء 87/١‏ عقف الأسوارا عل الفنان 3105/1١‏ 
05 ؛ اكشفتا الأسؤاز علي البزادوعة 0/0 
642 --إفاضة_ الأنوات مناذة أكمف ‏ الامتوارعل الكاز :وها 
(68) ينظرد: كشقف الأشرار علك التدذوى 57/١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية [ ا 


المطلب التابي: حكم العام عند الحنفية 
اختلفت أقوال الأمولية في دلالة العام على أفراده» أهي قطعية أم 
ظنية؟. فأطالوا النفس فى هذا كتيكاء فتعددت أقرال أصوليى السنفية أبهاء 
نظرًا لما يحتمله اللفظ العام من معاني ودلالات كثيرة"''» والعام لفظ يقابل 
النخاض عد صموم الأسيو لين إلا إن الحفية طروة إل العام تظرة مقا ١‏ 
وسايية ذلك من عقلال افرعين : ظ 
الفرع الأول: حكم العام قبل التخصيص. 
الفرع الثاني : حكم العام بعد التخصيص. 
الفرع الأول: حكم العام قبل التخصيص 
اختلفت أقوال هلول الحنفية في تحديد حكم العام وشموله لأفراده 
قبا التخصيصن- إلئ ثلا ئة أقو ال : 
القول الأول: إن دلالته على أفراده قطعية» فيكون نصًا في كل فردٍ من 
أفراده المتضمن لهاء وبهذا قال الكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين 
كالقاضي أبي زيد وغيره» بل هناك من نسبه إلى الإمام أبي حنيفة كذلك؛ 
لأنه كان يقول: إن الخاص لا يقضي - لا يترجح - على العام بل يجوز أن 
ينسخ الخاص به" ''» وبعد الاستقراء والتتبع يتبين أنه مذهب أكثر الحنفية وبه 
)١(‏ فبحثوه من إذ عموم المجاز» وتفاوت صيغ العموم» ومدلول صيغته حتى أن الآمدي ذكر 
ثمانية مذاهب في العام بعد التحقيق هل هو حقيقة في المباح أم منجاز؛ ينظر: إحكام الآمدي 


ا تَشُنيفك المسامع م بعدهأا. 
0 ينظر: أصول السرخسي 175/1١‏ كشب الأقبراريغلىةالقكنال ةل كاادد 


0 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
لالس سس ب يب با 


؛- أسماء الشرط : كقوله يَلِهِ: (مَن ألقى السلاح فهو آمن....)20. 

فإن (مَن) اسم شرط يدل على استغراق وشمول أفراد كثيرين من غير 
صقر . 

6 - افا الااستفهام : كقوله كد : (من يضم أو يضيف هذا 0 

مَن: اسم استفهام معناه العموم. 

7- النكرة في سياق النفي: كقوله يكِةِ: (لا هجرة بعد الفتح)”" فكلمة 
هجرة نكرة وقعت في سياق النفى فتكون عامة. 

لا- الأسماء الموصولة: كقوله ككِهِ: (مَن بدل دينه فاقتلوه)©». 

من : اسم موصول بمعنى الذي فتكون عَامِة كذلك. 


0 


(١)"جزء‏ امن دين لخر جه مسلم ١501/9‏ كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكةء برقم 
.)١78(‏ 

(5) جزء: من حَدِيك لخرجمة اللخاري دل كتال بقضائل الضحابة :ا .بات قال لاا 
[ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] برقم /0/1. 

(9) أخرجه البخاري ٠10١/7‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة برقم 
70 » ومسلم4887/7١.‏ كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير برقم .)١18514(‏ 

(:) أخرجه الترمذي 2494/5 كتاب الخذود بان ما جاء .في الفزتدم يرقم (11287) + وقال : 
(صحيح حير ). 


منهج الأضَولبين الحنفية في الاستد لال بالسّنة النبوية : ] ٠‏ ؟ 


بحقها) وهذا استنا صريح من الجملة التي قبلها. ٠‏ فهذه المحاورة تقتضي أن 
اللفظ العام دالٌ دلالةٌ قطعية على المراد منه» وهذا هو الشائع بين الصحابة 
بدليل عدم الأكار فز | 0 

ثالثًا : إن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازمًا ثابتًا لذلك اللفظ 
عند أطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه» والعموم أحد هذه الألفاظ فكان 
دالا على أفراده دلالة قطعية حتى يقوم دليل الخصوص"""' 

القول الثاني: إن دلالته على أفراده ظنية» وبه قال مشايخ سمرقئد 
يرأسهم بذلك أبو منصور الماتريدي” '' وإليه ذهب المالكية والراجح عند 
الشافعية إوقول الأكترين من الحايلة ان و]فيديد] عا يان 

أولّا: إن تخصيص العام قد يكون متراخيًا عنه فلا يكون نسحًاء: ولو كان 
العام نضا في أفراده لكان نسحًا لا تخصيصًا”'» وذلك إن صيغ العموم ترد 
تارة باقية على عمومهاء وتارة يراد بها بعض الأفرادء» وأخرى يراد منها 
اتتخصيصء ومع الاحتمال ينتفي القطع» بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها 
كان هو الظاهر المعتمد للظن» ويخرج بذلك عن الإجمال”' '. 

ثانيًا : إن كل عام يحتمل الخصوص ؛ إذ التتخصيص شائع فيه» لذا قيل ما 


)١(‏ ينظر: تخريج الفروع على الأأصول 9 كشفث الأسرأن على اللمنازه ننج ط انلامو كام 
الامدي ارا . 

() ينظر: التلويح مع التوضيح ١‏ . 

(9) ينظر “كشت الأسؤا 0317/1 التلويح 017/3 

(5) ينظرا تريح الكو كيك المنعرلءة/ ١15‏ . 

)0( إذ هناك فرق بين التخصيص والنسخ» وهو أن العام في حالة النسخ تبقى دلا لته على ما تبقى 
قطعية ) وفي حالة التخصيص تكون دلالته ظنية مرأة ال ل 

0500 ليع كقف الأشرار على العار 1 / 2111 التلويع !لاد 


8 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


صرح الزركشي»: ووافقهم على ذلك بعض الشافعية والحنابلة”''» وكان 
استدلال هؤلاء لما قالوا بما يأتى : 

ألا : قوله تعالى : تأيه لين اموأ أسْتَجوأ بن ولليسُولي ذا دعاك و7" . 

وجه الدلالة: إن النبي يَلكٍ استدل بعموم ألفاظ هذه الآية على وجوب 
طاعته والاستجابة له متى ما دعا أحدًا ولو كان في الصلاة إذ الخطاب عام 
لجميع الأشخاص وَلجَمِيع الأوقات والخالات© ولذا خظا أبي بن كعب 
حينما ناداه وهو في الصلاة فلم يجبه"''. فوضح أن للعموم معنى مقصودًا عند 
العقلاء كمعنى الخصوصء وإلا لكان لفظه عبئًا. 

ائيًا: قوله كَلةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
)20 

وجه الدلالة : ما جرى بين أبي بكر تَنافقَة وبعض الصحابة من مناقشة في 
قتال مانعي الزكاة فأستدل بعض الصحابة ومنهم عمر انيه على عدم 
مقاتلتهم بعموم لفظ (الناس) إذ هو لفظ عامء فكل من يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله لا يقاتل» ولم ينكر أبو بكر يفت هذا الفهم من عمر بل كان 
مؤيدًا لذلك» إلا أنه استدل بخصوص هذا العموم إذ قال: (ألم يقل يَكِةِ إلا 
)01 ينظر: كشف الأسرار على المنار /١‏ 2175 التلويح /١‏ 40» البحر المحيط 2191/7 شرح 


الكو كيم لخر زا 31. 

(5) ا ورة الأتفال بارضاة” .: 

1 ا سطرا 5 السرخسي .176/١‏ 

(5) “أخرجه البخازي :104/3 ,1 كتات'الإيمنانة-بات طقن كابوا وَأقائوا ألصَلزة يبنا كر موا 
صَبِلَهَُ 4 برقم (0)16 :سكل 3/ ادم ركتاب الايمنان: بات. لمر يققال:النامى تحت يقو لو 1لا 
إله إلا اللّه محمد رسول الله برقم .)5١(‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 1 


عمو مق وأنه كلفظ يفهم منه معنى الإستغراقية؛ لشمول أفراده بغض النظر 
عن القرائن الأخرى الملحقة به؛ لذا فإن قولهم ما من عام إلا:وخص به 
البعض هو دليل أغلبي لا كلي» لا يحق لنا أن نعدل به إلى جميع ألفاظ 
العموم» وإلا لو أطلقنا زمام الانقياد لهذا الرأي وجوزنا أرادة بعض مسميات 
العام من غير قرينة؛ لارتفع الأمان عن اللغة؛ إذ كل ما وقع من كلام العرب 
من الألفاظ العامة يحتمل الخصوصء وبهذا لن يستقيم ما يفهمه السامعون 
من العموم وكذلك ألفاظ الشارع» إذ إن أكثر خطاباته عامة» فلو جوزنا إرادة 
البعض من غير قرينة لما صح فهم الأحكام بصيغة العموم» وهذا يؤدي إلى 
التلبيس على السامع وتكليفه بالمحال”''» وكما استدل بقاعدة ما من غام إلا 
وخصض منه البعضء» فكذلك يمكن للقائلين بقطعية دلالة العام أن“يستدلوا 
بقواعد أخرى غيرها تحث على الأخذ بعموم الألفاظ من النصوص» كقاعدة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”**: إذن فهم العام له مغزى كما 
للخصوص. 

وأما عن القول الثالث: فملخص كلامهم أن العام إما مجمل ولهذا 
يؤكد» وإما مشترك» ويجاب عليهم: بأن (كل) و(أجمع) تأتي تأكيدًا لمعنى 
الاستغراق المفهوم من لفظ العام» وهو دليل لأكثر الحنفية لا لأصحاب هذا 
القول. 

وأما عن الاشتراك: فيجاب عليهم : بأنه ليس ثمة اشتراك؛ لأن أهل اللغة 
0 يتظر: أصول السبرحسي ٠95/5‏ التلويح (لززداة, 


(؟): ينظرة شرح القواعد الفقهية د. أحمد الزرقاء تقديم مصطفى أحمد الزرقاء عبد الفتاح 
أنو غَدَةة داز الغزب الاسلامى: ط١ا‏ 7ه 0 ص ٠ .8١‏ 
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من عام إلا وخص منه البعض» بمعنى أن العام لا يخلو منه إلا قليل» وهذا 
يؤيد أن اللفظ العام محتمل للتخصيص وكأنها دلالة التزام فكلما كان هناك 
لفظ عام نهنا ماامخصضصة 

القول الثالث: التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص. وبه قال 
البلخي من الحنفية وهو مذهب عامة الأشاعرة» إلا أن البلخي جزم 
بالخصوص كالواحد في الجنس» والثلاثة في الجمع. والتوقف فيما فوق 
ذلك» مستدلين بما يأتي : إن ألفاظ العموم التى ذكرت إما أن تكون مجملة: 
إذ إن إعداد الجمع مختلفة من غير أولوية للبعض ولأننا نجد أن العموم يؤْ كد 
بكل وأجمع عند إرادة الشمول والاستغراق» فلو كانت الألفاظ تقتضي 
الاستغراق لما احتيج إليه فهو البعض» والبعض ليس معلومًا فيكون مجمل 
لهذا أو مشتركا؛لأنه يطلق على الواحد. والأصل في الإطلاق الحقيقة 
فكو بيدا مكتتز كا نين الو اجنو الع 0 

الرأي فيما يظهر للباحث : 

يميل الباحث مع رأي أكثر الحنفية وهو أن العام يدل على أفراده دلالة 
ةلف لا ذلتهبباالميد كور 63 وأيضا” تناه رمي عل المحالفية إذّ إن 
أدلتهم كانت ملخصة بما يأتى : 

أوله: احتمال التخصيصء والدليل كما نرى قائم على الاحتمال وهو 
يبطل الاستدلال كما تقدم أنمًا إذ ما من شيء يقيني إلا والاحتمال يحيط به من 
كل جانب» وعامة الحنفية حينما تكلموا عن العام تكلموا بالنظر إلى حيثية 
5 كشف الأسرار على المنار /١‏ ١17ء‏ فآ الأصرل» ا 
0 ينظ أصؤل السرخسى (/17041., 
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وجوب زكاة الزروع في كل ما انبتت الأرض قليلا أو كثيرّاء .فهل يؤخذ 
بعموم هذا اللفظ ويحكم بذلك العموم أو لا؟ هذا ما سيوضح من خلال فهم 
الحنفية للفظ العموم بعد تبيين الكلمات الغريبة التي تضمنها الحديث وهي : 
(عَثَرِيّاء النضح) 

عَثْريًا : بفتح العين والثاء: وهو نوع من النخيل الذي يشرب بعروقه من 
ماء المطرء وقيل: .هو اعد 

النضح: آلة تنضح الماء وتصبهء ويكون سقي الأرض بواسطتها''". 

استدلال الحنفية بلفظ العموم 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن دلالة العام على أفراده هنا قطعية؛ لذا أوجبوا 
الزكاة في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض» إلا الحطب والقصب 
والحشيكن والشتجر اللي لبن له تمن 

ولم يحددوا مقدارًا لما تجب فيه الزكاة.» فأخذوا بعموم لفظ 
الحديث؛إذ إن كلمة (ما) عامة فتشمل كل قليل وكثير» وما دام أن التاريخ 
لم يعلم في تقديم أحدهما فيؤخذ بالعام احتياطًا؛ لأنه أفاد حكمًا زائدًا 
ولكونه موجبًا فيعمل به. فيغرلة لجيه" الا ومناق”الحافة: اليس نما دون 
خسسة أوسق اصَدّقة)”"* :الى .استلال به المالكية والشافعيةأوالتحانلها ابر 
يوسف ومحمد من الحنفية على عدم وجوب الزكاة في أقل من خمسة 
() " ينطق : الجامع في غريب الحديث والأثر» عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» محتبة 

الرشدء الزياضن» 703 1اهد] دا 14/1 
(؟) الجامع في غريب الحديث والأثر 0/ 7". 


لا أخرجه البخارى ا كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» برقم(/11١),‏ ومسلم / ! 
1/7" كتاب الزكاة برقم (91/9). 
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أجمعوا على أن لفظ العموم حقيقة في الكثير مجاز فى الواحد”"". 

وبعد هذه المناقشة» كان لهذا الخلاف أثره الواضح في الفروع والقواعد 
الفقهية ؛ إذ إن للقطعي دلالة غير دلالة الظني» ومن ثمار هذا الاختلاف كان 
منهج أكثر الحنفية في العام ما يأتى : 

أولّا: نسخ الخاص بالعام. أي الأصل عند الحتفية تقديم العام على 
الخاص عند التعارض للاحتياط. 


ثانيًا : عدم تخصيص العام بخبر الواحد والقياس بل بالمتواتر والمشهور 
0 


وهنا نظرة جديدة إلى مذهب الحنفية في ترسيخ أسس فهمهم للنصوص 
النبوية من غير خلل في الاستدلال» فبعد فهم النص يتم تحديد ما يجب 
عليهم فعله مع هذا النص قبولا وردًا. 

الانموذج العام قبل التخصيص : 

عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه وِقْها عن النبي كَكٍ قال: (فيما 
سَقجة السماء والعيون أو كان عَثرنا العنسء وفيما سفقى بالنضح نصف 
العفدن) :. 

اتفق الفقهاء على أن الرزكاة تحن فى لخمسة أشباء: المواشى, الزروع. 
الثمار»ء الذهب والفضة» عروض التجارة» ودلت ألفاظ الحديث على 
)١(‏ ينظر: التلويح .47/١‏ 
0( ينظر: أصول السرخسي »1547/١‏ كشف الأسرار على المنار :1757/١‏ شرح العناية على 

الهيذانة 215/5. 


(0) أخرجه البخاري ”/ 25٠5‏ كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقي من ماء السماء برقم 
60 
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التخصيص ظنية”''؛ لأن باب التخصيص قد فتح فيحتمل تخصيضًا آخرء قال 
هنا يوقظنا ع قن "رية>: ال ظنية العام بعل التخصيص »2 وهذا ما عليه 
2 
إذ إنه بعد تخصيصه يصح الاستدلال والاحتجاج به وهو ما عليه أكثر 
5 1 0 
قولين أساسين ‏ : 
القول الآأول: لا يحتج بالعام بعد تخصيصه؛ بل يجب التوقف فيه إلى 
البيان» وهذا هو مذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني 
و كيسى, بن إبان وغيرهم» سواع كان المخصص معلو ما أء ميو لل" 3 
(5) يظو: أصول السرحني 0144/١‏ الين المضيط 151/5 إرشاد:النسول صن 1 
(0؟) وصورة الشبه له بالنسخ تتمثل بأنه كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم فيكون كصيغة 
وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام. كشف الأسرار »١58/١‏ التوضيح .٠١ 7/1١‏ 
() وقيدت بذلك إذ هناك قولان آخران ذكرهما الحنفية ولم ينسباه لأحدء وبعد التحقيق ظهر 
للباحث أنهما ليسا للخفية: ينظر: كشف الأسرار على البؤدوق 226/١‏ امتح لخر كك 
الساطع 5177/١‏ 7. 
69 المعلوم: هو ما كان واضح المراد عند المسامع مثاله» (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
طعمه وريحه ولونه) فهنا التخصيص معلوم بأشياء. 
المجهول: وهو ما لم يتضح المراد منه مثاله (اقتلوا المشر كين إلا بعضهم) ينظر: كشف | 
الأشرار :على البردوى 55/١‏ 
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أواسوي اوتجعاؤ مخض صا لما مكنال ديه التحفية:(فيقا نقيت اللماء...)آما 
أكثر الحنفية فأثبتوا التعارض بينهما؛ لقطعية كل منهما فهو وإن كان خاصًا لا 
يقدم على العام عند الحنفية"'' هذا وجهء والوجه الآخر: هو ما ذهب إليه 
الكاساني وهو أن حديث العام مشهورء وحديث الأوساق خبر واحد. 
والمشهور يقدم عليه فلا يعارضه خبر الواحد» فيؤول حديث الأوساق في 
زكاة التجارة لا في زكاة الزروع؛ إذ إن المراد من إطلاق الصدقة الزكاة. 
فعند الإطلاق ينصرف إلى الزكاة المعهودة». ونحن به نقول؛ إذ إن ما دون 
خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ مقدارها 
وهو ماثتا درهم؛ لأن التجار كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون 
درهما» فتكون قيمة خستة أوسق مائتي درهم وهو نصاب الزكاة» بعد هذا 
يقول ابن العربي: (وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبى حنفية دليلا: 
وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية 
لحل يرق )0 


الفرع الثابى: حكم العام بعد التخصيص 
ظ 5 0 
لم نر خلافا بيو. أو لم الحنفية وغيرهم في ظنية دلالة العام إذا لحقه 
التخصيص »2 فتكون دلا لته على عونت كي لباقى أفراده المتضمن لها بعك 
)١(‏ ينظر: شرح -فتح القدير 2757/7 بدائع الصنائع ؟/ ».١٠١‏ نيل الأوطار 7/ 2١91٠‏ إعلاء 
السدن 2/4/: 


العربى ت7: ه. وضع حواشيه) حمال مرعشلى ء دار الكت العلمية» بيروت-لبنان» ط١ا»‏ 
اه 551 25 +1 1.. 
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وشهرته» بل عدل أبو بكر زات في عدم إعطائها من ميراثه و بدليل آخر 
ونهان قو لى6لة: الال نورك ماء تركنا_صندقة) ١‏ '. 

ثائيًا : استدل علي بن أبي طالب كزاقق: قوله تعالن: مأو مَا مَلَكَت أ 7 
على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين وقال: أحلتهما آية''". حب 
الأجورات والينات ميخصتورضدة طن وكذلك لم ينكر عليه جه امن :الصيجابة ا 


أنموذج العام بعد التخصيص 


عن حكيم بن حز ام ونقتة نيه قال : قلت يا رسّول اللَّه إني رجل ابتاع هذه 
السلع وأبيعهاء فما يحل لي فيهما وما يحرم ؟ قال: ل نييعنٌ شيئًا حتى 


ميشه 4 0 


لعل من المفيد قبل عرض فهم الحنفية لنص هذا الحديث» أن أبن ثلاثة 
أمور لها علاقة وثيقة في الاستدلال الآتئ وهي : 


أولا : إن سبب منع ١‏ بيع ما لم يقبض هو الغرر المنهي عنه إذ (نهى رسول 
اللّه ككل عن الغرر)0". 


1 أجرجة البعاري “ار 901+ أبوات لجعي باب فرض الخمس» برقم 5971. 

(95) اأسوارة المناءداة © 

(6) أخرجه: البيهقي في الكبرى ١75/17‏ برقم 117/17. 

9 يتقلرة قف الأسرار ملك اللزذوئ 4659/١‏ 

)0( أخر جه النسائي ذ فى الخبرىة 0 كاب البيوع , باب بيع الطعام قبل أن لسكوة فى برقم 
8 وان 00 8/5" برقم (59/7). وقال: (هذا الخبر مشهور عن يوسف بن 
فأفلقاعن كيم بن سرام اليين فية كزعي الله بن عصمة وهذا ير غروي). 

(7) أخرجه مسلم ”*/ »١107‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم ' 
21011 
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واستدلوا لذلك بما يأتى : 

إئثة:اليقتخطون إذا كان ,مجهولا أوجب: تتخطيصه جهالة في .الباقى؛ 
وهذا لأن دليل الخصوص بمنزلة دليل الاستثناء في الحكم وإن فارقه في 
الصيغة ؛ و سن انملع يفنل بكيوت: السملة بك الاسام فإنه ليل يجلى لاله 
المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه. وله عد ابنالا صر لنية ارا 
من باب التخصيص.» ولهذا لا يكون دليلا؛ إذ إنه يوجب جهالة المستثنى منه 
بالاجماع» حتى ولو قال: عليّ ألف إلا شيئّاء لم يحكم له بشيء حتى يتم 
البيان فى هذا المجهول؛ إذ إن المجهول لا يصلح أن يكون حجة بنفسه 
قالمحما .نا بحت الترفقه فية الى 'قبيززالمرادة وإذ] كاك التخصيض. 
معلومًا فكذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون ل 5 . لاستقلاله وإفادته الحكم 
بنفسه إذ هو لا يفتقر في إفادته إلى صدر الكلاه”"". 

القول الثاني: إن العام بعد التخصيص يبقى حجة ولا يسقط به 
الأمتدلال» ععلوثا كان المخصرض م مجه ولا وعر قول عاية أضرليا 
الحنفية» ولم أقف على أدلة كثيرة لما ذهبوا إليه سوى إجماع السلف على 
ذلك. واستدلوا بما يأتى : 

أولا::إن فاطمة رقنا قد احتجت على أبي بكر كؤفقة في ميراثها من أبيها 
هِ استدلالا منها بقوله تعالى: يْوْصِيك أّهُ يه أزلار 104 وهو عام 
مخصوص ؛ إذ إن الكافر والقاتل خصا من هذا الحكم وأخرجا من هذه 
الآية» ولم ينكر عليها أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهور التخصيص 


(1)- ينظو أصؤل السكحفييوة1/1“كسشف"الأسرار على البردوى /١‏ 6819. 
(9) اسعوروة التساء آية 11 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 1م 


يجوزون الاحتجاج بهء إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف استثنوا من ذلك العقار 
فأجازوا ببعه قبل قبضهء واستدلوا بما يأتي : 

إن منع النبي وك لبيع المبيع قبل قبضه هو لعلة الغرر» وهو هلاك المبيع 
في يد البائع المؤدية إلى النزاع في انفساخ العقد» فيتبين بذلك أنه باع ملك 
الغير بغير إذئة ذلك مفسدة للعقد» والذليل على أن المراد بالا حاد ينهدا 
المعنى إننا رأينا صحة التصرف في إبدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك» فلا 
يضر حينذاك غرر الانفساخ كما إذا تصرفت المرأة في مهرها قبل قبضه. 
وغرر الهلاك المحذور منتف بالعقار؛ إذ إن هلاك العقار نادرء والنادر :لا 
عبرة له''' فلا يمنع الجواز؛ وذلك لوجود المقتضي وهو المباع وانتفاء 
المانع وهو الهلاك» فالعقار بحد ذاته مأمون عليه الهلاك غالبا فلا يتعلق به 
أي غرر أما إذا تعلق به الغرر كأن كان على شاطئ البحر فلا يصح بيعه قبل 


0 1 0ن 


ري دنا 


.18١ص إشارة إلى القاعدة الكلية (العبرة بالشائع الغالب) ينظر شرح القواعد الفقهية‎ )١( 
وما بعدذهاء الاختيار 2701/7/7 فتح باب‎ 50١7 /5 هه ينظر: شرح فتح القدير مع شرح البناية‎ 
.751/1 1 العناية 5/5 7+ إعلاه. السدى‎ 
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والغرر :هو ما طوي غلمه فلا يعرف أيصلك أم ل”١'؟‏ .وهو مظنة إلى 
حصول النزاع والخصومة بين المتعاقدين» وهو مجمع على منعه؛ وذلك 
بُغية ضبط التعامل بين الناس» وإنقاذ المستهلك من إن يخدع» وتحقيق 
العدالة بين المتعاقدين» فالشريعة حينما أباحت البيع والشراء بين الناس لم 
تطلق عنانه» بل قيدته بقيود»ء أساسها الأول ركن العقد وهو التراضي المعبر 
عنه بالإيجاب والقبول ثم شروط البيع؛ وذلك ليقع العقد موقعه بتحقيق 
مطلب المتابيعين» ومصلحة الجماعة أيضاء ويكون بعيدًا عن إيقاع الضرر 
أل القساة لأحاد هما أن قد هي 

انيًا: إن عموم.هذا الحديث مخصوص عند الحنفية بالإجماع وقد بين 
هذا التخصيص الإامام البابرتي بقوله: (إنه عام دخله الخصوص. لاجماعنا 
على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض وكذا المهر يجوز لها بيعه 
وهبته» وكذا الزوج في بدل الخلع) ". 

الثًا: إن القبض يتم بالتخلية بين البائع والمبيع وتمكينه من التصرف فيه 
ال 

استدلال الحنفية بالعام المخصوص : 

ذهب عامة الحنفية إلى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه. واستدلوا 
بالحديث المذكورانفا وإن كان عامًا مخصوماء لما تقدم من أن أكثر الحنفية 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير 7/7 017. 
(9)-*ينظر :“المعينةر نفحة” 


() شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 015/5. 
(5) ينظر: شرح فتح القديَرٌ 5/ 015: 
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وعرفه الشاشي : (بأنه ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق)"''. 

وعراف التسفيئ المشعاك (بأنةامااتناول! أفرادًا.مختلفة الحدوط على تطية 
لبد 

وقللةاأن-اتخطى -عبازات؛ أضولين الحظلة أشير :الى افهمتين هما 

الأولى: إن تعاريف. المشترك.التر#“تتاويتالنظن والتأمل | فيهتا سلوداء التي 
ذكرتها أم التي لم أذكرها لم تتعرض أو تصرح إلا بالمشترك اللفظي» فإذا 
سئلت عن تعريف المشترك اللفظي فإليك أي تعريف تذكره مما ذكر أو لم 
يلاك اعل + التخط المذكؤن» بيثمنالتد) أن “المشترك نؤعان:* المعتر لكا الطظى ) 
والعشيك المعنوي , وقل وضح دلاك الك كتوو لوال و اشتعد تك الأمر 
يسياغقه :تعر تَمَا خجامعًا'لهماء- وأرام>هو المنااب ةفق ,تحديد" الحنهةك ففاك": 
ما وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة أو لقدر قنك فيه بوصع 
وا 3 

فيكواق" التعديف»-ذ|-شقية” الأول المشتروك- اللنطج عو الاتعد اماه 
المعنوي , والفايق ححينها أن اللفظي تتعدد فيه الأوضاع فلفظه (العين) مثلا 
1 أمتبيك الشاقين فى 4لا: 
(90) “كتتنت_الاسوان على المثان 155/1 
(09: .وقدغرا الدكتوو الزلمى عدم كن الأمتوليين المعترك المشتورى الوتاطر يا 

أحدهما: الاستغناء عنه ببيان أحكام المطلق والعام» إذ إنهما من إذ وضعهما لمعنى واحد 

يكون من الخاصء ومن إذ اشتراك هذا المعنى بين الأنواع أو الأصناف أو الإفراد يكون 

ثانيهما: أنهم كانوا بصدد اشتراك الألفاظ لا المعاني» والمشترك المعنوي من صفات 


المعانى؛ تنظ : أصيول الفققه اللأسلام فى نسيجه الجداند؛ :ا 7. 
(68 أضول القفهالاملافى فى نسيجة الحديد قير 
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المبحث الثالث 
المشترك 

بع الألقاظ الى . تداولها. الأص ولوق وآعطها أهسة ‏ بالنة الفا 
الاشتراك بين عدة معانٍء فكانت هذه الألفاظ فى نصوص الكتاب والسنة 
بجالا لاختلاف الأصوليين فى تحديد المراد عتها؛. لحمل الأحكام الشرعية 
عليه» وبناة على ذلك اختلفت توجيهات المشترك» وتباينت الأحكام الفرعية 
المترتية عليه بوساين هلم الألقاظ فى مادوسة أصولي, اليحتفية من .سقلا 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المشترك عند الحنفية 

المشترك لغة: اسم مفعول من الاشتراك وهو كون الشيء لاثنين أو أكثر 
لا ينفرد به احدهما أو أحدهم؛ ولهذا يقال: طريق مشترك إذا استوى فيه 
الناس'''» ومنه قوله كَلهِ: (المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً 
والنار)" '' فلا يتفرد به أحد بل هو لهم جميعًا. 

اصطلاحًا : تعددت تعاريف المشترك كما تعددت في غيره. وسأكتفي 
بذكن اشهرها لنرى مدى صلة هذه التعاريف وأثرها في الاستدلال : 

عرفه السرخسي: (بأنه كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل 
الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد على الانفراد)”". 


60 يننظر : معجم مقابيسن اللغة ١/4غك‏ مادة ا 
() أخرجه أبو داود؟/ 3٠٠‏ كتاب الإجارة» باب في منع الماء برقم (/741/1). 


فره أصول الى 771/١‏ 
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المطلب الثاني: دلالة المشترك 


ذهب أصوليى الحفية :إلى آنا كم المشتزكبهن التأمل فل الفظبحتى 
يترجح أحد معانيه فيعمل به؛ إذ المشترك يدرك بالتأمل في صيغته» فلا يجوز 
ترك النص وإهماله بدعوى أنه غامض» قال السرخسي مبيئًا الأمر. كله 
(ويشتورط أن لا ورك طلت المراةنيه إما بالتامل بالضبقة أو الوقوف على دلنان 
آخر حتى |يتبيزة | المراذ منه؛ لآن كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة)” 1 
الحنفية على العموم يشير إلى امتناع استعمال المشترك في معنييه فصاعداء 
فلذلك: قالوا: ولا عموة له - المشترك -».,فتبين أن .للمشترك حكمين_ عند 
الحنفية هما: 

الأول: التأمل فيه؛ لترجيح المعنى المراد من بين المعاني أو التوقف. 

والثاني: لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه بأن تتعلق النسبة بكل 
واحد ا 

وبمثل هذا الحكم حكم الغزالي والرازي وإمام الحرمين من الشافعية» 
وأبو الخطاب وابن القيم من الحنابلة ونقله القرافى عن مالك" '". 


ص 2 -- 


000 0 أصول السرخسي ١/137؛‏ الكافي شر البزدوي 11/١‏ مرآة الأضول /١‏ 44 


0 ينظر: المستصفى ١١5١/7‏ شرح الكوكب المنير 1.452/7. 
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للا اراح 5 واكك كك 11017 اا طظصظ يت هص لات . فالالا قاس 
لم توضع في أول مرة على العين والذهب» والجاسوسء والشيء» بل فى 
فثررات المتعاقنة»- و أما المعنوي فليس كذلكء. إذ الوضع فيه واحد فهو يدل 
على معنى واحد بوضع واحد إلا أن هذا المعنى له قدر مشترك مثاله القتلا 
فإن معناه: إزهاق الروح وهذا المعنى مشترك بين جميع أصناف القتل سواء 
كأذ عهد! عدواناء أوااشية ادل أو مل 

المهمة الثانية: اختلفت. أقوال. الأصوليين في جواز وجود المشتزك 
اللفظي إلى قولين : 

الأول: عدم وجودي الآنه نضا المفاسد»ء ومخل بالمقاصد؛ إذ إن 
المقصود من وضع الاسام التمييز بين الموجودات. فلو وضعوا اسمًا 
واحدًا للشىء وضده لم تظهر فائدة وضع الأسامي وهو الإفهام”"'» ولم أرَ 
مما اطلعت عليه من مصادر مَنْ نسبه لأحد. 

الثاتي: . المشيرك اللفظي-مرسوة وعدا ما عليه جمهرر الأسوكا ا 
ومنهم الحنفية إذ يقول النسفي: (إنه يقع مبيئًا بقرائن لفظية تفيد اللفظة 
فصاحةء والمعنى وثاقة. وبقرائن معنوية يتضح باستنباطها ذكاء المكلف» 
وينال به رتبة الاجتهاد)”"؛ فالأصح واللّه اعلم وقوعه؛ لورود النصوض 
الشرعية به فلا مجال لانكاره أو حملها على غير ما جاءت لأجله بل إن الإماء 
الرازي جعلء .التكلم: بالمشترك..امن..:مقاضد :العقلاء ومصالحهم. ليكون 
المتكلم متمكنا من الك بالمدجي 20 
() ينظر: تعليق الشيخ البرهاني على إفاضة الأنوار 5 .٠١‏ 
(9)'- ينظر:: "كشت الامداية لق ةا 6م 


(6) “كشفه الأسران علو اانا رك ا + 
() ينظر: المحصول .57197/١‏ 
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أول: قوله علد : (خرجت من نكاح غير سفاح)'''. 

وحه الدلالة : : إن النكاح لغة 3: الضم والجمع. والوطء فرد من أفراده وقد 
عن 25 فين قلا الحديية هلا المعنى وهو الو طء الحللال» ولا يمكن حمله 
على العقد. إذ هو علة للولادة كما نرى» وهو المناسب لتحقيق المقابلة بين 
التكاح والسفاح”'". 

ثا نيا : عن "ابن عياس وزاقة قال ٠:‏ (تزوح رسول الله ولد ميمونة وهى مدوم 

50ظ 

وبنى بها وهو حلال) 

وجه الد لا لة : أنه 2 2 عقد على أم المؤسين ميمونة ركان حكرنا ليد 
بها حتى تحلل. فعلم أن المراد بالنكاح المنهي عنه الجماع ومقدماته لا 
ا 0 

ثالثًا : إن عل الزواج اكسبا ثرا العقود التي يتلفظ بها من بيع وشراء 
وغيرهاء ولا بمتنع شب ىع من العقود يسبب الإحرام فكلا عَقدَ الزواجء ولو 
سلم تحريمه لكان غايته أن ينزل منزلة الوطء نفسه» وأثره سيكون في إفساد 
الحج لا في بطلان العقد. ولو لم يصح لبطل عد المنكوحة سابمًا لطروٌ 
الاحرام. لأآن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ. على 
لفت 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى/ »19٠‏ يرقم (17865). 
(0) ينظر: المبسوطء. ١97/5‏ شرح فتح القدير ”7/ 185-1/6. 
(0) أخرجه البخاري 5/ ١057‏ » كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» يرقم »)5١0١١(‏ ومسلم؟/ 

.)1١,57 كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه؛ برقم(‎ . ١ 
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المطلب الثالث: أنموذج المشكرك عند الحنفية 

عن عثمان بن عفان وزاقة أنه سور اللّهِ كل قال : (لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب)"''. 

وهذا الحديث يطل علينا بنافذة جديدة من منافذ الاستدلال عند الحنفية» 
فهو يحرم على المحرم بالحج النكاح؛ إذ إن الحاج حينما يحرم بحج أو 
عمرة يجنا عليه أن رفحي فو تلماعا الفقهاء محر مات الإحرام وأحدها 
النكاح الذي هو لفظ مس لك د بو امون هما: عقد الزواج. الوطأء قال 
النعناقي؟” (ولفظ التكاح مسفالك يهنا اللقد والؤطة-) قبل أن ننينا 

الإحرام : نية الدخول في النسك من حج أو عمرة. فإذا نوى الحاجح حجا 
أو اعياة وقرن النية بقول أو فعل من أعمال الحج والعمرة» بأن لبى ناويا 
الحج والعمرة صار محرمًا” "2 وحرمت عليه محرمات الإحرام كما قلنا. 

فهم الحنفية أن المراد من لفظ النكاح الوارد في هذا الحديث إنما هو 
الوطء لا العقد فحملوه عليه؛ ولذلك ذهبوا إلى جواز عقد الزواج للمحرم 
بحج أو عمرة» بينما ذهب الجمهور إلى أن المراد بالتكاح العقد؛ لذا حر موا 
- ع 62 1 اهو قْ 
عقد نكاح المحرم بحج أو عمرة واستدلوا لذلك بما يأتى : 


)١(‏ أخرجه مسلم 7/ 23١7١‏ كتاب التكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه برقم 
2029 

(6) الكافي شرح البزدوي .1١95/١‏ 

() ينظر: الاختيار /١‏ :758+ الفقه الإسلامي وأدلته #/ ."78 

(5) ينظر: البيان »١9/8/5‏ الذخيرة 45/7 المغنيى 161//7. 
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والمبهم. وكأنهم تر كوه اكتفاء بأسمه » لا سأذكل ريما لبعض الا 
المعاصرين بأن الواضح : - هو ما لا يحتاح في فهم المعنى المراد منه أو 
سق 2 ع : 0 
وهو: 
1 9200007 إذا أشكل فلم ينض 0050008ظ5 
قال ابن فارس : (بهم أن يبقى الشيء لا يعرف المأتي إليه فيقال هذا مبهم. 
ومنه البهمة بالضم الصخرة التى لا خرق لهاء وبها يشبه الرجل الشجاع فيقال 
بهمة إذا لم يقدر عليه من أي ناحية )0 

اصطلاحًا : المبهم: ما يحتاج في فهم المعنى المراد منه أو تطبيقه على 
الوقائع 0 قثو خارج 0 


0 


(1) ..ينظر؟ “اتسين التضصوقة "4/١‏ ١؛‏ أسبات. الخعللاف الفقهاء 3/1 

(؟) معجم مقاييس اللغة .١6١/1١‏ وينظر: مفردات ألفاظ القرآن» »١159‏ لسان العرب 5/ ١7١‏ 
ماده لبوا 

(1)5 ينظر ؟ تفسو النمبوضن 175/12 


ب منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الفصل الثاني 
الألفاظ الواضحة والمبهمة عند أصوليي الحنفية 
إن المتتبع لألفاظ السّنة النبوية يجد نفسه أمام فيض من فيوض اللَّه على 
رسوله كَياة إذ احتوت اللفظة النبوية الواحدة مقاصد كثيرة» ومعانى مجملة 
زقيرة» لها أثرها فن: اباط الاجكام :وقد وفق, الله مجتهديع من عياقة الول 
تتبع هذه الألفاظ وتحديدهاء وتمييز واضحها من. مبهمهاء يقول - 
عالك: (ليين العلم يكثرة الرزؤاية ولكه:نور سجاه اللّه في القلوب)'"' وكا 
لأصولبي الحنفية تتبعًا خاصًا انفردوا به عن جمهور ا يشاحم 
العرض بما يأتي : 
الميحث الأول 
تعريف الواضح والمبهم 
الواضح لغة: مادته (الواو- والضاد- والحاء) تدل على معانٍ منها : 
البياض: تقول: وضح الصبح والقمر؛ ولهذا فإن العرب تسمي النهار 
الوضاحء وورد (أنه يه كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح 
إبطيه)”"' أي البياض الذي تحتها. 
البيان والظهور: تقول: وضح الشيء واتضح إذا بان وظهر”". 
)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للامام يوسف بن عبد اللّهِ بن 
عبد البر القرطبي ت 2511١‏ تحء شعيب الأرنؤوطء اعتنى به» ماهر ثملاوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت -لبنان» ط١اء‏ 579١1ه-8١٠٠7‏ م؛ ص750. 


(205 اأخر عدي مسلم ,5”517/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة برقم 540. 
ره ينظر : ميعحجم مقاييس اللغة؛ د لسمان العرب 0 ماد وضح. 
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المجمل : ما لم تتضح دلالته"''. 

المتشابه:..ما استأثر الله تعالى بعمله» وقد يطلع عليه بعض أصفيائه0©: 

أما الحنفية فقسموا واضح الدلالة إلى أربعة أقسام : 

الظاهر. النص. المفسر. المحكم. 

وقكموا#خظفي- الدلألة-تإلن ‏ أريكة افتاب ةنا ميته لقتعا 
المجملء المتشابة: 

وأحبذ ترك مناقشة التقسيم مختارًا الأخير منهما لأمرين : 

أولهما : إن مسلك التقسيم مجرد اصطلاح خاص لكل منهماء ومن ثمة 
فلا مشاحة في الاصطلاح فالمجمل عند الجمهور يشمل الخفي» والمشكل» 
والمجمل المبهمات عند الحنفية» وأظنه واضحا لكل من تأمل تعريف 
المجهذا اعد اليم 

ثانيهما :- تحرم لشن يطلاد. متاقشات لتقسيم عديم الجدوى في الفروع 
الفقهية» بل في صدد إظهار منهج استدلال أصوليي الحنفية بهذه الألفاظ التى 
رسموهاء ليتبين من خلالها تحرير القواعد وتطبيقها على الفروع» ورحم الل 
الامام الشاطبي الذي وضع ضبابطًا لذلك فقال: (كل مسألة مرسومة ف 


أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونًا في 
ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية... وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها 
فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع 
(0) ينظر : شرق السلابق 01١‏ شرح الكوكب المنير /515. 


(0) ينظر: تشنيف المسامع» .١197 7/١‏ 
5 تظر : أسنات الختلةقف الفقياءة 7 


يض منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيودة 


الميبحث الثابى 
أنواع الواضح والمبهم 

أشرنا قبل قليل إلى أن للحنفية منهبًا خاصًا في واضح الدلالة ومبهمها 
يخالف منهح جمهور الأصوليين» وسأتناول ذينك المنهجين بما يأتي. 

٠ ١ 1 6 9 1 

فسم جمهور الاصوليين واضح الدلا لة إلى قسمي: ! 

أحدهما : النص وثانيهما: | 

وقد بين هذا الحصر الإمام الغزالي رحمه اللَّه إذ قال: (اعلم أن اللفظ 
الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نصًا وإما أن يكون ظاهرًاء والنص هو 

وقسموا خفى الدلالة كذلك إلى ة فسهممر' . 

أحدهما : : المجمل . والآخر المتشابه» وعرفوهما يما يأتى ١‏ 

0010 ل يخفى أن للأصولين منهجين في راس ته الأول : 000 0 
عه سودي ووس و سير و و 
بعينه» وقد دخل في هذا جماعة كثيرة من المتكلمين لأنهم وجدوا ما يوافق دراستهم العقلية 
فلذ اسمي بمنهج المتكلمين» وسميت بالشافعية؛ لان أول من ألف على هذه الطريقة هو 
الِإ مام الشافعي ا اللهة الثاني مدهيام الحنفية ؛ وهو المنهح الذي استخلص من المسائل 
الفقهية المتنوعة أصولا وقواعد وسمي نك للك؛ لان أصولي الحنقية اختاروه وساروا في 


تأليفهم عليه. ينظر أبيحاث حول يول الفقه الإإسلامي ص 25/6 صو الفقه في نسيجه 
الجديد ضن 36 . 


03 المستصفى » 522/١‏ 6 ويتظر : التمهيل» »1١‏ البحر المحيط»؛ 47/7 » تشنيف السامع ‏ 
6/١‏ شرح الكوكب المنير» ”7/ 517/8-569. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسُّنة النبوية ل 


المطلب الأول: أنواع واضح الدلالة عند الحنفية 

النوع الأول : الظاهر : 

لغة: اسم فاعل من الظهور وهو الانكشاف والبروز» ومنه سمىٌّ وقت 
الظهر والظهيرة عند ميلان. الشمس عن وسط السماء؟ إذ هو أظهر أوقات 
النهار وأضوؤها"' '. 

اصطلاحًا: اسم لكلام وضح المراد به للسامع من صيغته من غير 
تأمل”''» وعبر عن هذا المعنى الدبوسي بقوله: (ما ظهر للسامع بنفمل 
السسباع)” أى لا من قرييه خارجية. 

حكمه: اختلفت أقوال أصولبي الحنفية في حكم الظاهر إلى قولين : 

القول الأول: وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع واليقين؛ لأن 
غايته أنه محتمل للمجاز» وهو احتمال غير ناشيع عن دليل فلا يعتد به. وهذا 
قول مشايخ العراق كالكرخي والجصاص والقاضي ف ا 

القول الثاني: وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل الظن» وهو قول 
مشايخ 0 

واستدلوا : بآن :ما دخل تحت الاحتمال وإن كان بعيدًا لا يؤحت البفين 
() ينظر: معججتم مقاييس اللغة» ”/١١٠غ»‏ لسان العرب .55٠-1١948/4‏ 
(9) ينظ التقرير والتحبيرة: +188:/١‏ كشف الأسرار على المتاي+١/097]‏ قا السواانك 

16-1 
(9') “تقويم الأدلقة 115, 


(54) .ينظر: تقويم الآدلة 15د كشت الأسرار على لجار 1 
(09) . ينظر ؟ المصاةى نفسها: 


م منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 
الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضّاء وكل مسألة لا ينبنى 
عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل 
شرعى"'» لذا فالواجب علينا بعد هذا المنطلق» أن نبين أن الحنفية كانوا 
أكثر استيعابًا لوضع الأسماء للفظ حالة وضوحه وإبهامه”''. فأصبح لزامًا 
برهي هذى لالقاط» واه كوا وملاضه أصولي الحنفية قن كزقية 
فهمها عند الاستدلال نها من مطليية:: 


.؟77-7١/١ الموافقات‎ )١( 
1571/1 عنظرة التقوير والتحييت»‎ )5( 


مدهسج الأصولدين الحنفية في الاستدلال بالسّنة التدويا مس نه نم 


الغزالى؛ لتعدد اطلاقاته على معان عدجا قوشم تيفدبهذا النجائييا لوو 
غيزواء: وأظلل#أذااسيك ذلك اغوا تعدذ.المعاتي. الت ابيتضمتهاء اوهئ كلكا بتي 

١‏ - لفظ الكتاب والسنة: لهذا خينما ذكرو! الآدلة قالوا:.الذليك الإطاوتطاء 
اعم سي رجاو اح و بكر د 
السية السكدل: يععل! 0 ا" 

-١‏ أحد مسالك العلة؛ إذ إن مسالك العلة النقلية ثلاثة وهى: النص» 
فعل النبي وك الإجماع : والنص فيها نوعان : 

الأول: النص الصريح في العلية: وهو ما صَرّحَ فيه بكون الوصف علة 
أو سيا للعكب”" كما في ديت أعل .آهل الغادية ناا لجاوقا رسك اللداف! 
نيه الأضاط '(قالوا با وسول الله إن الناس يسطلويه الالسية :عن طعطيات 
ويججل نحفها ودف فعا جر ل الله عله : وما ذاك. قالوا انيية أن نؤ”كك 
لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة”*2 التي دفت فكلوا 
وادخروا وتصدقوا)0*'. 


(0) ينظر ؟ الستصفى» 545/١‏ 

(0) الاحكام لابن حزمء ."94/١‏ 

() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» للدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي. 
دار البشائرء بيروت-لبنان» ط١‏ -5٠5١1ه-19856ام.‏ ص17 07 .50١‏ 

(5) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد» أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى 
فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها. ينظر: 
النهاية في غريت الآثر ”/ 114 : 

(6) أخرجه: مسلء 2161/8 كتاب الأضاحيى» باب بييان اما كان مق#التيزل'عن_أكل لجوة . 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاءء برقم .191/١‏ 


الا منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


بل يوجب الظن كخبر الواحد والقياس» والظاهر حاله كذلك» ويرد عليهم : 
أنه لا عبرة للاحتمال البعيد وهو الذى لا تدل عليه قريئة ؛ لأن الناشع عن 
إرادة المتكلم أمرٌ باطني لا يوقف عليه» والأحكام لا تتعلق بالمعاني الباطنة 
ورا باطنة عل بالسفر والفراكن 6 إذهوة المعادر و قلي 00 

وعلى كلا القولين فالظاهر يحتمل التأويل إن كان خاصّاء والتخصيص 
إن كان عامًا والنسخ سواء كان عامًا أم خاصًا”". 

ونظردًا للتراتط الوتيق: نير النص والظاهر وصعوبة التميي نيما ابقداء: 
ألحيت أن أردقه بالنص مبيئًا الفرق بينهماء ثم أوضح المصطلحين بنماذج 
تطبيقيه تبين منهج أصوليي الحنفية فى ذلك. 

لغة: الانكشاف والظهور. ومنه منصة العروس بكسر الميم: | ظ 
الي 0 ع 7 اث 1 02 أ : 
اما وي و نب ( 53111 
ين لين السريع)©2 وتلمسظا التقارب اللغوى بين النفضى ا 

اصطلاحًا: قبل أن نتعرف النص المقابل للظاهرء أود أن أبين أن هذا 
المصطلح (النص») ينبغي أن ينضم إلى أفراد المشترك كما قال الإمام 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار على البزدوي» 7١/١‏ تقويم الأدلة 117. 
(9) يظر: مره الأصول» ارقم 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة» 057/7 لسان العربء 7١/١5‏ مادة (نصص). 
(5) لسان العرب» 7١/١5‏ مادة (نصضص). 


منهج الأصوليين الحنفية في | الاستدلال بالسّتة الثوية 5 


يوضح أن الظاهر والنص مشتركان في أصل الظهورء وبالقرينة يزداد الظهور 
فى التضن. 
الفرق بين الظاهر والنص 

بعد كشك التحفاءعن الظاهن والتصن و العدية خلى تقاريهها لنظا وف 
لَعْة -واصضظلاحاء لا بد وأآن تكون هناك تقطة افتراق بيتهما وإلا لما كانا 
يم ا ]سب لد خاصة به تميزة وتفرده عم قيرة» فخاولت 
جاهدًا تتبع الكتب الأصولية للوقوف على الفروقات الاتية : 

أولّا: إن النص ما كان لفظه دليله بقرينه» والظاهر ما سيق مراده إلى فهه 
ود سعد د يفهم المراد بالنص من لفظه كما في قوله تعالى : 
#فانكحوأ مَا طاب لَك من أَليّسَاءِ من وَثُلتَ 07 ؛ فإنه يفهم بمجرد سماع 
الصيغة ا ون الاذة خخاءت” ليان عند الوحات إذ ] نمانة 2 
ذكر أول العدد ثم زاد عليه ما يليه ثم ما يليه ثم أعقب ما ليس بعدة وعلل 
بخوف الجور والميل بقوله: ين جف ألا عيأو موده 74" . 

ولآن جواز النكاح عرف بنصوص أخرى فيكون هنا ظاهرّاء والعدد لم 
يكن مبيئًا ثمة فيكون هنا نصًّا قال السرخسي : (فيكون النص ظاهرًا بصيغة 
الخطاب» نضا باعتبار القرينة التى كان السياق لأجلها)”". 

ثانيًا : النص لا يتوجه إليه احتمال غيره» أما الظاهر فإنه يحتمل غيره لكنه 
.)١(‏ سورة النساءة هن الأيةة؟. 


(5) سوررة النساءة عن" الآيةا, 


رف 1 السرخسي» 1 


ا منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


الغائرمإنة[النطل الظاهر في العلية :ددهو هما ,يعطق“ التعلياج وغيرة 5 
كقوله يك في الهرّة: (إِنها ليست بنجسء إنما هي من الطوّافين عليكم 


والطرّافات)”''. 

'- ما قاله الامام الشافعي: فان ألفاظه تسمى نصوصا باصطلاح 
1 0 
اصحابه . 


كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصًا)”*' قال الشاعر : 
آانض الحنيث الى أعيلة رفاة ‏ الامباقة ‏ في.- نضحة 

4- ما يقابل الظاهر»ء وهو الذي نقصده» وعرفه أصوليو الحنفية : بأنه ما 
ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا فى نفس الصيغة””". 
إنما ساق ذلك النظم لذلك المعنى لا بمجرد الصيغة التى يعرف بها المراد. 
لهذا قال الدبوسى (فهو الزائد عليه - الظاهر - إذا قوبل به بضرب دلالة 
خاصة بعد دلالة اللفظ الذي دل عليه الظاهر)”'' » وعرفه الشاشى بقوله : (ما 
سبق الكلام لاد بقرينه تضم إلى الكلام فدات يي ند وكانه أداة أن 
00 ينظر: مباحت العلة فى القياين عَنن الأصوليين #86 
6 اخرجه الحاكم 2 المستك 3ك 0 برقم (/1"هة) وقال (حديث صحيح ولم يخرجاه) 

ووافقه الذهبي. 

69 ينظر : المسجملمي 1 البحر الفخيط ١‏ "ا ؟, 
6 الإحكام لابن حزم ”,2 ينظ : البحر المحيط /١‏ 717. 
(9) ينظوة كعفة الأسواع علئ النتاره 1ر7 
50( تقويم الأدلة» .1١1‏ ض 
0 أضول الشاشي 2 . 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 7 
بعد النظر والتأمل في كتب أصول الحنفية لم يظهر للباحث خلاف في 
وجوب العمل بما وضح من التا- يظطويق القطع مع احتمال التأويل 
والتخصيص والنسخ فيكون حكمه كحكم الظاهر أيضًا سوى أن الظاهر 
يحتمل عيره اجتما لا تعيدكأ ليشن كذلك ال 
النماذج التطبيقية للظاهر والنص 


الأنموذج الأول: حرمة الرضاعة 

عن عائشة وَْيّتا: (دخل على النبي يَكةِ وعندي رجل قال: يا عائشة من 
هذا قلت أخيى من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما 
الرضاعة مق المجاعة)” . 

إن تعامل الحنفية مع هذه الألفاظ يكون بتعيينها ثم فهم المعنى المراد 
منهاء لهذا سأوجز الكلام بقدر ما يتبين فيه النص من الظاهر كما موضح 
أدناه : 

فهم الحنفية للظاهر والنص : 

حيتما انظر الحنفية إلى هذا الحديث بينوا وعينوا ألفاظه |الوواضجة في 
ذلك؛ التى سيق الكلام لأجلها والتي لم يسق؛ لذا قالوا: فإنما الرضاعة من 
المجاعة غير مقصضودة أضالة؛ إذا المقصود التأكد مونل اخرة الرضاعة. 
019 نظف التعرن والتهيين- ةا هرآة الأفولة دبا ع ةنال ال تتا 
(0) أخرجه البخاري ؟*. كتاب الشهادات: باب الشهاذة على "الأنسات والرضاع 


المستفيض والموت القديم» برقم 4 ومسلم 6117/8/7 كتاب الرضاع» باب إنما 
الرضاعة من المجاعة» برقم .)١505(‏ 


فل منهج الأصوليين الحنقية في الاستدلال بالسُّنة النبوية 


احتمال بعيدٌ أو مرجوحٌ. فمثلا الأمر يفهم منه الإيجاب وإن كان يحتمل 
الندب» والنهي يحمل على التحريم بداية وإن كان يحتمل الكراهة عند وجود 
القوايئّة 'الضارفه له.عن الوجورب» وهذا مراد المروزى حينما قال: (النض نا 
عرق" لفكله هق الشركة بو اذلف عمطاة ذل الي 

الما :. إن: القض يشترط له السوق» والظاهر لا يشترط له ذلك معت أن 
النص مقصود من السياق فالمتكلم ذكر اللفظ وأراده هو» فالسوق أصالة يدل 
على زيادة وضوح؛ لآن اهتمام المتكلم ببيان ما يقصده بالسوق يكون أتمء 
واحترازه عن الغلط والسهو فيه أكمل» ولهذا مناسبة في تسميته نصّا: إما من 
نصصت الشيء إذا رفعته؛ لأن في ظهوره ارتفاعًا على ظهور الظاهرء أو من 
نصصت الدابة إذا استخرجت منها بالتكليف سيرًا فوق سيرها المعتاد» إذ في 
النض 2زيادة حضصلت بقضد المتكلم زيادة على الصيغة فكان كالزيادة 
الحباصلة نهرن سير الذاب2 

قال الميهوي : والمشهور فيما بين القوم أن في النص يشترط السوق وفي 
الظاهر عدم السوق. فيكون بينهما مباينة» فإذا قيل مثلًا: جاءني القوم كان 
نضا في مجيء القوم» وإذا قيل: رأيت فلانًا حين جاءني القوم كان نضا في 
الرؤية ظاهرًا في المجيء , > لكن المشهور عتد الحنفية أن النض يشترط فيه 
السوق البتةء» وأما الظاهر فهو أعم من أن يكون مسوقًا أو 29». 
)١(‏ البحر المحيطء .١ 76/١‏ 
(9) اايتظر » العقرور والعحيين» 31/1 


(9) ينظر: شرح نور الأنوار على المنارء .757/١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية سم 


التأويل عند الحنفية 

حينما يحتمل اللفظ أكثر من معنى» فلا بد أن يكون هناك تأويل يصرف 
هذا اللفظ إلى المرجوح بدليل يجعله راجحًا ومقدمًا على غيره من المعاني. 
وهذا الأمر شكل مساحة واسعة في استنباط الحنفية الأحكام من السنّة 
ولهذا أفردوه بباب مستقل بخلاف غيرهم من الأصؤليين الذين أوردوه قريئًا 
للظاهر فيقال في كتبهم الظاهر والمؤول. كالخاص والعام من باب التقابل» 
والحنفية لم يقابلوه نظ افر ول تق فهر عرست مشهولة بين الأصبز اليم 7 1 
ولكن مناهجهم مختلفة فيه ومن ثمة يقول ابن أمير الحاج : (فلا يختص به - 
التأويل - حنفي ولا شافعي)"'': وسأتناوله من ثلاثة جوانب : 

الجانب الآول: تعريف التأويل. 

الجانب الثاني : شروط التأويل. 

الجانب الثالث: نماذح تأويلات الحنفية. 

تعريف التأويل : 

لغة: مأخوذ من أل يؤول: إذا رجع يقال: أول الحكم إلى أهله أي زجع 
عاد اليا 

فالتأويل مصدر أولت الشيء إذا فسرته ورجعت به من الظاهر إلى المعنى 
الذئ:آل.إليةء .قال ابن امنظور : الأول الرنجوع آل-الشىءايواوك أولاثوايالا : 
رجع» وأول إليه الشيء رجعه وأوّل الكلام وتأوله فسره) '". 
)١(‏ التقرير والتحبيرء »١4757/١‏ وينظر: إحكام الآأمدي؛ 48/7 شرح الكوكب المنيرء 

ا 


(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة» ١/857غ‏ مفردات ألفاظ القرآنء ص 14 مَادَة (أول). 
()1 السيبان لدت 7/1 فاذة:(أول): 
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فجاءت هذه الجملة تعليلًا لأصل الكلام وهو (انظرن من إخوانكن) قال ابن 
الهمام : (يعني : اعرفن إخوانكن لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص في 
خالةالكيل)" *» فالرضاعة: مق ,المجاعة ا اتكون ظاهرا+ ]3 هي .غير .مسواقة 
أصالة بل تبعا وتعليلا لغيرهاء أما قوله يَِةِ: أنظرن من إخوانكن فهو نص ؛ 
لآن الحديت جات للتا كد سن لاا لاأمنا كر ميلرزقم. أمبالة: 
الأنموذج الثاني 

عن ابن عمر كته عن النبي يلد قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيًا 
ع القران) 0 : 

فهم الاجنفية .من هذادالحخذيك أمرين' الأول:أن“الافيضئ و التجنابة. لخدثان 
من الأحداث التي تمنع معهما الصلاة والقرآن وغيرهما مما يترتب على فعله 
طهارة» وهذا الفهم ظاهر؛ لأنه غير مقصود أصالة» إذ سوق الكلام للأمر 
الثاني : وهو أنه يحرم عليهما قراءة القرآن ولو كان استظهارًا أو آيد؛ وهو 
النص. لذا ذهب أكثر الحنفية إلى عدم تجويز قراءة أي شيء من القرآن حتى 
رومن ا 

ومعة هنذا “فالتظن) تيبقئ امتجتمناه للتأواي| أ والتخصيص» والنسخ في 
)١(‏ شرح فتح القديرء "/ 440. 
)0 أخرجه الترمذي١7777/1»‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض : أنهما لا يقرأن 


القران. برقم 2)١1١(‏ قال الترمذي (حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث 


إسماعيل بن عياش عن موسى .بن عقبة)» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها ضعف. 
0 ينظر : إعلق الس 7/1 بالاسحمان» 7/1 
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صحيح إن كان دليل أو حسب ففاسد أو لا بشيء 056 

الأمر الثانى: إن هذا التعريف يدفعنى إلى القول بأن الظاهر الذئ ذكره 
الأصوليون مقابل التأويل ليس الظاهر الذي تناولناه فى الألفاظ الواضحة بل 
الثاني أعم. لكونه صرف اللفظ عن ظاهره وهو بهذا يشمل الخاصص باحتماله 
مماكان له احتمال اخرء فنخرج بنتيجة وهي أن الظاهر المقابل للنص هو ما 
عرّف» والظاهر المقابل للمؤول ما احتمل معنى آخرء يسعفنى فى هذا قول 
الزركشي: (الظاهر دليل شرعي يجب إتباعه والعمل به بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ وهو ضروري في الشرع)”"'» وأيضًا لا 
ننسى ما قاله الآمدي فيه بأنه : (ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي 
ويحتمل غيره انين" 0-00 وبهذا بان الفرق بين الظاهرين واللّه 
أعلم. 

الآمر الثالث< التأويل: الضصحيح) ينقسم إلى قسمين :+ تأويق) قري 
وتأويل بعيد. 

فالتأويل القريب: ما كان متبادرًا إلى الذهن وهذا يكفي في إثباته أذنى كد لعزا 

والتأويل البعيد: وهو الذي لا يتبادر إلى الذهن وإنما تدل عليه القرائن 


[. ع رق 
فيحتاج إلى مرجح قفوي . 


."/806/١ شرح الكوكب الساطع.‎ )1١( 

(1)9 البخر الملطلك 8677# إرشتاد الفحو لطر فيه 

() إحكام الأمدي. 54/7. 

(5) ينظر: التقرير والتحبير»ء ١//91١4؛‏ شرح الكوكب الساطع؛: ١/860؛‏ شرح الكوكب 
ا 11 


ل ب الاسشاش لطي ا تنص سن 22 ' 
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اصطلاحًا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله بدليل 
11 

والتعاريف .يلفت_النظر. إلى ثلاثة! أموان : 

الأمر الأول: إن الصرف بلا دليل بل لشبهة دليل يخيل للسامع أنها 
الدليل وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدّاء بهذا سيكون التأويل 
نوعين : 

أحدهما: التأويل الصحيح: وهو ما كان عن دليل محقق لا شبهة فيه. 

ثانيهما : التأويل الفاسد: وهو ما لم يكن عن دليل أو كان عن شبهة يظنها 
دليلا وليست كذلكء وهذا التأويل موضع الزلل لكثير من المستنبطين الذي 
ليس لهم قدم راسخة في الاستدلال وما يحتاج إليه للوصول إلى ما أراده الله 
تعالى في إظهار الأحكام الشرعية إلى المكلفين"''» يقول ابن برهان في 
التأويل: (وهو أنفع كتب. الأصول وأجلها ولم.:يزل: .الزال؛ إلا: بالتأويل 
الفاسد) ''» وقد بين الإمام الزركشي أيضًا هذا الأمر فقال: (إن حمل اللفظ 
الظاهر لدليل فصحيح» وحينئظٍ يصير المرجوح في نفسه راجحًا لدليل أو لما 
يظن:دليلا ففاسدء. أو لا لشىبء فلعب له تأويل )290 

ومنه قول السيوطي : 

الظاهر الدال برجحان وإن يحمل على المرجوح تأويل زكن 


010 ينظن: التقرير والتجبير» 5195/١‏ البحر المحيطء 8/ 44897 شرح الكوكب المتير»- / 
١‏ ؛ إرشاد الفحول. ١لا6.‏ 

(415 ينطظرة التقرير والتحيرء 195/1 ؛ البعض المحظ: 0/7 إرشاد الفحول: .210/١‏ 

(9) البحر المحيط "/ .١6‏ 

(4) الخصدز ييه دم 
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*'- إذا كان التأويل: بالقياس قلا بد أن يكون جليًا”''» وقيل أن يكوان.مما 

3 اع ا و ا 0١‏ 
يجوز التخصيص به '» وقيل: لا يجوز التأويل بالقياس مطلفا . 

و ذخان يكون الناظر جه 55 الاك أن “تكن له المؤاضللات العلمية 

نماذج تأويل الظاهر عند الحنفية 
الأنموذج الأول: تبييت النية في الصيام 

عن خض أء المؤمنين وكيا أن النبي وك قال : (من لم يِبِيّت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام 0 1 

من العبادات التي تعدا الله بها الصوم إذ يقول تعالى: و يَتأيُهَا الَذِبنَ 
ابا كِب عَلَكُمْ الصيَامُ كنا كيب كل البتكادوه ابطق ادل 
057 فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويفسق تاركها'"'. فكانت 
ككيرها من العيادات الث تاوق الفقهاك كفية تاديتها على :بوط ها أواد الله 
)١(‏ القياس الجلى : ما يعلم من غيره معاناة وفكر حتى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع بخلافه 

كقوله تعالى : (فلا تقل لهم أفي). 

القياس الخفي : ما لا يتبين إلا بأعمال وفكرء كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالسنة» 

ليقاس عليه كل مأكول: ينظر: البحر المحيطظ 9/ 4-80 7. 
(5) منظرة إوقناة الفصسول» انعد 
(9) ينظر: إحكام الأمدي. /٠‏ 50. 
(5) يتطظر: المصدر تنمشه 
000( تقدم تخريجه ص1 4 .١‏ 


(5) سؤوة القرةة الآية 18 
(/1)1 ينظننة الاتيارة: 865/1 1. 
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خوزا ديه الناويل 

0 م الأعطولي شبرواطا تميز صحهة التأؤيل, س عدمه.ء ولهذه 
المقبول منها والمردود. فكان دكرها | بل منه») ليكو ن الناظر و«المتاوزل 
ها لمشةظط يصيرًا بما يؤول». وناقدا لهنا يؤول إليه المعنى, وهله الشروطا 
هي 

-١‏ أن يكون التأويل موافقًا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال» أو عادة 
صنائجك ,الشرع .ولا التفات [لوايما حالف 20 

كحمل بعضهم الاستجمار في قوله كَل : (من استجمر فليوتر)”"عارا! 
ابتهاالهاالتيهور#العطين لد من التجمر على أنه والاستجمار شيءٌ واحدء 
واللغة بخلالاف ذلك إد المرراد. من «اللاستجمان الواره الاأسععنها ستنجاء » فلا يؤخد 
بالتأويل الأول؟ لأنه مخالفف كه 

-١‏ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذى حمل 
عليه إذا كان لا يستعمل كثيرًا فيه, فاذا لم ية يقم دليل على ذلك لم يكن 
ف 2057) 5 : 
مقيولا 42 :وزهنه تأويان” بعض الشافعية لقوله عَكِْهِ : 35: (من ملك ذا رحم محرم 
1 ؛ فحملوه ف على الأضولن والفروع فقّط ؟ مع أن اللفظط يشملهما 
وغيرهماء فلا بد لهم من دليل يؤيد ما ذهبوا إليه. ُ اقتصروا علبه. 
نظن ايك ال 1 م 
(0) أخرجه: البخاري١/7/اء‏ كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتراء برقم75١.‏ 
0 بينظن: الجن المحط 7 ب 


60 تنظ : الإحكام عن قث لاد إرشاد الفحول» 1*1 
() ا أشرجة أبوءداؤه551/8» كنات العتق: باب فيمن ملك ذا رحم محرمء برقم (8949). 
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مذهب جمهور الفقهاء من غير تفصيل بين صوم وآخر لعدم تفصيل الحديث 
المتسعذل بن على اذلك 4 #بيط ال ذهت لالحلفية :إلى : أن الحذيف افو رق 2 
فصلنا"''» والدليل على صحة هذا التأويل ما يأتى : 

م عن ستلمة .د بن الأكوع واقتة أته (أن رسول الله يكل قال لرجل من أسلم 
أذن في قومك أو في الناس - يوم عاشوراء- أن من أكل فليتم بقية يومه ومن 
الذئ عروم لوحي ا ادلي" 
أكل بالامساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداءة» بخلاف 
قضاء رمضان وغيره إذا أفطر فيه» فعلم من الحديث أن من تعين عليه صوم 
يوم ولم ينوه ليلا تجزيه نية النهار» والدليل على وجوب صوم يوم عاشوراء. 
ما روته عائشة ينا قالت: (إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية 
ثم أمر رسول الله يله بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله كه : من 
شاء فليصمه ومن شاء أفطر)" " فثبت بهذا أن الفرض لا يمنع إجزاء النية في 
اآء 3 2 
علد ْ 
50 > يتفلية: داقع اللسكال: 5/ .7٠‏ شرح فتح القديرء »"٠7/7‏ البيان7/ 4454 المغني ٠/9‏ 

الذخيرة 448/7 فتح باب العناية» 2/١‏ /060. ْ 
(؟) أخرجه البخاري »75601١/5‏ كتاب التمني» باب ما كان يبعث النبي كك من الأمراء والرسل 

واحدا بعل واحل. برقم (/1 9م" ). ومسلم 21/7 كا الصيامء باب من أكل في 
(*) أخرجه البخاري 57١/7”‏ كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» برقم314١1.‏ 
(5) ينظر: شرح فتح القدير ؟/1١".‏ 
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ورسوله وذلك ببيان شروطه وأركانه ومبطلاته» وعدت النية أحد شروط 
الصوم. ولم أجد خلاقا بين الفقهاء في وجوب النية للصوم وإنما الخلاف 
بينهم في وقتها الذي يعتد به وهو موضوعنا وسأبين وقتها عند الحنفية”'' بناءً 
على تأويلهم الحديث بعد تعريف كل من النية والصيام : 

الدة لع القصد والاعتقاد. ومنه: نوى الشيء نيه ونيَةٌ بالتخفيف كلاهما 
غاه :وا اع تفل و 

النية اصطلاحا : قصد الطاعة والتقرب الى اللَّه تعالى في إيجاد الفعل9©. 

الصوم لغة: مطلق الإمساك» يقال: صامت الشمس: إذا وقفت في كبد 
اماي يصاع الإنسان. عن الكلوم: ذا :سكن" *؟»: قال *تكالي* ع لتتاذا 
مريم: ©إفٍ نَدَرَتَ لِليَممنِ صَومًا فلن حم الوم إنسيًا”. 

اصطلاحًا : إمساك مخصوص عن المفطرات التي حددها الشرع بصفة 
مخصوصة:» من الفجر إلى غروب الشمس.”© 

مذهب الحنفية في تبيبت النية وتأويل الحديث 

ذهب الحنفية إلى أنه لا به بشترط تبيبت النية في رمضان والنذر المعين 
والهنء بل تجرخ النية من بعد القروب إلرجيها قن نصتفف الثيار» اناك 
سوى ذلك من القضاء» والكفارات والنذر المطلق فاشترطوا النية ليلا كما هو 
00 ينظو؟ البيات 254/7 المع 27/7 الدخيرة #إةة: 


(0) ينظر: معجم مقاييس اللغة ؟/ ١"517؛‏ لسان العرب "95/١5‏ مادة نوى. 
0 ينظر ة نود السمخحار 1/1 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة ”2717/5 لسان العرب ١/8/7‏ مادة صوم. 
(5) سورة مريمء الآية 15. 

0) بننظي: المسواط "51 الكسان» اقم 
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الصلاة ل بالنداء كان لديا ب ايان لعز (احتم لطر ثانًا؟ 0 
الأجؤسل سلاب عسل : ازاك وجوه بابر سد نيان طلقا أوإتعمن. 
القاعدة الحنفية أن للأكثر من الشيء الواحجد حكم الكل"''. 
الأنموذج الثانى: أخذ القيمة فى الزكاة 

عن أبن عمر قرش عم النبي 5 يد قال : 0 فى كل أربعين شاة * 0 

الأصل في الز كاة أن يحرج شيع من جئنس المخرج ميك نك أو ماشية أو 
زرعًا أو عروض تجارة؛ لوجود النص في ذلك إلا أن الحنفية جوزوا إخراج 
القيمة في ذلك وتأولوا الأحاديث الواردة فى تعيين المنصوص عليه كحديث 
ابن عمر الذي اوردناه فقالوا: يجوز دفع قيمة الشاة في الزكاة” '"» وإليك 
أدلة تأويلهم : 

أولا: قوله تعالئ: «#وءانوا الوكرر يي مع قوله تعالى: #َوَمًا من دَابَّمَ في 
الأرض إلذ عل 0 4 
تالى تقل بالرزق لجميع خلقب يي 


7٠17/7 ينظر: شرح فتح القديرء‎ )١( 

)© الحريدة الترمذي7//١١ء‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الابل والغنمء برقم (١؟5)‏ 
وهو جزء من حديث طويل» وأخرجه ابن ماجه »0/1/١‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الغنمء 
برقم )18٠05(‏ مختصرًا. قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن). 

() ينظر: شرح فتح القديرء ”/ 91١؟؛‏ فتح باب العناية» /١‏ 4005 الاختيارء .١167 7/١‏ 

(5) سوزة البقرة م االايةة 5 


(0) سورة هودء الآية ١‏ 
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الفرض والنذر المعين» قال ابن الهمام: (ثم يجب تقديم ما رويناه على 
مرويه - الشافعي - لقوة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما رواه فيلزم إذا قدم 
كو المراد به نفئ الكمال)”". 

قَالقاءة . القيامن اتداة غليح اقبوك«القياس :فى التأويّل كما ذكرنا وفصلتا قبيل 
هل اناد فقالق]: دتقناس |6 العة تالمتاليي: وهي النهارية على المتقدمة وهي 
الحاصلة من أول الغروب بجامع التيسير ودفع الحرج؛ إذ الأصل أن النية لا 
تصح إلا بالمقارنة أو مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل 
الشروع فيه» والمعنى الذي صحت لأجله المتقدمة التيسير ورفع الحرج 
اللازم لو لزم أحدهماء وهذا المعنى يقتضي جوازها من النهار للزوم الحرج 
لكثير من الناس فيما لو لزمت من الليل كالذي نسيها ليلاء وفي حائض 
طهرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعده» وفي مسافر أقام وهكذاء ولا يتوهم أن 
مقتضى هذا قصر الجواز على هؤلاء وأن هؤلاء لا يكثرون» فلا يشترط إتبحاة 
كمية المناط في الأصل والفرع كما هو معلوم عند الحنفية» فلا يلزم ثبوت 
الحرج في الفرع وهي المتأخرة بقدر ثبوته في الأصل وهي المتقدمة بل 
يكفي ثبوته في جنس الصائمين» فلما لم يجب ذلك علم أن المقصود التسيير 
بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صائم” '". 

رابعًا : إن تجويز النية في أكثر النهار كان استنادًا إلى ما رويناه» إذ هو 
واقعة حال لا عموم لها في جميع أجزاء النهار. فاحختمل أمرين أحدهما: كون 
إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها فى أكثره؛ بأن يكون أمره عليه 


(؟) ينظر: المبسوط ”7/ 57 شرح فتح القدير؟/ 27"017 بدائع الصنائع» .١١8/7‏ 
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نفلا لا(قيك ا القياة ل 

ثالعًا: إن أبا بكر يفظية كتب لأنس كتفقة زكاة الحيوان التىب أغرا لل اه 
َك فقال: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها 
تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئء)” '!. 

وجه الدلالة : الدليل في ذلك واضح على جواز الانتقال الت لا 
عليه إلى قيمته حين يتطلب الأمر ذلك» إذ نلحظ أنه كَل يتتقل إلى القيمة في 
هذا لت قيان أن -تصيوص عين السن ليس مقضوذا وإلا لسقط [0ر | 
ووستب عليه أن إيككريه [5| ققدم لمعن 

النوع الثالكٌ: المفسر 

المفسر لغة: مأخوذ م بو ريت يقال: فسّرت الاية 
إذا أبنت معناها ووضحته» وهناك فرق بين التفسير والتأويل» بأن التفسير 
كشف المراد عن اللفظ المشكل ؛ أما التأويل فهو ردٌ أحد المحتملل” إل "ما 
ناي لكي 

اصطلاحًا : هو اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة تنفي احتمال 
التأويل والتخصيص: فوضوح الدلالة في المفسر دائمًا أقوى من وشركحها 
في الظاهر والنص» يقول البزدوي في المفسر : (ما ازداد وضوحًا على النص 
1 بين : بدائع الصنائع7/ 2١١1-١1١6‏ فتح باب العناية» .0٠5 /١‏ 
(؟) أخرجه البخاري؟/ 5705» كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة». برقم .11/8٠‏ 
(©) ينظر: رد المحتارء 5١١/١‏ شرح فتح القديرء ”/147. 


(5) ينطر : معجم مقاييس اللغة» 000 معردات ألفاظ القران””77 2 لكان العرت 0 
> ,مادة فسر: 
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ومنهم من قطعه عن الأسباب ثم أمر الغنى أن يعطيه ويكفيه؛ لأن الكل 
مشتركون في مال الله وَءَاتوَهُم ين مَالٍ ألو الى اتدكةيي7" . 

فعلم من هذا أن إيصال الرزق الموعود لهم من ابتلاء المكلف الغنى 
بالامتثال» فكان الأمر فى قوله تعالى «وءَانوأ اَلرَكَوة4 مصحويًا بهذا المعنى 
الذي يدل على إبطال قيد الشاة وغيرها ويفيد قدر المالية» إذ إن أرزاقهم 
ليست محصورة في خصوص الشاة بل للانسان حاجات مختلفة الأنواع: 
فغلم أن هذ! ليس. إبظال النص بالتعليل بل إبطال أن التفصيص على الشاة 
ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية» وكذلك أن لجواز دفع القيمة مدلولً 
التزاميًا لمجموع معنى الايتين؛ لانتقال الذهن من معناهما إلى ذلك فيكون 
كا 

انيًا: عن طاووس بن كيسان قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: 
(آاتونى بخميص أو لبيس مكان الذرة والشعيرة أهون عليكم» وخير 
الأصحاب رسول الله يلل بالمديئة)0©. 

وجه: الدلالة:. هذا الحديث يبين لنا أن التنصيص على الأسنان 
المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها فى الذكر؛ لأنها أسهل 
على أهل المواشي؛ لأن الزكاة قربة شرعت لسد خلة المحتاج وهي مع 
كثرتها واختلافها لا تنسد بعين الشاة؛ فكان ذلك إِذنا بالاستبدال» وفي ذلك 
(1) سنوزة التوية الذية :م 


600 ينظر : شرح فتح القديرء 111 الاختيار. 10 فتح باب العناية. 65 


(1) ارس الدارقطني في سننه 7/ ٠٠١‏ برقم 255 والبيهقي في الكبرى 6١١7/5‏ برقم 
(0717» قال الدارقطني: (هذا مرسل طاوس لم يدرك معاذا). 
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أنموذج المفسر ف السُنة النبوية 

قوله يَكِِ: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)”''. 

الاستحاضة لغة: السيلان يقال حاض الوادي: أي سالء ويقال: 
استحاضت فهي مستحاضة إذا سال منها الدم في غير أيام الحيض”''. 

اصطلاحًا : سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض أو فساد"". 

لقد حدد الفقهاء شروطًا لصحة الصلاة وأحد هذه الشروط طهارة المصلي 
من الحدث والنجس» إذ إن الفقهاء بينوا أن الحدث ناقض للوضوءء,ى من دمة 
بحب عي كل يحدث جلا اعرف الو صنو عند إرادته الضلاة لقوله تال 7 
ينا الذرت َامَنُوا إذا قمتم إل الصّلوة فأعيلوا وجوقة:... يم ااا 
00 
وإنما بينت لهم أحكامًا خاصة. ومن هؤلاء المستحاضة ومن به سلس بول 
ات ولهذا يبين لنا النبي يَكهِ حكمًا خاصًا 


0 لم أقف عليه بهذا اللفظ: وقال الزيلعي: (غريب جذا)» وقال ابن حجر : (لم أجده هكذا). 
نصب الراية »5١ 5/١‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية .64/١‏ 
وأخرج الترمذي »7١1/١‏ كتاب الطهارة. باب ما جاء في المستحاضة برقم ١55‏ من طريق 
وكيع وعبدة وأبو معاوية. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي يَلةِ فقالت: يا رسول الله؛ إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة ؟ قال: لاء إنما ذلك عرق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) قال أبو معاوية في حديثه : (وقال توضئي لكل صلاة حتى 
يجع ذلك الوقت). 

00 نظر السان الءرب 1142/07 كاده حم" 

() ينظر: جامع الأسئلة الفقهية» .1١‏ 

(2) ششورة الماتلرةء الاية 6 
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سواء كان الوضوح بمعناه أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع)”' '. 
حكم المفسر : 

يقوم الدليل على نسخه لكن في عهد الرسالة» إذ إن المفسر لا يصرف عن 

ظاهره إلق: معتى .ابخر النتة ؛ لعدم قبوله التأويل والتخصيص أصلا؛ إذ إن باب 

التأويام المحتمل رينم افير فضا فق النض والطاه 7 


4 أصول البزدوي بشرح كشف الأسرارء 1 و ينظر : تقويم الأدلة» /ا/١١‏ كشف الأسراز 
على المنار. ا 
(0) ينظر: تقويم الأدلة» لا/١١.‏ إفاضة الأنوار» .٠١8‏ 
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حدث بالنسبة إلئ فرض: اخررء فيكوان-قوله كَكِة: .(لوقت كاه .صلاة) امحكما 
بالنسبة إلى كل صلاة في هذا الوقت لا يحتمل غيره» ورجحت هله الرواية 
على غيرها أيضًا بأن ما قالوه متروك الظاهر؛ للاجماع على أنه لم ترد حقيقة 
عم ا ١‏ ' 9 | )001 
كل صلاة؟ وذلك لجواز النوافل منج العرضق بوصوءع واحل 
قال الطحاوي : (ومذهبنا قوي من جهة النظر وذلك إنا عهدنا الأحداث 
إما خروج خارج أو خروج وقت فخروج الخارج معروف وخروج الوقت 
حدث في المسح على الخفين فرجعنا في هذا الحدث المختلف فيه فجعلناه 
. 00 4 يرس ادم 
نجد له أصلا لانا لم نعهد الفراغ من الصلاة حدثا قط) . 
المحكم لغة : انيع مفعول من أحكم : إذا بلغ البهاية فى الاتقان”" ع قال 
الله 2 بلساه 53 كت الله 1 فلت شن دن حك ا أى 
اصطلاحًا : هو ما زاد قوة على ا و وعرفه 
البزدوي بقوله: (ما أزذاة وظَوْحًاء واكم المزاة به عن احتمال*التسخ) ). 
6١‏ ينظر : الاختيارء 22 شرح فتح باب العناية. .١‏ 
(؟) شرح معاني الآثار١/‏ “ا. 
00 بى: معجم مقاييس الف 1 1ت سان العرب»ء 1 مادة حكم. 
60 سوره هود الي 
(0) عيقظل تفتتر" البحز اللمتخيظ؟ لمحمد بن نوتف الوبق ا ا ا ا 
تح : عَادل عيد الوجودء على محمد عوض » دار لحتنا العلميه. بيروت لبنان » طاء 


11/7 ظ 
(5) اصول البزدوي بشرح كشف الأسرار١/‏ 285 مطل كشفت عراز علي المتات 7١4/5‏ 


0 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


تختلف بها عن غيرهاء ولكن ورود هذا الحديث بأكثر من لفظ كان له أثره في 
اختلاف الفقهاء في تحديد وقت وضوتها. 

ذهب الحنفية إلى أنها تتوضا لوقت كل صلاة واستدلوا بالحديق الذى 
يررونه 'مفسرًا لغيره من الأحاديث» إذ بين يك فى حديث المستحاضه ما 
الام امنةه -وهل|- البيات” يشمي تيان" تفسير» وتيذلك يسور المستحاضة أن 
تصلي بذلك الوضوء في الوقت المتوضاً فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل 
والواجبات والمنذورات» ولم يأخذ الحنفية بغير هذا اللفظ. 

كما أخذ الشافعية"'' الذين استدلوا بقوله َل : (المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقراتها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم 
وتصلي)"'' فأوجبوا الوضوء لكل صلاة؛ لأن الحنفية عدوا هذا الحديث 
بلفظه الأول تصريحًا من النبي يَكِةٍ بما لا يقبل معه احتمال غيره فيكون تفسيرًا 
لقولهم؛ إذ إن اللام تستعار للوقت» فيكون ما أورده الشافعية نصًّا محتملًا 
للتأويل» وما رووه مفسرًا لا يحتمله فيترجح عليه”'". وأن المراد بالصلاة 
الوقت كما في قوله كَل : (فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل)*» أي 
وفتها. 

وإنما قالوا ذلك؛ لأن المعهود في الشرع أن الحدث خروج خارج أو 
خروج وقت كمضي مدة مسح الخفين» ولم يعهد فيه أن الفراغ من الصلاة 
(0) ينظر: مغنى المحتاج .١١7/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ١/١77؛‏ كتاب» باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» برقم 

0 قال ابن حجر في التلخيص ١19/١‏ (إسناده ضعيف). 


0 إفنظنى: شرح فتح القذيوء ١979/١‏ 4 الاختيان» 58:7١‏ 4 إعلاد الشتوء: 7/1١‏ 
0 البخاري »١758/١‏ كتاب التيمم» برقم8/؟. 
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هنا صرح الحنفية بأن هذا الحديث يعد من المحكم؛ إذ إن قوله كَل : 
(إلى يوم القيامة) سد لباب النسخ وعدم إبطال حكم الجهاد وتعطيله فيما 
بعد وهذا هو حكم المحكم الذي أشرنا إليّه من أنه لا يقبل تأويلا ولا 
قرسا ول دما لوا 


أنموذج ثانٍ للمحكم 

عن ابن عباس ويا قال: (قال النبي يَكةٍ يوم افتتح مكة : لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض وهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا 
بعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. 
قال العياسن :يا ارضوك الله إلا الأذغر فإله لقع وليرقهه . كال فالك له 
لامع 

وهذا أنموذج ثان في كون المحكم ل محين فخا وذ ان د 
تخصيصًا في عدم جواز القتال في مكة ولا بقطع شجرها ولا بتنفير صيدها ولا 
بالتقاط لقطتهاء وهو من المحرماتء. فيكون قوله مَلْةٍ (إلى يوم القيامة)؛ 
إحكاما وإغلاقا للحكم من التصرف فيه بغير ما نص عليه 55 إذ هو لفظ 
المحكم. 
- جائر ولا عدل عادلء» والإيمان بالأقدار). قال الزيلعي: (قال المنذري. في مختصره : 

يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول). نصب الراية ”7/ /50/1. 
)١(‏ ينظر: التلويح على التوضيح». ١/7787؟؛‏ مرآة الأصول» .555/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري7/١56»‏ أبوزات الاحضاز وحجراء الصيدء. بات ألا يتخل القتال بمكةغ 
برقم/177"1. 
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فيظهر من هذا التعريف أن المحكم لا بد فيه من أن يكون في غاية 
الوضوح في إفادة معناه» وكونه غير قابل للنسخ» وعدم قبوله النسخ يرجع 
الأمؤي : ظ 

أحدهما: عدم احتمال العقل تبديل الكلام» ومنه الآيات الدالة على 
فاك الله تعالى: كقوالة تعالق : «وآله رت 1ت عر 00 

ثانيهما: انقطاع الوحي بوفاة النبى 5 ويسمى محكما لغيره» وهذا 
يشمل جميع النصوص الواردة عن النبي مَل إذ أصبحت بعد انتقاله غير قابلة 
الات 

حكم المحكم 

وجوب العمل به من غير احتمال تأويل ولا تخصيص ولا نسخ» فلا 
يحتمل المحكم صرفه عن ظاهره إلى أي معنى آخرء ومن هنا كانت دلالته 
على الحكم أقوى من جميع الأنواع المذكورة أنهًا”". 

أنموذج المحكم 
عن النبي كَل قال: (الجهاد ماض إلى يوم القيامة)”*'. 


(1) سْورزة البقرزة “هن الآية 6 

0( ينظر: كشف: الأسوان علق المنارء »554/١‏ التلويح على التوضيح. ١/77/8؛‏ مرآة 
الأصؤل» 8/1 4:. 

(6) ينظر: إفاضة الأنوارء .1١8‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود18/7. كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة 
الجور؛ برقم 705177 من حديث يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عله : 
(ثلآثة مى آصل الإنماق > الكف عمن قال الآ إله إل الله وله تكفره يلتت.ولة تشرجة عن 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني اللَّهِ إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور- 
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فجعل الخفاء مقابلًا للكتمان أي لا نظهره» لذا قَرئ قوله تعالى: #6 إِنَّ 
التحامَة َيه اكاك لخو كي , ٠‏ بالفتح: أي أظهرها. 
الثاني: السترء من خفيت الشيء أخفية إذا كتمته .وستّز ته .وو فده يداه 
تعالى: #إوإن تُبَدُوأ ما أنشيكم أوْ تحهوة4”'"'. ومنه قراءة الجميع 
دإ التصامة ايد أذ أشي خَفِيَ» بالضم أي أسترهاء قال الشاعر : 
وعالم السر وعالم الكنقفا ‏ لقد مددنا | أيدذبًا بعد رال ع" 


اصطلاحًا: ما خفى المراد منه فى بعض أفراده بسبب عارض غير 


|| ا 
نعل النظر فى التغريف تتكشف لنا وجوه الخفاءء وحميقته من جوانب 
ثلاثة 


الجانب الأول: إن خفاء هذا المصطلح لا من صيغته؛ إذ هو يدل على 
معتاه دلآلة واضحة» وإنما حماوة مق إذ التطبيق غلى الأفراذ الآخرين الذين 
يشملهم هذا اللفظ بزيادة ونقصان فحماوه ا من نفسنه اواخسيغتة ؛ وهو مراد 
أصوليي الحنفية بقولهم: خفاؤه بعارض. 

الجانب الثاني : إن نشوء الخفاء في هذا اللفظ هو اختصاص كل منهما 
بأسم يعرف به؛ إذ تغاير الأسماء يدل على تغير المسميات؛ لذا يتوقف فيه 
ويتأمل فى هذا الاختصاص وقصره أو تعميمه» لذا أرى من البعد انضمام 
لفظ القتل إلى الخفي» بل الأقرب انضمامه إلى ألفاظ العموم» إذ إن الخفي 
)١(‏ ستورة:طه؛ الآيةة١.‏ 
7ه وز ةداليقرة د الاارة 13 


(9) ينظر: معجم مقاييس اللغة١/ .77١‏ معجم ألفاظ القران ص 584» مادة خفى. 
(4) ينظر: التلويح. 1/ ةا ؟؟ التقرير والشتحبيي. ١ل‏ 2 ابل إفاضةاالأنواار 1 
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المطلب الثانى: أنواع مبهم الدلالة عند الحنفية 


الأصل في ألفاظ النبوة أن تكون واضحة معلومة المعنى» ولكن مع هذا 
يعتريها بعض الغموض والخفاء مما يجعل الأصولي متريثًا في إعملها على 
أفر ادهاء ومتفكرًا في كيفية الاستدلال بهاء فكانت ألفاظ الإابهام أضدادًا 
لألفاظ الواضح» يقول الدبوسي» ولهذه الأسماء - الواضحة - أضداد: 

الخفي : وهو ضد الظاهر. 

المشكل: وهو ضد النص. 

المحمل: وهو ضد المفسر. 

المتشابه : وهو ضد المحكو'''. 

وعحري بن أن اتتاول هده الا صداد لما رتس عليها من ثثراث فقهية: 
واستنباطاتٍ ذكية لها أثرها الملموس في منهج أصوليي الحنفية: 
وسأستعرض لكل لفظٍ تعريمًا وحكمّاء وأنموذجًا تطبيقيًا له. 

النوع الأول: الخفي 

لغة: الملاحظ بعد تتبع كتب اللغة أن الخفى من ألفاظ الأضداد فيطلق 
على الشيء وضده.ء ومن هنا كان للخفي معنيان أحدهما ضد الآخر وهما: 

الأول: الظهور من خنفا البرق خفوّاء إذا لمع وظهرء ومنه قول أمرئ 
الع 450 

فإن “نكم ؤ"/اللطر'رلاه تلخلقه '٠(‏ ون عقوا الخرات ل تقعد 


.00 ينظر: تقويم الأدلة» /11١١؛ أصول الشاشي.‎ )١( 
17 ينظى: ديواثه‎ )9( 
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إذا أردنا فهم الحديث عند الحنفية» وكيف تعاملوا مع جنروا 0110 ) 
في وجوب القطع لكل سارق» فلا بد من توضيح بعض الأمور المهمة 

أولا مار يذ الهم الم 5 

الخل :هن" “العقوبة “المقدرة جححفا لله تغالن /* اكتعد الشكر قي ورالوتنام 
والفذفك »3 وغعتز هاا لما روسب اغليه الشرع#عقزابة«ف د الوني” 0 

السرقة: هي أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا أو ما قيمته نصابًا ملكا للغير 
لأاكبية له فيه غلى ويجة الخفية””, 

من باصيو جين لكي عنها الا السو لا 0 

الدنيوية المتمثلة بالحد هى : الممرقةة. ند قال تفال مفو والشارف والشارفة 
2 عد 24 سه سا سم سا سكس لجس ل 26ج 2 4 ل 
فأفطلهُوا أبديهها جراء يما كسيا تكلل كن أله وألله عير لمك بي 

ومن 'النامر من له بردعة عمل :ولا يمئعة نفل ولا تزجره ديانة: ولا اتردة 
مروءة وأمانة. ولولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب والرجم ونحوها 
لبادروا في نشم :هله الرذيلة في هذا المجتمع النقي ‏ فز جره بهذه الحدود 
لتكون وَدَغا وجرا ا 
- الرابعه فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الخامسه 

فقال: اقتلوه قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة). 

قال النسائي عقيبه: (وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث). 
19 ينظر: الهداية؟/ 4؟ 
(0) ينظر: شرح فتح القديرء 7/0 7”65. الاختيارء .7"1١/5‏ 
)1 اسوورة الماتدة ‏ ال 
220 ينظر: شرح فتح القديرء لمان 1 1 
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يختلف الاسم: فيه بين أفراده. كما سنرى» ومن اختلاف الأسماء جاء الخفاء. 
الجانب الثالث: إن ثبوت الحكم على أفراده البقية نفيًا وإثباتا يكون 
لزيادة المعنى أو نقصانه» وسيكون هذا الثبوت من قبيل الدلالة حينذاك لا 
قو القلاشن ؛“إذ-الخدود لا تنبت "بالقئاسر؟”لأنه"لا يغرئ غره-شبهة والجدؤد 
ل 
حكم الخفي 
وجوب النظر والتأمل فيه»ء وطلب معاني اللفظ ومحتملاته؛ لنعلم أن 
خفاءه في بعض الأفراد. هل هو لزيادة معنى أو نقصانه؟ فيحكم بحكمه عند 
زيادة المعنى» ويبقى الحكم فيما نقص معناه عنه» قال الدبوسي: (وجوب 
الطلب على العبد بتأمله في نفسه حتى يظهر- المراد منه-)”". 
أنموذج الخفي فى السنة 
قطع الطرار والنباش 
قال َي : (من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد 
فاقطء )0 


5186/31 يتظد: العقرير والعكيره ١/15352.وها عدهاء كثف الاسزاز على المنازء‎ ))1١( 


(؟) تقويم الأدلة» 9١١غ‏ وينظر: أصول السرخسي .178/١‏ 

(9) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرح أبو داود 577/5١ء‏ كتاب الحدودء باب في السارق يسرق 
مراراء يرقم ١٠4453غ؛‏ والساتى فى, الكيرق 0 كثات الحدود» باب قطع الرجل من 
الساوف جيعد الدع برقم 2/41١‏ من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جاب 
قال: (جىء بسارق إلى النبى عله فقال: اقتلوه فقالوا: يارسول الله:إثما سرق'فقال- اقطعوة 
فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللّه إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم 
جيء به الثالثه فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللّه إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم جيء به- 
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وأما الحفظ: فهو ما لو جلس في صحراء أو طريق وغنده متاعه فهو 
محرز له وسواء كان نائمًا أم مستيقظاء و؛ لأنه يعد حافظا ومحررًا. 

وهناك ألفاظ لها صلة وثيقة بالسارق» وهذه التى سيطبق عليها الخفاء 
وهي : 

ا لي ا ا اليا 

الخائن: هو من يأخذ مما فى يده على وجه الأمانة”'". 

العحهب : هو الذى ياحذ عل توبجةا العلدية و01 

الطرار: وهو ما كان أخذة على وجه العلانية من يقظان اعفدته طيلة3 , 

ونحن نرى في هذه الألفاظ الكثيرة ما يشارك لفظة السارق في الأخل إلا 
أن الأحوال مختلفة في كل واحد منهاء فتحتاج إلى نظر عميق» وفهم دفيق 
فى تطبيق السرقة وحكمها على هذه الآلفاظ المذكورة» وعلى ضوء ما ذكر 
سابقًا من مباحث نظرية يتم تطبيقها عند الحنفية مبتدثين بالتأمل بين هذه 
الألفاظ ولفظ السرقة» ليعلم أن خفاء هذه الألفاظ لأجل زيادة المعنى أو 
نقصانه وبعد ذلك يتم الحكم وإليك مذهب الحنفية مبيئًا بما يأتى : 

ذعت أكثر الحنفية إلى عدم قطع يد الخائن والنباش والمنتهب؛ وذلك 
لنقصان معنى السرقة في هؤلاء؛ لأن الحرز الذي هو أحد شروط قطع يد 
السارق قاصر في حق الخائن والنباش ؛ إذ إن المال فى يد الخائن فيكون غير 
() ينظر: فتح باب العناية» 7/ 40 .١‏ 
 )1(‏ يتظرا المصدن نفسهء 2/5 125 
(0) ينظر : الفصون ف 115/7 
(5) ينظر: أضول السب رخسي 11/١‏ 
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شروط قطع السارق : قل وذ ضع الشارع شروطاء لإقامة الحدعلى السارق 
وهى.. 


-١‏ أن يكون نصابًا: وحدّده الحنفية بدينار أو عشرة دراهه”''» لما روت 
عائشة ينا قالت : (لم تقطع يد سارق على عهد النبي كَلِةِ فى أدنى من ثمن 
ظ 4 ِ + به 5 ١‏ 5 *) هش 000 لمن 
المجن ترس أو ححفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن) اوقل نقل رعين ابن 
مي ]1 ركان د نمن المجن على عهد رسول الله ولِ يقوم عشرة 
دراهم) ' 5 ونقل أقل مق ذللق» لك الأكل بآلا كثر أولى الجشياطا قي ادوع 
الحدود والغريانت 7 

؟- الحرز: وهو ما يكون فيه المال محررًا عن أيدى اللصوص ', 
الخزانة. والطعام : الحانوت وهكذاء قال كيه لما سئل عن الثمر المعلق: 
(... ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
97 )03 
القطع...) ٍ 
كيهان : الكشفان دعو 
(9):_أحوجهة البخاري +71359/5+ كانه الحدود: بات اقول الله تفال (والبارق والشارقة 

فاقطعوا أيديهما)» برقم 5٠١‏ 

2 النسائي في الكبرى1/ 2757 كتاب قطع السارق» باب ذكر الاختلاف على ابن 

إسحاق في هذا الحديث» برقم75717. 

(5) ينظر: شرح معاني الآثار"٠/‏ 1717. 
(66 بيتظر»: التعيار. 6/ 821 
0 أخرجه أبو داود7/ 175 » كتاب اللقطة» برقم »١11١١‏ والنسائي في الكبرى 4/ 44» كتاب 

6 السارق» باب ذكر الاخجلاف على اين إسحاق في هذا الحديث» برفما 2 4/اء وان 


قاع كر 05 كتاب الحدودء باب من سرق من الحرز» برقم5541» والجرين: موضع 
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واخترته؛ لأنه أوضح من تعريف بعضهم: (ما ازداد خفاة على 
الخفيخ)7'") أو (فهو الذاخل) فى _أشكاله) 0 أي ,أبتقاله :محيف لاتير نكر 
بدلين ء .أوتهذان-التعريفان! الأخيواث «نتبجة /:اضحة !لكنها _لا«تكاش ف تعفرف 
المشكل وبالتاليى ذهبت فائدة التعريف؛ إذ لا يجوز التعريف بالأخفى. كما 
هو مقررء بل لا بد للتعريف أن يكون ظاهرًا وواضحًاء قال العلامة الخضري 
في التعريف اللفطي والمعنوى : 
وقتعا ا كه اعرد و علط ٠+5‏ بنش مكتةكن وظاهة 1 لاوما الله 
وبعد توضيح التعريف». سأقف عند نقطتين : الأولى : الفرق بين المشكل 
وَالخفيّ»» والثانية لذكز سيث الاشكال. 
فأما أولهما: فإن الخفاء في المشكل منشؤه اللفظ نفسهء لذا لا يمكن 
فق القن الفراذا به رلا سوه ل من فك وان لهذ في الخفى 
يكون من طريق خارج عن نفس اللفظ. فكان خفاء المشكل فوق خفاء 
اع كاي» 
وأما ثانيهما: فسبب الإاشكال في المشكل احتمال اللفظ لأمرين أو 
أكثر من غير مزية لأحدهمًا ومن الأمثلة التى ساقها الأصوليون في توضيح 
المشكل» لفظة (أنّى) في قوله تعالى: «#قَأنوأ حَرَكَي أنَّ شِع ”60 إذ إن 
00 أصول'القنافاى» 20 
(59) 'كشفه_ الأسرار غلة«العناف 1/1 90 وينظر إفاضة الأنواز» 111. 
() إيضاح المبهم من معاني السلم» للشيخ أحمد الدمنهوريء الطبعة الأخيرة» 11517ه- 
15م صطبعة: مصطفى البابي الحلبي- مصرء ص 4. 
(5) ينظو :: كشك الأسداواعلة المتازه 1/1 ؟. 
(6)6 سورة البقرة» من الاي 511 
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يعر ف لذن دنمة قفل 0: 
وأوجبوا القطع في الطرار؛ وذلك لأن الجناية في الطرّار أكثر؛ لأنه 
ينرق عينم مرم .يكو مقئلخ غاع >-الخفظ قاصَِّدًا لذلك :يغفلة تعثرية» فلك 
زثناك حكم النضن بطريق الأو 
النوع الثاني : المشكل 
المشكل لغة: تأتى مادته وهى : (الشين والكاف واللام) لمعانٍ:- 
أحدها: الالتباس: تقول: أشكل عليه الأمر إذا التبس عليه فلم يميز 
ثانبها» الاختلاط: ولهذا سعى العرت: اللونيخ المختلطين ([تيك) 
فقولوق: أسهر فيه شكلة سن الشواد» كال الشاعو : 
فما زالت القعلئ تمور دماؤها بدجلة.ء حتى ماء دجلة أشكلا 
ثالثها: المثل والشبة: يقال: هذا على شكل هذا أى على مثالة» وفلان 
اصطلاحاً : عرف بتعاريف كثيرة لكن أوضحها ما عرفه الدبوسي بأنه : 
ما يوقف المتأمل في طريق الوصول إلى معناه الذي وضع له؛ لدقة 
ال ف الي 
6 مظن أسوك اللبرتقيلي كا التعيانه. 1813974 حلم يان الحكاية 260/5 
0 يكار أضتون السرحكي !انوك كمف الأسرارعل اللمناى 6/1 


0 الى : معجم مقاييس اللعة11/ 11 لسان العرت ١14/6‏ : مادة شكل. 
(42) ينظرة: تقويى الادلة صن 115 
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يمكن عن طريقها الوصول إلى معرفة المعنى المراد من بين تلك المعاني 
لس 1(2) 
أنموذج المشكل 
لم أقف بعد التقصي والبحث في كتب أصول الحنفية وفقهها على 
أنموذج للمشكل تترتب عليه ثمرات فقهية سوى ما ذكره الامام البخاري في 
كشفه قو لهاومنه قو له ولك : (من قرا سورة يس فكأنما قرأ القرآن كلة )"2 إن 
سورة يس هي أحد سور القرآن وهىّ مشكلة من حيث دخولها في القراءة 
فتكون قراءة القرآن مع سورة ياسين أم قراءة القرآن بدونها" '". 
النوع الثالث: المجمل في السنة النبوية : 
التفصضيل © عاك أجمل «الأمز :]ذا ل 
اصطلاحًا : هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه 
العمل نه إل وان تان مدويكةة الاجمال فيه بكلاكة أشنياء!: 
0 ينظن: آصول السرحسي 218071١‏ كشف الاسرار على اليزدوؤي» 07/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي157/5. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل يسء» برقم78/1»: 
بلفظ : (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات). وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا 
بعر فول من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول). 
() ينظر: كشفب«الأشران على البودوئ 1/1ويم. 


62 ينطو : معجم مقاييس اللغة 1 مادة جمل. 
(5) ينظر: اصول: السرخسئ ١/1537ء‏ كشف الأسرار على_البزدوئ417/17. 
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لفظلة: ([ن) ومشيفرك: لفط و (كيفك) :و (منساين) فهي. لان تدل؛ ,على 
أحدهما بيقين» وهنا يأتى دور المجتهد في الاستنباط وحمل (أنْى) على 
أحد هذين المعنيين بدليل» وبالتأمل يترجح عند المجتهد حمله على معنى 
ركبكت )5 إذ إن اللحردت الذي جاءت لأجله أنْى هو طلب النسل والديو لسن 
5 رافك 

فتبين مما تقدم أن سبب الإاشكال متعدد فقد يكون لاشتراك اللفظ بين 
معنيين فأكثر» وقد يكون لاستعارة بديعية» وقد يكون لغموض في المعنى» 
وبهذا يفترق المشكل عن المشترك» إذ المشكل أعم» وبه صرّح الميهوي 
حيث قال: (مثل هذا المشكل يمكن أن يدخل في المشترك الذي رجح أحد 
نغالله بالثاويال افصاو عقو 450 واقك ذكوق لأجل التجعار ة تليعرة عا قطية اكقراله 
تعالى : «قَواربرا من فِضَّةٍ#4”"' فى وصف أواني الجنة؛ فإن فيه إشكالًا من 
حيث إن القارورة لا تكون من الفضة بل من الزجاح فإذا طلبنا - وتأملنا 
اللفظ - وجدنا للقارورة صفتين: حميدة وهي الشفافية» وذميمة: وهي 
السنواد ووجدنا للفضة صفتين : حميدة: وهي البياض» وذميمة: وهي عدم 
الضفاء» - فلما تاملا علمنا أن أواني الجنة فى صفاء القارورة وبياض 
الفضية) ١‏ 

حكم المشكل : 

النظر في المعاني التي يحتملها المشكل وضبطها لمعرفة خفاء هذا اللفظ 
بالاستعارة أم بالغموض أم بغيرهماء ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي 
(1) منظرة التقرير والتحسزة 598/1 اقاضة الأنوان > 11 
(0) سورة الانبان»- آلذية 1 
(0) ينظر: شرح نور الأنوار مع كشف الأسرار على المنار» 5١18/١‏ وما بعدها. 
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هذا الخد يك الئلوي جل لبيك لقوله كمال :وفك ري كل ل 
مجمل كما علم مما تقدم؛ لأنه لا يعلم أي فضل يحرمء فبينه كَكِدِ وأنه الأشياء 
الستة المذكورة. لكن هذا البيان لم يكن كافيا في تبيين المراد من 
المجمل ؛ لبقائه مجملا في غير هذه الستة؛ إذ إنه كَْةٌ لم يحصر الربا في هذه 
الستة فقط لعدم وجود احد أدوات الحصر معهاء فكان البيان غير شاف ولا 
مفيد للظن» لأن الإبهام مازال موجودا في غير هذه الستة» فتحتاج إلى 
الإإمعان والترجيح في نص النبي 5ة مرة ثانيّاء للوقوف على علة الرباء 
وإدراج ماكان مشتركا في العلة مع هذه الآشباء الستة. فهذا الأنموذج عده 
بعض الحنفية من المشكل» بناء على عدم وجود البيان الكافي فيه» وإذا كان 
الأمر كذلك يتحول من الإجمال إلى الإشكالء قال الميهوي في هذا النص 
النبوي (وبالجملة لم يكن البيان شافيًا وخرج من حيز الإجمال إلى حيز 
الأشكال)” ؛أما |الاخرول فمدوه من المسجمل 37 

النوع الرابع : المتشايه : 

لغة: مأخوذ من التشابه وهو تشاكل الشيء لونًا ووضعًاء والمتشابهات 
م الامون اللمتكلات : قهو ماخوة :من اشتنيت الامون وتشابيت إذا اليس 

-(41:46) عن عيادة بق الضامت' يلنظ (سدعت رسول الله 86 بهى عن بي المت 

بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء 

بسواء عينا بعين» فمن زاد أو أزداد فقد أربى). 

)١(‏ سورة اللقرة م الايةه/. 


(0؟) شرح نور الأنوار بهامش كشف الأسرارء .57١ /١‏ 
0 ونطل كقضت ا لمسراح على المنارة را 
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أولا :*“غرابة. اللفظ: ك (الهلوع) افانه.لفظ غريب. لا يعرف معناه: إلا :من 
المتكلم. 

ثانيًا : إرادة معنى آخر غير المتعارف عليه لغة 5(الربا) فانه الزيادة لكن 
لم يكن هو المراد في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقًاء لأن البيع 
شرع للزيادة والاسترباح. 

ثالثًا : تعدد المعاني للفظ الواحد ولا ترجيح لاأجدها علئن الآخر 
كالمشترك إذا اتسد باب الترجيح فيه "فلم يعلم أي المعانى مراة منه”"". 

حكم المجمل 

التوقف فيه حتى يتبين المراد منه بدليل خارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظه 
على المراد به» وامتناع التكليف بما لا دليل عليه» فإن كان البيان شافيًا زال 
الإجمال والخفاء عنه. وإن كان غير شاف احتاج الأمر إلى الطلب والتأمل 
أبغنا لكنه يعقل خناوه مق الاجمال إلى حون الأقيكال7 . 


الأنموذج 
بعد طول بحث وتقص لكتب الأصوليين الحنفية وكتب الفقه الحنفى لم 
أستطع الوقوف على أنموذج للمجمل الصريح في السُنة إلا ما ذكروه» لذا 
سأذ كزرة :وأييتة. 
والذعب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيذ والفض| ‏ ربا)0". 
(01 ينطو أصوك السرخض | افجلا كسيف الاناوان عن اللاشري ا اا 


(0) ينظر: شرح نور الأنوان بهامش كشنك الأشَؤان 118/1. 
بوره أخرجه مسللم 20 كثانت البيوع ) بان الضب١‏ ف و بيع الذهب بالورق نقذاء برفم- 
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الفصل التالث 
طرق دلالة نصوص السنة على الأحكام 

ومن الطرق التى أعدها 1 الحنفية لفهم النصوص النبوية هىّ 
الدلالات؛ إذ إن الفهم لا يتوقف على مبنى اللفظ بل يتعداه إلى الإشارة 
والدلالة والأقساء وإلى أشياء صعبة المثال». وتعد: الشيع في كنيع ع ل 
الحنفية يتبين أنهم قسموا طرق دلالة نصوص السنة إلى أربعة أنواع بخلاف 
الجمهور؛ إذ قسموه إلى منطوق ومفهومء قال ابن النجار مبينا منهج 
الجمهور: (الدلالة تنقسم إلى منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
التطق والى مفهوم» وهو مادل عليه اللفظ لاافي محل النطق)”" ثم قسموا 
المنطوق إلى صريح وغير صريح» فالصريح»؛ هو ما وضع اللفظ له فيدل 
على معناه بالمطابقة أو بالتضمن. وغير الصريح ثلاثة أنواع : 

1559 اقتطباء: 

99) .دللة إيماة. 

("؟) دلالة إشارة. 


أما المفهوم». فقسموه إلى مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 


قسم الحنفية دلالة نصوص السنة إلى أربعة أقسام : غبارة_النضن عدإشانة 
القط ولاه الف اي 0 


(1) شرح سين اللمطل 6 «إك دارع 
06 وضابط الحصر في هذه الاربعة مأ أبانه ابن أمير الحاح حيث قال : (إن الدلالة اللقظية زما- 
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بعضها مع بعض"''. ومنها قوله 55ة: (الحلال بينء والحرام بِيّنء وبينهما 
أمور متشابهات لا 1 يعلمها كثير من النايلن )ا 
اصطلاحًا : هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه”". وهو فى غاية 
متشابه اللفظ : وهو ما لا يفهم منه معنى أصلا كالحروف المقطعة التى 
في أوائل سوق 
متشابه المفهوم : وهو ما عرف معناه واستحالت إرادته مثل قوله تعالى : 
ممعم ما نوت بي (5) 
وسفى قن وجه يك 46" ٠‏ . 
وبعد ذكر التعريف وتفصيله يتبين أن المتشابه بهذا المعنى لا يوجد فى 
الآياك:و الأحادييغ التي يراد منها بيان الأحكام الشرعية العملية» إذ ليس ثمة 
متشايه فى آبات الأحكام وأحاديثها. وإنما هو مبحث أساسي في (علم أصول 
الدية)؛ ولهذا فإني أكرر ما قاله بعض الباحثين وهو أن المتشابه الذي حجلده 
/ ل ل قي : ,. 2 
وإنما هي نسبة مجازية لتتميم أقسام المبهم حسب تدرجها في الابهاه*2. ولا 
اال إنتى سيعل سطالي باكر عن يبان تعريقد» لدذا ساف عند هذا اليد 
وَأكون قل نيت الألفاظ الواضحة والخفية و كبيفية افك ذل بها. 
390) بتلر : ا مقاييس اللغة» 5/١‏ مادة شبه. 
(15) متفق غلية + استرسه : البخاري١/58»‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينهء برقم 07. 
ومسلم .»١5١9/7‏ كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم .١1044‏ 
0 ينظر: كقيت|الأسزار على اليزتدوى اقلق إفاضية الانوار “ا 


() سورة الرحجمن» الآية 717. 
(9) تُنظر:. مر آة الأصول» ١‏ التلويح؛ 2587-158١ /١‏ تفسير النصوص 875/١‏ 
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المبحث الأول 
عبارة النص 
العبارة لغة: مأخوذ من عبر الرؤيا يعبّرها عبرا وعبارة: إذا فسرها؛ ولهذا 
يقال: عبّرت عن فلان تعبيرًا؛ إذا عىٌ بحجته فتكلمت بها عنه ففسرت كلامه 
وأوضحته للآخرين إذ لم يقدر على النفوذ في كلامه"'". ومنه قوله تعالى: 
##إن. كك لديا 00 1 
عبارة النص : اصطلاحًا : هو ما دلت ألفاظه على المعنى الذي سيق له 
أصالة أو تبعًا بلا تأمل”'*. وسمي هذا النوع من الدلالة عبارة؛ لأنه يفسر ما 
في الضمير الذي هو مستور كما أن عبارة الرؤيا تفسر عاقبتها المستورة» 
فإضافتها إلى النص ليست من قبيل عين الشيء بل إضافتها إليه لمعنى اللام. 
عطها ارين يني" الحكم منه بدون تأمل فيكون توصلك إليه 
يسمى عبارة اللصنى : بمعنى أن العبارة المنصوص عليها هى التي أعطتك 
الحى 29 من هذا تبين أن عبارة النض تشمل المعنى الأصلق المقصود 
والتبعي فيكون شامل 00 


:)22( 5516720051٠ مفردات ألفاظ القرآن». صن‎ 45١5/7 ينظر مقايسن:اللعةء‎ )١( 
5" سبوذة اتوسقكة عت الأية‎ 0509 

(4)0 اينظرة! التقزير والتسبير» 4١/١‏ كشف الأسرار على الفناك 00221 

(4) ينظر: كتنت الأشداز على المتات 2/1 
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والمراد بالنص هنا: ما يفهم منه المعنى سواء كان من الألفاظ الواضحة 
أم الخفقع_فعامة ما ورد من صاحه الشوع هي نصوض» فهو غير التصن 
المندرج تحت الواضح؛ ولهذا كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو 
مفسر أو خاص أو عام أو غيرها استدلالا بعبارة النص لا غير» وسأبين ذلك 
جليًا من خلال التعرف على كل دلالة متبعًا لكل منها أنموذجًا يوضح فهم 
الحنفية للنصوص النبوية. 


أن تكون ثابتة بنفس اللفظ أولاء والأولى : : إما أن تكون مقصودة منه وهي العبارة أولا وهي 
الاشارة. والثانية : إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة وهي الدلالة أو 
يتوقف صحة اللفظ أو طتدرقة عليه وهي الاقتضاء أو لا وهي الكميسك الفاسد)؛ التقوية 


والتحبيرء اونظ : د أضولة السراخسي:38:5/1: التلويس على التوضيع» 1/ 118 
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أنموذج عبارة النص وإشارته 

قال رسول اللّه يككيِ: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)0©. 

مج التماذج. التطبيقية الى .اسعنال بها. أصوليو التحلفيق لعا ١‏ 0' 
وإشارته الحديث المستدل به على وجوب صدقة الفطرء ففهم الحنفية منه 
أمرين الأول بعبارة النص» والثاني بإشارة النص» مبنية بما يأتى : 

أول : فهم عبارة النص : 

فهم الحنفية من عبارته وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد؛ إذ السياق 
0 

انيّا : فهم إشارة النص : 

وفي الوقت نفسه استنبط الحنفية أحكامًا أخرى مبنية على النص» وهي 
وإن لم تكن ظاهرة للعيان إلا أنها مشارٌ إليها إشارة البنان» فلذلك قالوا: 
والثابت بالإشارة في هذا الحديث أحكام وه : 

-1١‏ إنها ل( تجب إلة على العنى؟ لأن الاغناه الوارد يشير إلى آثه إتما 
يتحقق من الغنىي لا غيره. 

-١‏ يجب صرفها إلى المحتاجين ؛ لأن أغناء الغنى تحصيل الحاصل وهو 
محال بل يتحقق الإغناء للمحتاج لا غير. 

- إنه ينبغي أن يعجل أداؤها قبل الخروج لصلاة العيد وإن كان التأخير 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن7/ »١67‏ برقم(71)» والبيهقي في الكبرى ٠116/5‏ برقم 


(7614)» وقال: (فيه أبو معشر المديني وغيره أوثق منه)» وقال ابن الملقن: (بل هو واو) 


00 يظرة اول" السالحسي» 098/١‏ بذائم الصتافع» 141/8 
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المبحث الثاني 
إشارة النص 
الإشارةلغة : أفناو الراخل ديشين-إشارة: إذ|:أوما قنده أو عيها أو بحاضه» 
وأشار يشير إذا ما وجه الرأي إلى غيرهء يقال: فلان خيّر شيّر: أي : يصلح 
لليشاؤرة فنستفنار”1. 
اصطلاحا : هو دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعًا ولكنة 
لازم للمعنى الذي سيق له الكلام» فإشارة النص تحتاج إلى تأمل حتى يتبين 
المراد اللازم للمعنى. وهو يحتاج إلى فطنة وذكاء في الاستدلال؛ ولهذا قيل 
الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من الصريح”". وهذه نقطة افتراق الاشارة 
عن الظاهرء إذ إنها خفية تحتاج إلى تأمل يخلاف الظاهر”''» فإنه لا يحتاج 
ل كنا 
فالحكم الوارد بإشارة النص لا يفهمه المخاطب بمجرد قراءة النص بل 
لا بد فيه من تدقيق وتمحيص لمعرفة توجيه هذه الإشارة وقد مثل لها الحنفية 
برجل ينظر ببصره ويدرك مع ذلك أشياء أخر بلحظات بصره يمنه ويسره وإن 
كان قصده رؤية المقيل إليه 5و1 0. 


00 ينظر: لسان العرب 8/ ١٠١‏ مادة شور. 

0 ينظرا: كشف الأسبرار على المثار» 0871م وما بعدها؛ كشف الأسرار على البزدوي. 
١586/1‏ وما بعذها. 

7 ينظر: المضاقر نقسها: 

(4) ينظر: إفاضة الأنوار ص157١.‏ 

0 انتظن: أضبول الس رخسي . *+>» كشف الأسرار على البزةؤوق::١8/1١1.‏ 
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المبحث الثالث 
دلالة النص 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة لا عن 
ط يو الاجفهاد والاستناط 7 

فإذا دلت ألفاظ النص على حكم في واقعة معينة لعلة وبنيٌ عليها هذا 
الحكم ووجدت واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هيّ أولى 
منه وكان هذا الفهم عن طريق اللغة فيحكم للثانية غير المنصوص عليها 
بحكم الأولى وتستمى .دلالة النضص: 

وتقييد التعريف بإدراك علة الحكم وفهمها لغة تنشئ لنا فارقًا بين القياس 
ودلالة النص» فذهب بعض الحنفية إلى القول بأن دلالة النص هيّ عبن 
القياس”''» أما جمهور الحنفية فقد فرقوا بين دلالة النص والقياس» ومن 
الفوارق بما يأتى : 

١‏ - إن علة دلالة النص تفهم لغة» وأما القياس فبالاجتهاد والاستنباط. 

؟- إن القياس ظني» ودلالة النص قطعية في أكثر نصوصهاء قال 
العفرف : (والدلالة قطعية يعرفها كل من كان من أل اللسنان) . 
(0 ركشل : يول السرحس: 0١‏ اكشقب الأسواز على البزدوئ»: 110/1 
(؟) لأن القياس ليس إلا إثبات مثل حكم المنصوص عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به 

الحكم في الأصل» وهو موجود في الدلالة؛ غير أن المعتى الموجب إذا كان خفيًا يسمى 

قياما ‏ إذا كان ليا يتحئ ذلالة؟ ينظر: أصول الس رخسي » 7/1 


0 شرح نور الأنوارء 1 ويتظر : نان الأصولة ١/»ع. ٠‏ كشف الأسرار على المنار» . 
81 كشف الأسراز على البوهوى» 1157/١‏ 
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جائدً | ؛ ليستغني عن المسالة ويحضر المصلي الصلاة وهو خالي البال وفارغ 
القلب من هم قوت العيال فلا يتردد السؤال وإلى هذا المعنى أشار قوله : ( في 
مثل هذا اليوم) إذ له ميزة الترفه والتنعم لكل المسلمين» سواء كان فقيرًا أم 
خا ولا يتم ذلك إلا إذا- حفى العثير مواتقه. 

4- إن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر؛ لأن اليوم المذكور في 
الحديث يشير إلى هذا المعنى لأنه اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس وإنما يغنيه عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه”". 

- إن الوَاجِبَ يتادى بمطلق المال مطعومًا أو قيمّة؛. لأن:المَراد تالاغناء 
وهو حاصل بالمال المطلق» ولكن مع هذا فالنقد أتم من غيره من 
المطعو سابع 

فهذه“الأحكاة استتبطها أصوليو الحنفية» قال السرخسي: (فهذه أحكاء 
عرفناها بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذي قال رسول اللّه َكِْ عنه 
(أوقدثٌ جوامع كيدها 


() حتفل : 20 ١‏ ١15؟‏ بدائع الصنائع. 1937/7. 

0 بتر أصوالة السرخسى» 475١/١‏ كشف الأسرار على المنار» 81١7/١‏ 

ره متفق عليه » أخرجه البخاري/ ١7017‏ كتاب التعبير» » باب المفاتيح في اليد» برقم 2571١‏ 
ورهسلم 517/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (077). 

(8؟ ‏ أضول السواكسى» 4521/1 كقيف الأسرار على المتارء 5/١‏ 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١‏ 


تلمنناء قال ل لخر فواكا )1 

حكم العمل بدلالة النص : 

دلالة النص على معناها دلالة قطعية كالنص» وعلاوة على ذلك فإنها لا 
تحتمل التخصيص أيضا؛ إذ لا عموم لهاء والتخصيص يستدعي سبق 
العموم؛ وأما على قول الجصاص بأن للمعاني عمومًا فكذلك لا يحتمل 
التتخصيهن + لأن ا تمق الق* !ا تبعت خلة االيعبارة جو يا ريحم أن ةا 
غير علة لحصول التناقض حينذاك والتخصيص يوجب هذا التناقض» فإذا قلنا 
إن حرمة التأفيف علتها الأذى فحيثما وجد الأذى حرم الفعل سواء أكان تأفيمًا 
أم غيره» فإذا خصص سيكون وجود العلة من غير وجود حكم فلم تكن علة: 
فكأن التخصيص أوجب القول بأنها علة وليست بعلة وهذا هو التناقضء 
فقت ذلك أن دلألة الضن قطعية ولا مخصيضن مني 


أنموذج دلالة النص: ( دلالة الأكل والشرب ناسيًّا على الجماع ناسيً ) : 


عن أبي هريرة ته عن النبي مَلةِ أنه قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه. فإن الله أطلعمة: وستقناء )7 
به اللحفية .أن من مفسدات الصوم التى يجب معها القضاء والكفارة: 
الأكل والشرب والجماع عامدًا. أما من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا 
 )1(‏ كشفل الأسر ابعل التارة. ١‏ م 
(6)50 يسطى: صو السرخسي .777/-7777/١‏ كشف الأسرار على المنان5/77/02. 
(*) متفق عليه» أخرجه البخاري؟7/ 787» كتاب الصومء باب الضاتم إذا أكل أو شرب ناسياء 
برقم .)١١064(‏ 


ام منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
اسللللللل ل سي سآ 


؟- إن دلالة النص لا ينكرها منكر القياس فإذن هي غيره» كما ورفض 
الفخازئ أن-سلمئى قياسًا جليًا؛ لأن الأصل الذي هو احد أركان القياس» لا 
يجوز أن يكون جزءًا من الفرع بالاجماء”". 

5-. إن ذلا له النص ثابتة قبل مشروعية القياس فعلم أنه من الدالا لانت 
اللفظية والسيق قاب 0 ولهذا الخلاف ثمرة فقهية تمثلت في اختلاف 
أفعوالي الخنفية في ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النض ©, 

وفد كشف الا مام النسفي في كشفه عن دلالة النص فقال عنها : (تعرف - 
دلالة النص - بسماع اللفظ من غير تأمل حتى استوى فيه الفقيه ومن ليس 
بفقيه من أهل اللغةء فمن حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ لم نسمه عبارة ولا 
إشارة» ومن حيث إنه يثبت بمعنى النص لغة لا رأيًّا ولا اجتهادًا لوضوحه 


0 ,نينظر: كشف الأسوان على البزدوئ 30/31 13. 

50 ينظو : .ميران الأصوال: 1١‏ كلف الأسراز على المتارء 71 684 كثفف الأسرار علي 
اليؤدوى 4 11/1 

0 فالذين قالوا بأنه قياس جلي لم يثبتوا به الحدود والكفارات؛ لآن الحدود والكفارات لا تت 
عندهم بالقياس» فكان دليلا فيه شبههء والحدود تدرا بالشبهات. 
والذين قالوا بأنه ليس بقياس» أثبتوا به الحدود والكفارات وهو مذهب عامة الحنفية؛ لذلك 
حكموا على كل زانٍ محصن بالرجم دلالة من قصة ماعز؛ لأنه ما رجم لأنه ماعز بل لكونه 
زنى في حالة الإحصان فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابًا بدلالة النص. وكذلك أوجبوا 
الكفارة على كل من جامع زوجته في نهار رمضان؛ لأنهم نظروا إلى جنايته لا لكون الممجامع 
إعرايباء فمن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون في حقه ثابنًا بدلالة النص» وهذا لأن 
المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة العتصوص عليها شرعاء وكها يجب على الربجل 
يجب على المرأة بدلالة النص كما نص عليه الكاساني؛ بدائع الصنائع» 7/ 751؛ أصول 
السرخسي. .157/١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 6ن 


علم ذلك الاستواء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد'''. لهذا يقول البابرتى في 
هذا الاستدلال: ‏ (ثيت: بالدلالة "لا بالقيامن ؛ الاأن كلك منهماة نظو يد 
كون الكفذعن: كل. متها ركنا ف بالطو . 


(1) ينظر أصول اللترحسيء /١‏ 886 شرم فت القلتينء لا جالع يتامع لعفاف /* ول 
0 شرح الغناية باهز الففين- + 


١م‏ منهج الأصو ليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيودة 


كفارة وصومه صحيح'' 35 استدلالا بحديث أبي هريرة كزافتة ؛ فهو يدل دلالة 
رافح غارةضيفة صوهة: إذ السياة لس مد قصندووز ناتك قال (فإن الله 
أطعمه وسقاه) وهذه أحد المسائل التي قدَّم فيها أبو حنيفة الأثر على القياس 
إذ إن القياس يقتضي فساد الصوم بالأكل والشرب ناسيّا؛ لوجود المنافي 
للصوم وهو الأكل والشرب ففات الامساك المأمور به أثناء الصوم» فترك 
القياس» وأخذ بالحديث» فحكم الحنفية بعدم المنافاة إذ النسيان ليس فعل 
اختيارنًا فلا يبوت الأمساك+ هذا من حية الاسد لال بالأكل والشرف ناما 
وهو استدلال بعبارة النصء ولكن ظهور استدلال الحتفية لدلالة النص يكون 
من خلال إعطاء هذا الحكم لمن جامع ناسيًا فقالوا بصحة صومه وعدم 
القضاء والكفارة فى حقه”"'» واستدلوا لذلك : 

بأن ع فى الحديت معلل بالعيتيان» فيكون غير قاصر للتحتاية فيَعذر 
به؛ لقوله يَكِهِ: (رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" وهذ 
العلة كما هيّ موجودة للآكل والشارب كذلك موجودة في 0 
للاستواء  ٠‏ في الركنية: وهى الكف عن كل واحدة من هذه المفطرات» 
فتساوت كلها في إنها متعلق الركن الانيفض ل لوآسية لبنهة على أخويه بتي بذ 
ذلك» فإذا ثبت فوات الكف عن بعضها ناسيًا عذره بالنسيان وإبقاء صومه. 
كان ذلك ثابتًا في فوات الكف عن أخويهء فالعلة إذا كانت منصوصًا عليها 
00 ينظر: شرح فتح القدير» 77177/7؛ بدائع الصنائع ؛ 1/7 ؛ الالحتيان:. 15/1 
9 بينطو" القمدرئنسة: 
0 قال الزيلعي فين نصب الراية8/7”" (لا يوجد بهذا اللفظ)ء وقد أخرجه ابن حبان /١‏ 77 

115 بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وسأل ابن أبي 

حاتم أباه عنه فأنكره جداء ينظر: العلل١/051.‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية اام 


النظم عن عدم الأعمال وعن عدم الفهم. فللظرؤرتين انقدر؛!واللضرووة تا 
بقدرها :--.علما أن هذا التقدير ليس ظاهرًا وإنما ذهني وإلا فليس له رسم 
حقيقي في بداية العبارات» لهذا سميت تقديرًا أو إضافة» فهى مضافة 
والعبارة التي تليها «اخذتك حكم المضاف»“ لبه ؤيذلك. 'أقادت المعنى 
المطلوب من النص. وعملت على تحقيق الصيانة الشرعية والمعنوية 
للنصوص؛ إذ الغاية من النص الشرعي أن يثمر حكمّاء وينتح مفهوماء 
ويشارك في بناء الصرح الفقهى» فكأن المستفاد من المضاف ؤالمضاف إليه 
هو الذي منح النص القوة في الأعمال ولا سيما إذا تقرر أن أعمال النصوص 
خير من إهمالهاء ولن يتسنى تطبيق نص والعمل بمضمونه إلا إذا تمت هذه 
الزيادة» كل هذا في تنسيق بياني معجزء وعبارات بلاغية رائعة في أسلوبها 
ومدلولهاء فلربما دعت البلاغة إلى إضمار مع تكامل الفصاحة القرانية. 
وتألق البلاغة النبوية في أزهى حالها وأجمل عباراتهاء وما على المجتهد إلا 
أن يعمل فكره ورأيه ويدرك مواطن الاضافة والتقديرء كي لا يمر النص من 
دون بيان لمعانيه» لهذا كان فهم المجتهد يمثل جانبًا كبيرًا في استخلاص 
الأحكام التشريعية التي تؤخذ من الدلالات الكلامية والتى تمثل دلالة 
الاقتضاء أحدها''» فبان لنا من ذلك أمور تعد ضوابط لهذه الدلالة وهي: 

-١‏ إن المقتضى -بفتح الضاد- اسم مفعول» هو الزيادة التي تتم 
إضافتهاء ولا بد أن تكون مقدمة في صدر الكلاه”". 

27 إن :ولالة االاقتضاء تشارك دلؤالة الأشار هس ديهم ا ع الوييج 


.١59 ينظر: دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية» ص‎ )١( 
.1548/١ ينظر: أصول السرخسى‎ )0( 


لل منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الميحث الر ايم 
افقتضاء النص 


الاقتضاء لغة: هو الطلب ومنه قولهم: اقتضى الدين وتقاضاه أي 

اصطلاحًا : هو توقف النص على لفظ متقدم لا يستقيم المعنى إلا به 
ل ار وذكر الحنفية أن علا مته أن تضير مَقبذًا لمعناه وموجبًا له 
عند تقديره» فصيغة النص ابتداء لا تدل على حكم وإنما تتوقف على 
00 

وأحب أن أبين أن الكلام العربي أصالة يدل على معناه بذاته» ويظهر 
ببحاجة لت ما ذكرثاء فيطلب له معنى يصح به ؟ لتستقيم الجملة الكلامية؛ 
خلال فربما تؤدي إلى إخراج المعنى عن قصده ومراده. ونحن نقدر لحماية 
(10) ينظر: معجم مقاييس اللغة 7/7 »5٠5‏ لسان العرب ١7١/١7‏ مادة قضى. 
(؟) ينظر: كشف الأسرار على البزدوي» 4١١9/١‏ شرح الكوكب المنير» / 74. 
(9). ينظر : كعنب الأسرار على البزدون» 113/١‏ 

ذهب أصوليق لقفية إذا ما يمر فى الككلام على كلذقة أرسدها: 

أ- ما أضمر لصدق المتكلم: (رفع عن أمتي....). 

بات ها أضمر الضععتة غقالة!(واسأل القرية) 

ج- ما أضمر لصحته شرعًا: أعتق عبدك عني بألف. 

ينظر: كشف الأسرار على البزدوي» 4١١١ /١‏ شرح الكوكب المنير» ”/ 51/5. 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية الات 


أنموذج دلالة الاقتضاء 

عون سلمقة زلوتدنوب كراقع قال ١‏ إقآل وسول!ا تكله كة: (على اليد ما أخذدت 
جر اقوردى )20 

إن حديث سمرة كلق يدل بنظمه ومعناه على وجود مقدر متقدم للفظ ؛ لا 

يصح المعنى الذي سيق اللحديث؛ لأجله إلا به» فير تفع به اللبس_ الذي ريما 
يخال الم ماكر و رركا للمكللين نزوهذا هر فعا السسنيد فى د 000 
النض حكن يشييف للجهلة القوية إضافة تقدنة تكققف حالة النض .. ١‏ 
الذي عناه» والمقصد الذي هدف إليهء فلو لم يقتض النص هذه الاضافة» 
لوقع الناس في اللبس في تحديد المراد به» والأنموذج المستدل به يدل على 
م ال وسأوضح معناه وتقديره عند الحنفية. 

الحديق يدل على وعدوب بوه كل ها أجل هق الأخريخ لا على 0[ 
التملك» فوجب فيه تقدير يوضح هذا المراد» وهو يحتمل أحد ألفاظ ثلاثة 
وهى: الحفظء والضمانء التأدية” '". 

لكن مذهب الحنفية قدروا للحديث لفظ (الضمان)؛ لأن الأخذ في 
الأصل سبب لوجوب ضمان المأخوذ وهو رد عينه إن كان قائمّاء ورد بدله إن 
كان هالكاء عليه سيكون معنى الحديث مع التقدير على اليد ضمان ما أخذت 
حتى تؤديةء ورتبوا على هذه اللفظة" " المقكرة كثيرًا من المسائل الفقة 
ومنها : 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص509١.‏ 
0 ينظ : دلالة الاتيفياء»: صن 511 


(9) ينظر: نيل الأوطار ”/ 5٠‏ ؛ دلالة الاقتضاءء ص 775. 
(5) ينظر: بدائع الصنائع» 0 


ذال منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الالغزامى»خفلكلم متها دلالة_التزاامية يقتظليها: النصنء لكا كاانتها «مستفاد .مز 
اللفظ الملزوم وهو المنظوم العباري» لكن دلالة الاقتضاء تفترق عن دلالة 
الإشارة في كون الأولى متقدمة على النص» وفي دلالة الإشارة والنص 
ميتأحخراة عنه. 

7- إن المقتضي لا عموم له؛ إذ العموم والخصوص من عوارض الألفاظ 
عند أكثر الحنفية» والمقتضى معنى لا لفظ”"''. 

وسبب عدم ذكر هذه اللفظة المقتضاة مع مالها من أهمية بالغة يعود إما 
إلى :وضوحها وإدراكها بآذنى“تأمل»؛ أو إلى' إبقاة النض_ على عمؤمه: ليكؤن 
المجال مفتوحًا أمام القضاء والفتوى لتقدير ما يتناسب مع خصوصية كل 
قضية وظروفها”''. 

حكم دلالة الافتضاء 

لم يظهر لي خلاف بين الحنفية في أن الثابت بدلالة الاقتضاء ثابت 
بالنصن نفسه» ولهذا كان النص مفيدًا للقطع في دلالته فكذلك المدلول. 
يؤيد ذلك قول البخارى : (والثابت بالمقنضي يساوي الثابت الع 00 
لكن لما كان التقدير غير متعين داتمّاء بل هناك تقادير كثيرة للنص 
الواحد بواسطة الرأي والاجتهاد فسيكون النص ظنيًا؛ لتداخل آراء 
المجتهدين واحتمال أكثر من معنى» فيكون قول البخاري محمولًا على 
الأصل ... 
(0) ينظرة ككنف الأسواز علق ”البآدواى !1151/11 


030 ينظر : دلالة الاقتضاءء ص604 ١‏ 
0 كشف الآسرار على البودوئى 0/1 17. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية م 


ثانيهما: موافقة الحنفية للجمهور فى مؤدى الأقسام. قال الازاميرى 
(اعلم أن الشافعية قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم... وجعلوا ما 
سمّيناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل... ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم 
موافقة: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا للحكم في المنطوق وهو الذي 
سمي لاله اي 


يو ديف + 


(09 تحاشية الا زمتريئ ار :١١‏ ويظر:: أصول السرخيين 3/1 


1م منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


أ لوعاين وارث رجلا أحد مالا من آببه وادعول النتعلا ارهد “الماك كان 
وتديعة له:عند أبيه أو كان ديئًا له عليه فعغلى الرجل ضمان المال للولد» وكان 
التحق اللولد أن يأخذههمته أو يقاضيبيهة. لذن لما غاية الواوت» أخد المئال مه 
فقد عاين السبب الموجب للضمان في الأصل وهو الأخذ؛ لأن الأخذ فى 
الذط سبي روه الضمان لقوله بَكِةِ: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). 
ولا حق لرجل في المال إلا بعد أقامة البينة على ما أوع غك 

ب- لو التقط ملتقط لقطة وأقر بأنه أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا 
بالرد على المالك؛ لأنه ظهر أنه أخذها غصبًا فكان الواجب عليه الرد إلى 
المالك وضمانها له؛ لقوله يَِةِ: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)”". 

ج- إذا حبس عتده الإعارة بعد انقضاء مدتها المحددة لها أو بعد ظليهاً 
منه من صاحبها فإنه يضمن ؛ لأن الواجب ردها في الحالتين لقوله يلي : (على 
اليد ما أخذت حتى تؤدي) '". 

وبعد التأمل في منهجّى الجمهور والأحناف يتبين أمران : 

اولهما: إن منهج الحنفية موافق لمنهج الجمهور إلا في مفهوم 
المخالفة» فإن الحنفية لم يحتجوا به» وقالوا: إن النص الموصوف بصفة لا 
يوب حكمًا.مخالمًا إذا عدمت الصَفة؛ إذ الوصف ليس بمعنى الشرط هناء 
وإنما هو وصف مؤثر ينزل منزلة العلة”*'. 

."١1/5 ينظر: بدائع الصنائع»‎ )١( 
.191/0 (؟) ينظر: بدائع الصنائع»‎ 
176 /6 بننظر:: المصدن نفس‎ 1)0( 
.119/١ ينظر: أضول السرخسي‎ )5( 
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وتلذاخل النثنة قم غلمىنالفقه: وأصولاء .وأنهما مثلازمانهادر. 1 |1 20 

سادسًا : الأحاديث التى ساقها الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأدعى أن 
أبا ختيفة /خالفيا فيها النض ‏ الصريح:على رسو ل الله يكل لييتبتا ,كما رز أى ٠6‏ وقد 
استوفاها الامام الكوثري في كتابه «النذكت الطريفة» فهو القول المفصل في 
ذللكل. 

وأما عن منهجيتهم في الاستدلال في السنة فكانت النتائح كما يأتي: 

-١‏ تعد السنة النبوية المصدر الثاني بعد القران الكريم لاستنباط الحنفية 
الأحكام. البشروعية.بولديقلام عليها غيرها إل( عند,عدع وجووم الخ دا 

-١‏ إن مفهوم السّنة أوسع عند الحنفية من الأصوليين جيث شملت 
عندهم سنة الرسول 6 الودوسنةأصحفادم! 

9- أالفاظ الأمل التي الواردة في السنة لها مدلولاتها التي لا تفهم 
بمجرد النظر إلى أن. هذا أمر أو نهىء, فلابد من تتبع القرائن والروايات 
الأخرى؛ لنتعرف على أن النهى جاء لحقيقة. المنهي عنه أو لوصفهء وهذا 
التفريق انفرد به الحنفية دون غيرهم فان كان الأول سموه باطلا وان كان 
الثاني سموه فاسدا. 

- يسارع الحنفية عند ورود نصوص: السّنة في حادثة امعينة إلى جمع 
الروايات وملاحظتها جميعًاء ومن بعد ذلك يتم الحكم عليها. 

فلت وشيم .السنفية شر وط] وده ابقل جك ةلقل لين عليه .نمه الأصنوايين 
في حمل المطلق على المقيد. 

5- دلالة العام عند الحنفية قطعية» وهذا له الأثر البالغ في ترك نصوص 
الخاص التى استدل بها الجمهور وقدموها على العام؛ لان دلالة العام ظنية 


“ام منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الحاتمة 

الحمل لله الذذىق منّ علينا بالاتمام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
مسك الختام وعلى أله وأصحابه حملة سنته الأعلام وبعد. فقل ممت بحوالة 
برياضن, المدرسة الحدفية 'متسعًا قواعدهم وطرق استدلا لاتهم وتعريفاتهم, 
وتعديم الأهم على المهم في أدلتهم. فتحصلت لي نتائج جلية) أبينها بها 
ياتى : 

أولا: إن الاستدلال بالسنة طريق المجتهدين وليس متاحًا لكل أحدء إذ 
له شروط وضوابط» فالنصوص النبوية لها عمق غائر يمتد من حين قولها إلا 
أن يرث الله الارض ومن عليها فيسرها الله للمجتهدين فطاوعتهم, ومنعها 

ثانا * سنت هله الأطروحة منهجية إمام من أئمة المسلميزة » وملرسة 
شامخة من مدارس الفقه الإسلامي» فأثبتت للمذاهب مناهج مختلفة في 
تتبع آثار النبوة واستنباط الأحكام منها. 

تالثا: إن مايعار حول أبى حيقة بومدومية فى عصرنا ما هو إلا صدىئ 
لكلام السابقين الذي عابوا عليه التوسع في الاستنباط وافتراضه لمسائل لم 

رابع : لايصح إطلاق أهل الرأى على المدرسة الحفية يمعي تك الثنة 
وتقديم الرأي عليهاء بل على سبيل التوسع في الاستنباط وفهم الأدلة. 
وتحرى العلة من التصوضن. 

خامسًا: أبرزت الأطروحة صورة تطبيقية وواقعية لا شبهة فيهاء لارتباط 
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هله |الزيادة .من .لحيثك الضبط. 

06- قسم الحنفية الخبر إلى متواتر ومشهور وآحادء وبينوا أن القسم 
الثالث لايحتج به إلا إذا توافرت به الشروط السالفة الذكر. 

5- لم يقدم الحنفية القياس والرأي في مسائلهم على الحديث» وما 
اشتهر عنهم خلاف ذلك فهو قول لعيسى بن أبان وبعض المتأخرين ولا يلزم 
الأخذ به وتصوره منهجا لمدرسة عظيمة كمدرسة الحنفية. 

-١/‏ الحديث المرسل حجة عند الحنفية إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل 
إلا عن ثقة» وأما ما ورد من أنهم يردون بعض المراسيل فغير صحيح بل 
يجمعون بين المراسيل وغيرها. 

4- الحديث الضعيف عند الحتفية هو ما اعتضد من طوق» | خرى وقد 
كان الفقه الحنفي موسوعة للاحتجاج بهذا الحديث المصطلح عليه عندهم. 

4- اشترط الحنفية لصحة الحديث بخبر الواحد مع عدالة الراوي 
وضبطه واتصال سنده». كونه لا يخالف قطعي الكتاب ولا السنة المتزادة 
والمشهورة» وأن لايترك العمل به في الصدر الأول ولا يكون شاذا في ما تعم 
به البلوى» وإلا عد الحديث ضعيمًا.. 

-٠‏ تعد الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ عند الحنفية؛ لذا لم 
يجوزوا الزيادة به على النص القراني. 

-١‏ خالف الحنفية الجمهور في ترتيب طرق النجمع ‏ بين الاحاديث 
المتعارضة وقدموا النسخ على الجمع بينهماء..إذا؛لمايكن اهناك تارق ايعدم 
منه المتقدم من المتأخر. 

واختم الخاتمة بالتضرع إلى مولاي بأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها 


اا منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


لديهم أما الحنفية فقدموا العام عليه» لتعارض القطعيين العام والخاص لأنه 
الأسدروملاً. 

/ا- إن حمل المشترك على أحد معانيه المحتملة يؤدى إلى حمل اللفظ 
النبوي على معنى أخر محتمل وليس تركا للسنة التي أخذ بها غيره. 

- توسع الحنفية في تقسيم الواضح والمبهم أكثر من الجمهورء ولهذا 
التوسع ثمار في النماذج الفقهية. 

4- الحنفية؛ ل يتركون الحديث في الاحتجاج وإنما يؤولون الحديث 
تأويلا سكا أموافًا السروطد امي اتفقة لجمهور الست لبي عابها. 

-٠‏ إن طرق دلالة الألفاظ على المعاني تتفاوت بين الأصوليين فربما 
يدرك أحدهم علة لم يدركها الآخر أو فهم يفهمه هذا دون ذاك. مما يؤدى 
اليتاعغلاقم فبنة' الأخزوالمنة ولد للمسألة» ففى الوقت الذي مثل به 
ا للمجمل بحديث (لا نكاح إلا بولي) مثل به الحنفية 


لدلالة الاقتضاء ولم يعدوأ هذا 0 ا 


التحريم. 
-١5‏ قول الصحابى وفعله حجة يجب إتباعها عند أكثر الحنفية ويقدم 


-١7‏ احتج الحنفية برواية المجهول إذا قبلها السلف أو بعضهم وكان من 
الصدر الأول لأنهم اكتفوا بالعدالة الظاهرة. 

14- زيادة الثقة مقبولة عند الحنفية إذا كان الراوي للروايتين واحداء 
وإذا كانا راويين وأمكن العمل بهما فيعمل بكليهما وإلا فيقارن مع من روى 
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التراجم 

: الدبوسي‎ -١ 

عبد اللهبق عجر بن عيسى أبؤ ؤيد الدبوسي: نسبته إلى دبوسيه» بلدة بين 
بخارى وسمرقند» أول من وضع علم الخلاف و أبرزه إلى الوجودء كان 
فقيهًا باجثاء وله معدنقات عدة» مدها كتامة (تأسيس التظر) (وكتات الآى 1( 
(وكتاب تقويم الأدلة في الأضولة توفي ببخارى عام 6٠١‏ ه. 

بنظر: شذرات الذهفب 55/7 ١؟,‏ الأغلام غ .١/8/‏ 

7 السررخسي : 

محمد ابن أحمد ابن سهل أنو بكر شمس الأكمة'فقيه: أصولى : مجتهد » 
قاضى مخ كبار أكمة الأحتافع ,ميجتهدء ونسيقة ,تعوة إلى. ببرسخس عفي 
خراسان» أشهر كتبه (المبسوط) (شرح الجامع الكبير للامام محمد) 
(الأصرق) توق عام ارس على الأشهر. 

ينظر: معبجم المؤلفين 7717/8» الأعلام .7١8/57‏ 

9 الشاشي : 

أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال: التركي 
الملقب بفخر الإسلام» شيخ الشافعية في العراق في عصرهء وله مصنف 
(المستظهري) في المذهب و (المحمد) و(الفتاوى) وصبه ف الأعتورك /أشهر 
من أن يمثل بهاء ولد عام 579 هء إنتهت إليه رياسة المذهب في بغداد. 
توفي في شوال عام /1٠6ه.‏ 

ينظنة :سين أعلام 159/117ه ‏ الأعلام اا 


دن منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


وإينجورنا امن الخوئ_ الدانبا وعذات: الآخرة وأن يقبا هذا العم ويجعله بلخا لطن 
لوجهه الكريم 
وضلن ”الله على اسعدنا سجس وعلى اله وطيحه اجيس ». 


لمتكا المستف) ل متب 
ود كبزي ريد 
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(البهشمية) نسبة إلى كنيته أبي هاشم» له مصنفات عديدة منها (الشامل) و 
(تذكرة العالم) (الغدة في أصول الفقه) ولد عام /1417ه» و توفي في شعبان 
عام ١7"اه.‏ 

ينظر: البداية والنهاية 2177/١١‏ الأعلام 4//. 

/- العيني : 

مححامو د ابو« لحكل ابن #املوام لق نيه ألحم«أبو لحمين بدي لين العيني 
الحنفي» مؤرخ علامة» من كبار المحدثين أصله من حلب» ولد عام 17/اه 
له مصنفات عديدة منها (عمدة القاري في شرح البخاري) و (البناية في شرح 
الهداية)» توفي عام 05/ه. 

ينقلرة قذواتالذهب 1/97 الأعلام ا 

4- ابن أمير الحاج : 

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي المعروف بابن أمير حاج» و 
يقال ايع اللمؤقكة :أب خبدداللّهِ اشتممن :الدديق/ا /أضوالق ها مفسترةففيه .من تملعلاء 
الحنفية من أهل حلب» ولد عام 875ه له مصنفات عديدة منها (التقرير و 
التحبير) و توفي عام 4/ا/ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 3714:/10 الأعلام 59/1. 

- البزدوي : 

شيخ الحنفية عالم ما وراء النهر أبو الحسن على بن محمد بن الحسين بن 
عبد) الكرزيم. البإ دؤي)داطظا حي «الطزيقة «قيل: المذهب» ,ص ول م ةامتحدنكة 
مفسرء درس بسمرقند» ولد عام *٠4ه.‏ و كان أحد من يضرت به المذهب 
في حفظ المذهب توفي في رجب سنة 5187ه» له تصانيف عديدة منها 


دنال منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


4 - الزركشي : 
الأصوليل بارع , له مصنفات عدةء منها كتاب (لفطة العحلان) و كتاب 
(البحر المحيط). ولد عام 545 ه وتوفي في مصر في رجب عام 0 اهن 

ينظر: شذرات الذهب 5/ 3*8 الأعلام 7/5 7187. 


©- ابن تيمية : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميريي 
الحراني أبو العباس تقي الدين الامام شيخ الإسلام» ولد في حران عام 
١1اهء‏ برع في العلم و التفسير وله مصنفات عديدة منها (الفتاوى) و 
(الإيمان) و(منهاج السنة) و غيرها من المصنفات في شتى الفنون توفي ليلة 
الاثنين» العشرين من ذي القعدة عام /١/اه.‏ 

ينظر: البداية و النهاية /١5‏ 178» الأعلام .١5٠ /١‏ 

5- ابن الهمام : 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام إمام من علماء الحنفية له 
مصنفات عديدة منها كتاب (فتح القدير) (كتاب التحرير) و غيرهاء ولد 
بالاسكندرية عام ١5لاه‏ و توفي في القاهرة عام ١85ه.‏ 

شذاوات الذهت 3/190 ؟: الأعلام 1/5 

'- أبو هاشم المعتزلي : 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباتي من أبناء أبان مولى عثمان 
عالم بالكلام من كبار أثمة المعتزلة له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 
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6 االكوحى: 

بيد الل:ين اليحنين: الكربحي أبؤا العدفن فقيفاء إتتهتء إليةاوياسة )لاد : 
بالعراق ولد في الكرخ عام ١ه‏ له رسالة في الأصول التى عليها مدار فروع 
الحنفية وشرح الجامع الصغير و شرح الجامع الكبير» توفي في بغداد عام 
تم 

ينظر: معجم المؤلفين 579/5, الأعلام 191/5. 

15 اللمخارى: 


عبد العزيز بن أحمد .بن .محمد غلاء الدين: البخارئ» فقيه. أصَول 
حنفي ) من غلفء_الأصول من أهل بخارى .له مصنفات عديدة منها (شرح 
0385 البزدوى) مجلدان سماه كشف الأسرار.و (شرح الهداية في فروع الفقه 
الحنفي)» توفي عام ٠‏ 'الاه. 

ينظر: معجم المؤلفين 5/ 557», الأعلام 17/5. 

: السمرقندي‎ - ١١ 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي أبو منصور. فقيه حنمي من 
أهل سمرقند له مصنفات منها (تحفة الفقهاء) توفي عام 010 ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 578/4» الأعلام 5/ .71١7‏ 

- الشاطبي : 

إبزاهيم: بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي :أي اإيلاقالشهير 
بالشاطبي:أصوالري1 بحافظ من أهل غرناطةة :كان شآتية اللالكى ‏ للوجفاته 
(الموافقات في أصول الفقه) و(المجالس) و(الاغتضاة) توافي عام + 4 لاله 

ينظر: معجم المؤلفين 2١١8/١‏ الأعلام .١/1‏ 


03 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


(الميسوظ)) ركسب الأستاز) و (كبر الؤصول إلى تعرقة الأصول. 

ينظر: معجم المؤلفين 1/ ١197‏ سير أعلام »"١5/١١‏ الفوائد البهية 
١١ 8‏ 

- الالوسى : 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسى شهاب الدين أيو"القنادلا مقر 
محدث» أديس» من المجددين من أهل بغداد. ولد عام ٠١؟١١هء‏ له 
مضنفات!اعديدة: منها-(روح االلعانق) في التفشسير.و, (غوّائب: الاغترابن)-وا 
غيرها توفي عام ١٠171١ه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين ؟١١/‏ 175, الأعلام 1777/17. 

: البابرتي‎ -١7 

محمد بن محمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
شمسي- الدين .بن الشبخ. جمال- الدين...الرومي: .البابرتى ». أصولى ؛.. مفسرء 
علامة بفقه الحنفية. ولد عام ١5‏ لاه» له مصنفات عديدة منها (شرح تلخيص 
الجامع الكبير للخلاطي) و (العناية في شرح الهداية) و (سراجية في 
الفرائض)» توفي عام 85/اه. 

ينظر: معجم المؤلفين ».198/1١١‏ الأعلام /1/ 57. 

: النسفي‎ -١5 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات حافظ الدين» أصولى: 
مفسرءه فقيه» حنفى» له مصنمات عديدة منها (مدارك التنزيل) و (كنز 
الدقائق») و (المنار) و غيرها توفي سُنة ١٠ل/اه.‏ 

بنظر: معجم المؤلفين 7/5" الأعلام 51//5. 
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(التيبية):و(المهذب) :و.(التبصرة- في أصوك'الشافعية)و (اللمع توذشرلخة).فى 
أصتوال الفقه و غيرها مات ببغداد عام 415ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 258/١‏ الأعلام دنا 6 

5 الخطابي : 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان فقيه. 
محدث». من أهل بست من بلاد كابل ولد 9١"اه.له‏ مصنفات عديدة منها 
(معالم السئن) و (غريب الحديث) و غيرها توفي عام //1ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 5/ 295 الأعلام 5/7 .٠‏ 

5 ؟- الكلوذاني : 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنبلية في 
عصرهء أصله من كلواذ من ضواحي بغداد ولد فيها عام ”1ه له مضنفات 
عديدة منها (التمهيد في أصول الفقه) و (الهداية) و غيرها توفي في بغداد عاء 
0ه 

ينظر: معجم المؤلفين 2184/4 الأعلام 17/827/57. 

8- السغناقي : 

الحسين بن على بن تتاب ولاخ نام الدين السغناقي أصولي +:فقيه» 
حنفي نسبته إلى سغناق له مصنفات عديدة منها (النهاية في شرح الهداية) 
و(الكافي) توفي في حلب عام ١١/اه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين 58/5», الأعلام 5787/7. 

5"- الطحاوي: 


5- المرغيناني : 

العلامة عالم ما وراء النهر برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني» محدث» حافظ» فقيه» حنفي» صاحب كتابى 
(الهداية) و (البداية) في المذهب. 

ينظر : سير أعلام 11 قعون معجم المؤلفين /٠/‏ 40. 

- الشهرستاني : 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» فقيه» حكيم» من 
فلاسفة الإسلام كان إمامًا في علم الكلام و أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة 
يلقب بالأفضل ولد في في شهرستان عام 41/4ه. له تصانيف عديدة منها 
(الملل و النحل) و (تاريخ الحكماء) و غيرها توفي عام /04ه. 

ينظر: معجم المؤلفين »181//٠١‏ الأعلام 1/ 81. 

: القرافي‎ ١ 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي من علماء المالكية» ولد فى مصر له مصنفات عديدة منها (الذخيرة) 
و (اليواقيت في أحكام المواقيت») و (شرح تنقيح الفصول) توفي في مصر 
عام 1/5ه. 

ينظر: معجم المؤلفين »158/١‏ الأعلام .40/١‏ 

5- الشيرازي : 

إبراهيم بن على بن يؤسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق العلامة 
المناظرء ولد في فيروزأباد (بفارس) عام 797ه وانتقل إلى شيراز فقرأ على 
علمائها و انصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد له تصانيف عديدة منها 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسُنة النبوية 0 


54- حفص بن غياث: 2 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النجفي الأزدي الكوفي أبو عمر ولد 
7ه صحب الإمام أبو حنيفة وولى القضاء ببغداد الشرقية لهازون الرشيد 
كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات توفي عام 95١ه.‏ 

ينظر : معجم المؤلفين ىع الاعلام امن" 

4 - الحسن البصري : 

الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ولد في المدينة عام ١ه‏ تربى في 
حجر أم سلمة زوجة النبي (كَلِه) توفي بالبصرة عام ١١١ه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ :"7 الاعلام 7/ 147. 

55- إبراهيم النخعي : 

إبزاهيم يق مالك ؛ الأشتر بن الحارث النجفي قائد شجاع شيعيا من 
أصحاب مصعب بن الزبير شهد معه الوقائع وولى له الولايات قتل في معركة 
ضد عبد الملك بن مروان ودفن في سامراء عام ١لاه‏ وقيل ١/اه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 218/5 الأعلام .017/١‏ 

/1”- الميهوي : 

أحمدذ جيون .بن أبي سعيذ .بن عبد الله بن عبد الرزاق. الحتفي. المكى 
الصالحى». ولد عام ا5١٠هء‏ له مصنفات عديدة منها (نور الأنوار) 
و(أشراق الأبصار) توفي بدهلى عام ٠117١١ه.‏ 

ينظر : الأعلام 0" 
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رياسة الحنفية بمصر ولد عام 779ه فى طحا من صعيد مصر و نشأ فيها له 
تصانيف عديدة منها (شرح معاني الآثار) و (أحكام القرآن) و «التاريخ 
الكبير) و غيرها توفي في مصر عام 7”١‏ ه. 

ينظر: البداية و النهاية /١١‏ 10/5, الأعلام .١1917/1١‏ 

/1"- ابن حزم : 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في 
عغضره.ى أحل.أتئقة ١‏ الإسلام فقيه» أديب» أضولي» محدث ولد بقرطبة عام 
4ه أشهر مصنفاته (الفضل في الملل و الأهواء و النحل) و (المحلى) و 
غيرهاء توفي في الأندلس عام 407ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 217/1 الأعلام 09/5. 

7- الشوكاني : 

محمد .بن .علي“ بن ماحمد:+بن) عبد :لله . الشوكاتي-مفسرء محدث: 
الشويلي: فقيه» مجتهد». من كبار علماء اليمن من أهل صنعاءء ولد في عام 
”١ه‏ له مؤلفات عديدة منها (نيل الأوطار) و (فتح القدير) في التفسير 
توفي عام ٠09١١ه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين ,207/١١‏ الأعلام // .١4 ٠١‏ 

4- شريح القاضي : 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية كان فقيهّاء نبيهاء 
شاعراء. أصله من اليم #5 ا قضعاءا:الكررفةة كان ثقة في الحديث مأمونًا في 
القضاء مات بالكوفة عام //اه. 

ينظر: شذرات الذهب ,86/١‏ الأعلام 7/7 795. 
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فهرس الاب 
الآيات القرآنية 
لكل جَعَلنا متكه 
لها طَلَعٌ تسل 
* ع الْعَلِيُ الحَكيمٌ 
يوا المنرا إلى اليل 


باغ ومنهاجا 


ار ل 


كل فَلِلّهِ الْحْجَّةٌ الْبَلِعَهُ َلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 
مَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ 


و 
صر تك مع غ2 


وَعَنْذَه 4 الْكِتَاب 

وما آنا كم الرسُول فحدوه:.. 

وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى *# إن م مولا كن : يوحى 
قل أطَيعُو] الله وَالَسُول فَإِن وْلوَا... 

َلْيَحْذَرٍ الّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرو... 

مَنْ يُطِع الوَسُولَ قَقَدْ أَطَاعٌَ الله 

َإِنْ تتَارْعكه في شَيْءِ و 

ولعو الور نولم 

ولا تَقُولُوا لِمَا نَصِف أَلسِتتكم... 

وَانَبِحُوهُ َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 


م منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


7 البلخي : 

مجملرن أحمد الإسكافي البلخي أبو بكر الحنفي المتوفي سّنة “7ه له 
شرج الجامع, الصغير اللشيباني في الفروع. 

ينظو : كشف الطنيرن: “ده 

الاأعمين : 

سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش صاحب 
قرآن و فرائض وعلم بالحديثك كان محدث الكوفة وعالمها ولد عام /0ه 
توفي عام /5١ه‏ وهو ابن 88 سنة. 

ينظر: الطبقات لابن سعد 2.57/5 العبر فى خبر من غبر .١17٠ /١‏ 
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وى 2 © 


تقلت ا 0 ” 


م ع او 


َاعْعَدُوا عليه بوكل ما اشكدط) ليك :. 


وَلِنَذِروا قومهم.. 

وَأَحَلٌ الله الْبَعَ وَحَرََّ... 

از كعو | و استحدوا.:. 

وَلَوَ كان من عِذْلو غير الل 

وَمَا كان لِمَؤْمِنٍ وَلا مَؤْمِنَةِ.. 

يا إبليس ما م 

إلا بَلاهًا مِنّ اللّه... 

ولا 0 أَعَمَالكْ :.: 
جُعْول عَنهَا حر لاءة. 


ربت اللرى لهي 


ا ها الذية فكوا اتقو اللة.. 


ولا تتكخو] المشركاتك حى... 


فرت 1 الرني. 
وَأحِل لك رها ونا ذلك ... 
١‏ جنَاحَ عَاٍ عَلدْكمْ | إن ا 


وَكَنفك تَاحْذوئة وقن. 


أجل لم ليلة... 
الَِينَ يَأكُنُونَ الرّبا... 


١/7 


١/1 


١ 8 


١6 


1١ 
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َقَدْ جَاء كُمْ رَسُولٌ التوبة “١‏ 
وَأقيمُو ا الصّلاة... البقرة / 
كلو و0 البقرة 7 
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ القصص2 “ا“ 
نا يها الذين امتوا إذا فمنب... المائذة << 61م 

وَمِنْ ايَاتهِ أن حلن لكو الروم 4 
رَاللهُ جَعَلَ لَكَمْ من شيك النحل 4/ 
وَالسّابِقُونَ الولو هن التهاجر ين التوبة 1 
وَالْعَيْنَ الْعَيْن وَالِأَنَ بالألف. الماكذة ٠١‏ 
وَلَكُمْ في الْقِضّاصٍ حاة. البقرة كل 
وَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمْ في الدين... الحج ٠6‏ 
لذ لقال تنك إل زمقهًا.. البقرة ١‏ 
ل الورك عبالا... آل#غعران: + /ا١٠٠‏ 
َا يها الْذِية آمَنُوا إن جَاءَ كم... اليججرات ‏ 480118 ١‏ 
وَهِي ثمر مَوّ.. العفل 0 
وََنَّة عر هار العهرآن - ١1‏ 
لد لخديف ل6اتها الزلزلة ١6‏ 
مازقا مهلا المواميون ١1 ١١‏ 
َلَولا تَمْرَ مِنْ كَل فِرْقَةٍ... العوبة . .ن /1149 
كامداة مو نه إن وهيتهة1. الأحزاب  ١٠68‏ 
وَإِذّا طَلَقْتُمُ التّسَاءَ... البقرةا ...3ه 


يا ان 7 7 
وَاسْتَشْهِدَوا شهِيدين مِنْ رجالِكم... البقرة ١1/‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الكتاب الصفحة 
وفي بضع أحدكم صدقة... صحيح مسلم ١‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته... صحيح مسلم ١‏ 
من أكل ناسيًا وهو صائم... صحيحا البخاري ومسلم 4 
من مبن في الأصلام سلة... صحيح مسلم "١‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء... الترمذي والحاكم بض 
إن الحديث سيفشو عني... سئن البيهقي الككبرى 6 
إني لا آخل إلا ما حل الله فى كتابد.. 2 مصكفت كيد ااانا 0 
الها عسى وجل سئن الترمذي 8 
سر اللَّه ل سنن الترمذي 18 
الذإني أوتيتة الف ان... سنن أبي داود 02 225 
إذا أثاك مد فق -كنات الله تعالتة.. تش التبهدر ا اكير 3 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء... تن أب ذَاود 7 
إذا خضراك 1غ “لأ تجد منة ذل : مضنف عبد الززاق 5 
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجَل مَسَلم... صحيح البخاري 5 
كان خلقه القرآن صحيح مسلم 35 
أي سماء تقلني... مصنف ابن أبي شيبة 3 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل... 2 صحيح مسلم 5 
إن من السنة وضع اليمنى... سئن أبئ داود ١ه‏ 
لا يصلينٌ أحد العصر إلا فى... صحيح البخارئ عا 
إن معاذ أقدس لكم... متخ اب :دود / 
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ييا انيري آمَنوا استجييوا.:: الأنفال ين 
يُوصبكمٌ اللّهُ في أَؤْلادٍ كُم... التفه ر ,12م 
فائكحوا مَاطاب لَكم... التساة م 
انها الي نوا كيك 2ك الصّيّام... البقرة م 
إِني نَذَرْتٌ لِلرّحمَن... مريج 2 
وَمَا مِنْ دَابةِ في الأؤض... هو 0 
وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّ... الور م 
ا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا ذا قُمتُم... المائدة ‏ ١مبم‏ 
كَابٌ أحْكِمَث آبانهُ م ُصّلْتْ من لَدْنْ حكيم خَبير هود 07 
ن لقاع َمَة... طه /ن م 
َإِنْ تبْدُوا مَا في أَنْفْسِك... البقرة 2 لمم 
وَالساوق: والسارقة... المائدة ‏ 4سنم 
تالوار كم أل البقرة 0 
قَوَارِيرَ مِنْ فِضة.. الأسان ‏ - سم 
وَحَرّم الرّبا... البقرة خض 
وَيبْقَى وَجْهُ رَبك.. الرجين. يزوم 


اح م 00م ال 


ويه وه موه 
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إن هذه الأقدام بعضها... يقفق غلية 1/1 
كنا تعرل على عهد... صحيح مسلم 14/ 
تَرَوحوً| الودود الولود... فتن ابى ذاوة 4/ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم... صحيحا البخاري ومسلم :5 
فإن يكن خطأ فمني... سترع أبين داود 45 
أناغمر قتل نفدا خمسة:»:. الموطأ 06.66 
لا يزال المسلم في فسحة... صحيح البخاري 6٠‏ 
صل قائمًا... صحيح البخاري 37 ١٠١‏ 
إن عليًا مالي أغمى عليه... تيب :الوابة ١٠١‏ 
إن ابن عمر أغمي عليه... يصتف عبد الرؤاقٌ ٠١‏ 
إن عمار بن ياسر رمى فأغمئ اعليه... صف غيلة الوزاق ٠١‏ 
من كذب علي متعمدًا... متفق عليه 11 
جاء أعرابي إلى النبي مَكِ... سئن أبي داود والمستدرك 0 
المسلمون عدول بعضهم... سنن البيهقي الكبرى 1 
لذامهة أقل مخ».. سنن الدار قطني ١1‏ 
أمزق رسول الله كله أن أدلجاى!:: متت أب ااه ١1‏ 
الخراج بالضمان... سئن الترمذي را 
ذ “قرار ولا ضر أل»... سنن ابن ماجة تفل 
إذا لم تحلوا حرامًا... معجم الطبراني الكبير ١7:‏ 
نهى عن بيع وشرط... معجم الطبراني الأوسط ١4‏ 
نهى عن بيع الْغرّر... صحيح مسلم وق 
ذكاة الجشرة..ء سئن الترمدى 1 


3 4 3 قر 
١ 7 - 1‏ 5 © َه 
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هو الطهور ماؤه... 

اقم اللماءا ال تحتك:. 

أسرعوا بالجنازة فإن... 

ما من عبد يصوم يومًا... 

و يواهة أحدكم ا 

ليت تار كايا كان رسيول الله كلع 
كان سول الله يلك معتكنا... 

إن كان رسول الله يَكِِ ليدع العمل... 
أتى رجل النبي يَكِةٍ فقال... 

أشتكى سعد برذ عبادة سكو ... 

إذ شرب وهو خطب... 

ما جملكم على إلقائكم... 
وأمجيرسول اللّه يك يتوضاً... 

إن النبي يَكِةٍ قدم المدينة... 

هل علي غيرهن... 


صلى رسول الله ود الظهر يوم التو وبكت.. 


لما كان يوم التروية... 
إن النبي كك أرخص للعباس... 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.. 


سنن الترمذي 

معترة البيهقي الكبرى 
جحي اهم 

صحيح البخاري 

صحيح البخاري 

صحجيع البخاري 

د 2 البخاري 

صحيحا البخاري ومسلم 
سنن ص داود 

صحيحا البخاري ومسلم 
صحيحا البخاري ومسلم 
0-6 5 قاود والمستدرك 
سنن أبي داود 

سنن أبي داود 

متفق عليه 

سكن 5 5313 وكستك لحيل 
ا 

صحيحا البخاري ومسلم 
الحلية ومصنف عبد الرزاق 


صحيحا البخاري ومسلم 


1/6 
1/6 
1/ 
1515 
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5 
هل هو إلا بضعة منك... 


أضانت الناس سنة... 

إنه خرج إلى الاستسقاء... 
تواضهز ا.قما بسبته الناد... 
لا تصروا الابل والغنم... 
أفلا جعلته فوق الطعام... 
لم يكونوا يسألون... 

مي "نيا أزضا... 

لا ربا بين مسلم... 
اجتنيو أ البيع الموبقاتتة::: 


لاض بالديتان والديتارية»: 


تقول الله فل تي.... 


الضتحك ينقضن الصلاة... 
يجمه عاد ذا لون 


إنه رخص عام أوطاس... 


سئن البيهقي الكبرق 


سنن الترمذي 


سئن البيهقي الكبرى 
سنن البيهقي الكبرى 
صحيح مسلم 


5/8 
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الذكاة ما بين الحلق... 
من صلى على ميت... 
مرخ فطل ا علق جنار ة... 
إذا اختلف المتبايعان... 
صليت وراء أبي هريرة... 
صليت خلف يَلةِ النبي ... 
أربع يخفيهن الا مام... 
المجتهد له أجران... 
الأقنة دو فريك 


إن/رستول :الله عله انمتا كا:.. 


أمنا هر | 


طهور أثاء أجذكم::. 


إذا ولغ الكلب في الإناء... 


الطلاق بالرتجال... 


أن /رطول_ الله كله القن أقاءي.: 


والذي نفسى بيده لوالا 0 


فضى بشاهد وبمس ... 


ترط لبس 


سن الدار قطن 
سنن بي داود 
سنن 0 داود 
سئن ابن ماجة 
صحيح أبن خزيمة 
> ا 
الأثان 
المتتلرك 
وتحيج_مسلم 
المستدر زد 
صحيج نسم 
سئن الدار قطنى 


م 


تح سام 


0 
اج 


سمو ابي داود 


101 
١1 


|) 


١ 1/ 
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ألا إن رسول. الله يتهاكمد.: صحيح: البتخازاي * 
ولا تنكح البكر صحيح البخاري 0 
مر لم يبيت الصيام... سنن الدار قطني 7 ”5 
ومن قال يوم الجمعة... سنن أب داود ” 
للك اقلق على أمس... وعووو رم 1 
مِنّ :أضَابه فىء.. ستن ابن ماجة 00” 
مطل الغني ظلم... صحيح البخاري 0” 
وف أخيل على::: سئن البيهقى الكبرئ 0" 
على البن.ما أخلت... سنن الترمدئ 0 
لا تقصروا الصلاة في... معجم الطبراني الكبير 1 
إذا دخل أحدكم المسحدة: صحيحا البخاري ومسلم 2 
خيع علينا وسول اللقى: سدح اتن اماس 1 
ثالانق اساعات... صحيح مسلم 0 
إذا زميتم وحلقتم... ستن البيهقى الكبرن م 
5 بن اناك والاالئقات»..: سمشو الترمذي 5 
له تيغو ا الذهب بالذهبس:.؛ صحيحا البخاري ومسلم 51 
لا يبيع الرجل عاو : صحيحا البخاري ومسلم 111 
مأك[ مق هذى اقلق صحيح مسلم 1 
نهى عن تمن... صحيحا البخاري ومسلم و 
إن النبي وك نهى عن... صحيح مسلم 2 
قم ترسول الل سن ليقي الكتوم 1/1" 
نيك وسول: الله كلق هده الشبوانم.. 6" 


صحيحا البخارى ومسلم 
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الكاقاكمن الماء..: صحيح مسلم فنا 
إذا خلس بين شعبها... صحيح مسلم بدن 
إذا بلغ الماء قلتين... ستوع االثر مذ كن 
لااينولن. أحد كم..: صحيحا البخاري ومسلم شن 
لداقظع إلا فى... معجم الطبراني الأوسط /7” 
لا تقطع نك_الشار قاع متفق عليه 11 
قطع رسول يكل اللّه ... متفق عليه 1 
إن النبي كك تزوج منمو نه.... متفق عليه 7 
صلوا كما رأيتموني... صحيح البخاري كن 
أسفروا بالفجر... مكق الترسمدئ 7" 
ما'فوق_الر كسين... سئن الدار قطني 300٠‏ 
فإك'ما تحت السرة ... سئن الدار قطني عر 
تهادوا تحابوا... منلك. أمن. يعلى ا" 


العائنة ف "هبته.... متفق عليه شرل 


الؤاهكق: أحق: بهبته... سئن ابن ماجة بض 
لاقم بللواهل»... سق القرمدفق شرك 
لا تعد في صدقتك... متفق عليه خرن 
الكيفت: الشحيو.. متفق عليه 2 
صلى في كسوف... صحيح ابن حبان 7 
أنتوضاً بما أفضلت... سئن الدار قطني 5 
نهى عن لحوم الحمر... صحيح البخاري 0 
جخ :رسول الله كله ثللانة.. متحي مسي 6 
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تزوج رسول الله وليد... 


كان إذا سجد... 
إتما نهبتكم: ‏ 

إنها ليست بنجس... 
فإنما الرضاعة... 

لآ قرأ اللحاتضنل: 
من ملك' 13 رححم... 
إن من أكل_فليتم... 


إن قريشا كانت..تصوم... 


فى كل أربعية.شاة.:: 
أتونى :تخيضن ».. 
المستخاضة تتوضاً... 
الجهاد ماض ... 

لع يوك ل 
فخ أقوأ اسونة... 
الحتظة بالحتطة... 


الحلال بين والحرام بين... 


صحيحا البخاري ومسلم 


مسحيح مسا 
صحيح مسلم 
المستدرك 
صحيح البخاري 
- الترمذي 


سد أبي داود 


صحيحا البخاري ومسلم 


صحيح البخاري 
دز الترمذي 
سترة الدان ]قطي 


سنن الترمذي 


لا 


"١ 1‏ 
لو 
6ل 


7 
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نهى النبي وكيد عن عشب الفحل .> صحيح البخاري 1" 
أذهبوا فأنتم الطلقاء... ستن البيهقي. الكبرق 7/1 
حيه. ثم اقرصيه... شق العرمدى 6" 
إذا أمتتيقظ أحدكم... صحيحا البخاري ومسلم 5041 
إن النبي كه فرض زكاة... صحيح مسلم تاك 
قرفو رصول الله فلك المستدرك 1 
إذ جاء رجل فقال... صحيحا البخاري ومسلم ع 
أن رجلا وقع بامرأته... صحيح البخاري 8 
البغايا الآتيى نكحن... سكن الترمدم م0 
هو طهور ماءه... الموطأ م 
من ألقى السلاح... صحيح مسلم 5 
ع يضيب صحيح البخاري |5 
لا اهجرة بعد... صحيحا البخاري ومسلم عر 
مو لذلاءء. سدن الترمدق 1 
أمرت أن أقاتل... صحيحا البخاري ومسلم م 
رشقت السجاء... صحيح البخاري بن 
تاقينا دون اممنة:.. صحيحا البخاري ومسلم دين 
لانو رات»..ما مكنا صحيح البخاري 51 
فلك "يآ رسول: الله إئى ررمخاب.!! سدق الشبياق ا 
المسلمون شركاء في... سئن أبي داود 36 
لا يتكح المحرم ولا ينكح... ضحيح مسلم 7م 


حرجت من الحاع ... سنن البيهقي الكبرى و 
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مصادر الفقه الإسلامي 


-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي (ت41/8ه)» تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء» دار 
الوفاء/ جدة» الطبعة الأولى» "٠5١ه.‏ 

؟- الاختيار لتعليل المختارء لإلامام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
(ت اهأ اعتن. به الشيخ : محمد عدنان درويشء» دار الأرقمء سروت / 
لبنان» الطبعة الأولى. ١57١اهء‏ 1149م. 

7- البحر الرائق شرج كبر الذقائق» لأبى الب كات عيك الله بن, أحمد بن محمرد 
النسفي (ت١١لاه)ء‏ ضبطه وخرج أحاديثه : الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 8١5١هء‏ 1919417م. 

5- البناية في شرح الهداية» لأبى محمد محمود بن أحمد العيني» تصحيح 
المولوي محمد عمرء دار الفكرء الطبعة الأولى» 85٠5١هء‏ 19/06م. 

ه- البيان في فقه الإمام الشافعي» للامام يحيى بن سالم العمراني (ت00/8ه), 
تحقيق : 3 حمل حجازي ختوزك السقاء داز الحنك العلمية» إيزروت/ ليتانء 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ ”7١١5م.‏ 

1- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت585ه)» تحقيق : 
د. محمد حجيء دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1145م. 

/- الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» دار الفكر/ دمشق» الطبعة الثانية» 
6 هه 19860م. 


8- المقه الإإسلا مي ومدارسه» ك. مصطفى الحمد الزرقاء دار القلم. دَفْشق / 
سورياء الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ 1140م. 
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مصادر التفسير 

١,البجامع‏ لأحكام القرآنء للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبى(ت577ه), ذآن الكتب العلميةة بيروتك/ ليعاق» االطبعة_الاولى: 
اه ١٠16م‏ 

1- التفسير الكبير» للامام أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي 
الملقب: فخر الدين المعروف: يابن الخطيب (ت11ه). 

*- تفسير البحر المحيط» للامام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(ته5لاه). تحقيق : عادل عبد الموجود. على متحمل. معوض :دان الكت 
العلمية؛ بيروت/ لبنان»«الطبعة -الأولى: 577اهه ١٠15م‏ 

4ت 'تفسير التسفى + للاماءةآبل/إركات عبد الله ين أحمذ بن محمود: السفي »داز 
إحياء الكتب العربية. 


0- صعوة التفاسير» محمد علي الصابوني», دار الجيل/ بيروت. 


صزه هزه صزه 
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-١‏ بحوث فقهية معاصرة » الدكتور عبد الكريم زيدان». مؤسسة الرسالة. بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى» 8575١ه-5‏ ١٠٠٠م‏ 

9- بدائع الصناتع في ترتيب ‏ الشرائع» للامام علاء الدين أبي :بكر بن سعود 
الكاساني الملقب ب (ملك العلماء) (ت0/17ه)ء تحقيق : محمد عدنان ياسين 
درويش » دار إحياء لوانت العرتىة يدوت ليثان) الطعة التالتةن 10 ره 
ا 

بذآأية المجتهل ونهاية<المقتصد» للأبى -الوليد محمد درن "حمل 0 انك 
القرطبى (الحفيد) (ت09465ه). دار الفكر. 

-1١‏ جامع الأسئلة الفقهية على مذهب الحنفية» يوسف بن محمود الحاج أحمدء 
دار الفارابي» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 1944١م.‏ 

7- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لخاتمة المحققين محمد 
محمد معوض)» دار ككف العلمية. مررة/ لكان : الطبعة الثانية. 
6 ها ١٠آم.‏ 

77- شرح الزركشي على متن الخرفي» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عن الله ار كشي 0 تحقيق : عبد الملك . عبن الله رن دهي © مطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى». ”7١5١هء‏ ١1141١م.‏ 

4- شرح القواعد الفقهية» الدكتور أحمد الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء 
عبد الفتاح أبو غلدةا» ا السلا مي. الطبعة اللأولياه 5٠7‏ ١ه‏ 1587م. 

0- شرح فتح القديرء لإا مام ال ادنر محمل بن عبد الوهاب السيواسي 
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تعليم : 0 تحفيق : 0 0 دار الفكر. 

7ك المسرطه! شقي (الدك «مبحن 1 0 "لكين الم سس ررك قاذ ه)ء دار 
الجعرفة. در )لباك 51 2[ه 

-١‏ المجموع شرح المهذب؛. للامام محيى الدين يحيى بن زكريا بن شرف 
النووي زرك لاه تحميق : ميحمل لجيبف المطيعى . دار إحياء الدراتة 
العربي. يروك لحان الطبعة ار 

7 - المحلى بالؤتار لإا مام أبىي محمد على , بن أحمد بِنَّ سعيد بن حزم 
20 28ه)ء تحفى : عل الغقار سليمان: وار الحتب العلقة .ررك/ لبان. 

-١١‏ المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني » للامام أبي محمد عبد الله بن 
0 ين قدامة المعنسى 'ذت 17ه). دان الفكر/ بر ريك الطحة اللارل, 
رم 601 

-١5‏ المفصل .فى أحكام المرأة الست المسلم ف اشر عه الإسارامة ات 
كم 
الشرقية» الطبعة العاف 7ه 
ته ده)ء الطبعة ا مطبعة مصطفى م الحلبي 6 
زت37دهاء المكنة الال 
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قصادء أصول المثّه 

-١‏ أبحاث حول أصول الفقه الاسلامي» د. مصطفى سعيد الخنء دان الكله 
الطيب/ دمشقء الطبعة الأولى 1[ :38م 

*- آثر الاختلاف في القواعل الأصولية فى اختلاف الفقهاء: اد مصطفي سعيا 
الخن» مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

5د إوشاه الفحول إلى تقيق الحق من علو الأسولة» للأامام متمد ان على 
الشوكاتى (ت81705)» ' تحقيق: أبو مضصعب محمد سعيد البدرى» دار 
الفكرء الطبعة السابعة /19891م. 

5- أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» د. مصطفى إبراهيم الزلمي. 
مطبعة شفيق/ بغدادء الطبعة الثانية 5405١ه.19/7م.‏ 

8- أصول الجصاضء للاماء أحمد بعلي الرآزي التجصاطة 007 1" 
تحقيق : عجيل جاسم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت» الطبعة 
الأولى 5/8/8١1ه.1988م.‏ 

00 السرخسي, للامام أبي بكر محمد بن أحمد بن أب سهل السرخسي 
(ت٠45ه)ء‏ تحقيق: أبو الوفا الآفغاني» دار المعرفة» بيروت/ لبنان. 
“هر “1/1 1م 

ب أل الشاشئ »--لنظام الدين أبي على أحمد برا اس طلنالين! إاشكك و اللناشي 
(ت54٠ه)ء‏ ضنبطه وصححه: عبد اللّه محمد الخليلى» :ذان,الكتب العلمية) 
بيزروت/ لبنان» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 7١16م‏ 

/- أصول الفقها الاسلامئ فى نسيجه الجديده < .نظ لظف | لك [ لاي اشاركة 
الخنساء/ بغداد» الطبعة الخامسة 1999غ. 
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سلطان الهروي (ت5١١٠١ه).‏ تقديم : الشيخ خليل الميس» اعتنى به : محمد 
نزار تميم و هيثم نزار تميم» دار الأرقمء الطبعة الأولى» 18١5١ه.‏ 19141م. 
0- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد بن محمد 
الشربينى الخطيب (ت/7/ا9ه) اعتنى به الشيخ على عاشورء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت/ لبنان. 
عبد الرحمن الطرابلسي المعروف ب (ابن الخطاب) (ت05ه)» مكتة 
9- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل + للامام أبى عبد الله محمد بن محمد ين 
عبد الرعحمن الطرابلسى رت هوم). دار الفكر /يتروت» الطبعة الثانية» 
7 1اه.. 


صوه صزه دنه 
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7 الاحكام في أضول:الأجكام»: لللامام سنيف الدين علي: تن أيلل عل 1 ار 
الآمدي (ت١77ه)ء‏ ضبط الشيخ: إبراهيم العجوزء دار..الكتب العلمية 
بيروت/ لبنان» الطبعة الخامسة 575١اه.‏ 6١٠١١م.‏ 

- الإحكام في 0 الأحكام» للحافظ أبى محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري (ت557ه)» أشرف على طبعه الأستاذ أحمد شاكر» مطبعة العاضمة. 

4 الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية» ذ. ملاطف محمد صلاح ,مالك» 
مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى 575١ه..5050م.‏ 

©- الآيات البينات شرح جمع الجوامع» للامام أحمد. بن قاسم العبادي 
(ت144ه)» ضبط وتخريج : زكريا. عميزاات؛ دان الكتلك و العلية رويكة) 
لبنان» الطبعة الأولى 1١51١هء‏ 1945م. 

-١‏ البحر المحيط ا الفقه. للا مام بدر الدين مخجللاان كاذ ا 11 الله 
الزركشي (ت55ل/اه)ء ضبط وتخريج : محمد .محمد ! تا ءا 517 نا لحت 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 06٠756م.‏ 

75 البرغان فرع أضول:الفقة: للامام أبو المعالي عبد الملكيبن عبد|لله بن بوسف 
الجوينيى (ت1178ه)» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» قطرء الطبعة 
الأولى 949١١ه.‏ 

7- التعريفات» للامام على بن محمد بن علي/)الجرخات (كت1 4ه اادار 
الكتاب العرزبى - بيووت. 

- التقرير والتحبير على التحرير» : للامام: ابن»أمير ,اللجاح|/الخلبي) (0/1/ه). 
ضبطه وصححه : عبد الله محمود محمد عمر» دان الكتت! العلمية. بيروت/ 
لبنان» الطبعة الأولى 19١5١هء‏ 15494م. 
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25 أمهون الك التتلذسي» د وعية المحلن: دان القكز/ مقو الطيسة الرابدة 
عشتل /21 اه 17م 

© اخل أعنول النقف 5. محميه أبو النونء. المكعة الأتهارت مصير/ القاهة: 
5606 اهي هد 

-١‏ أصضوك الفقت “لأين الشام مجمرة بن زيد اللامتي الستفيء تسقيق: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. 1146م. 

- إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» للامام محمود بن محمد الدهلوي, 
تحقيق د. محمد عبد الواحد حنفيى.ء مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأولى 45 1ه/ 1١:6‏ 

-١١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» للامام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١6لاه)ء‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 
صيدا/ بيروت» الطبعة الأولى 575١هء‏ ١٠٠م.‏ 

- إقافيةا الأنرار على اضوك المنار» للامام علاء الدين بن علي الحصفكي 
(8١٠ه).»‏ تعليق: محمد سعيد البرهاني (787١ه).؛‏ عَنى بإخراجه: محمد 
بركاتء الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ 1447م. 

05- أفعال الرسول كَكةٍ ودلالاتها على الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الأشقر. مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة السادسة 5 547١ه.‏ 7٠٠1م.‏ 

7- الإبهاج في شرح المنهاج» لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت56/ه)» وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي 
(تالالاه)»ء وضع خواشية.: بمتجموذا امين_ السيد.» دان الكتن. العلمية 
بيروت/ليناق» الطبعة الآولى 6ه 5١15م‏ 
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المقلسين (رته6ك1كه)ء تحميق : حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية» الود / 
لمنان: 5 5اه. 51 كام. 

لاما :التم اخ .«الأصؤالية. للإستتباط: السّنة.*النبؤيةء ‏ لأيق» عمزو دين لمر ابن 
عبذا اللتعيبهالتحليتى :- دار الكثب٠‏ العلمية +بببيروتق)/ لبتان» الطبعة.:الأولى 
65 هه م 

1114 الحديث المرسل حجيته وأثره نين الفقه الاإشلامئ: الدكتور معحمدك حسسدن 

ه“- المستصفى في علم الأصولء» للامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
اللوؤشا-.(قاهاة قه)!! تحقيق: -متخمدباسليسان#الأشقر» مؤسسة-الرسالة/ 
بيروت» الطبعة الأولى 511١هء‏ 1491م. 

5- المعتمد فى أصول الفقه». لأبى الحسين محمد بن علئ بن. الطيب: البصري 
المعتزلى رت" ”5 ؤه) قدم له الشيخ : خليل باللسوااء دار إحماء الكتب العربية» 
بروات/اليناك: الطعة الأو لياه رارهان 17 ام. 

- المنخول في أصول الفقه» للامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
رته٠١ههم).‏ تحقيق محمد حسن هيتو. 

”- الموافقات فى أصول الشريعة» لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
ث١‏ تالاه تحقيق : أحمل السيد سيد احمك كلو مع تعليق عبد الله دوَاز؛ 
المكتنة التوفيقية. القاهر ة/ مصرد 

9ه النخبة الذكية فى فن أصول فقه الحنفية» للشيخ. عمر نور الدين القلحوينى 
الأزهري». اعتنى به الياس قبلان» دار الكتب العلمية» سردت /'لنتان) الطبعة 
الأولى.”57.اهئء 6١٠1م‏ 
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64- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ومعه التوضيحء. للامام سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (ت١4/اه),‏ ضبط وتخريج : محمد عدنان درويش » 
دار الأرقم» بيروت/ لبنان. 

ل“التمهيد في أصول الفقهء للامام:أبي.الخطات محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبلي (ت١81ه)ء.‏ تحقيق : ذا “مفيد ,محمك .أبو غمشةء' .مؤسشة الريان» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية 55١‏ اهء ١٠٠5م.‏ 

- التوضيح شرح التنقيخ؛ للامام صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود المحبوبي 
(40لاه)ء الطبعة الأولى »١5٠5‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

«الات القواعدا والفوائه الأطنولية» الإساء تأبيخ الخسين:علاء-الدين متحطلا بن :عباس 
الحنبلي(ابن اللحام) (ت7٠8ه)»‏ دار" إنحياء الثراث العربي» بيروت/ لبنان: 
الطبعة الأولى "571اه. 7١٠5م.‏ 

8< الكاشف عن المحصول ف عن «الأصول 6 الإامام امخملةيق محموة ين عاد 
الأصفهاني (5607ه), تحقيق : عادل عبد الموجود و على محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى 4ه 1448م. 

-٠‏ الكافي شرح البزدوي» حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي 
(ت؟ الاه)ء تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد/ الرياض» 
الطبعة الأولئى 51717١اهء‏ ١١٠١م.‏ 

-١‏ المسصوك قث على الأصيول ... لللامام .محمد بع ,مير برذ انعسي الرزازى 
رت ١1ه)ء‏ علق عليه :. محمد عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» بيروت/ 
لبنان» الطبعة الأولى ١٠57١هء‏ 1999م. 


”"- المحقق من علم الأصولء للامام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
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رت الالام). تحميق : على ميعحمل معوض و عادل أخمد غك الموجود. عالم 
الكتب» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 11994م. 

ا شرح الكو كب المتين ) َإِا مام محمد بن حول بن عبك العزيز العخنبلى 
المعروف بابن النجار (رت91/7ه)ء تحفيق : د. محمد الاحل ود نزيه حماد» 
مكتبة العبيكان/ الرياض» 5١/8‏ ١اهء‏ 11918م. 

-١‏ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع, للامام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطيى (ت١١9ه)»‏ تحقيق: أ. د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» 
مصر/ القاهرة. الطبعة الذولى» ١‏ 8 م 

7- شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت5!5ه)» حققه وقدم له: 
عبد العجين التركي» :داز الغربف الاسلاميىء بيروة/ لينانء الطبعة الاولىء 
1م 

0- عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي» للمولى محمد فيض الحسن 
الكتكوهى» دار الكتب الغلمبة» نيروت/ لبثان: الطبعة الأول 56 475اس: 
مادا 

4- غاية المأمول في شرح ورقات الأصول, للامام شهاب الدين أحمد بن أحمد 
اللرملئ رت/اهفمه)ا تحمفيق : عثمان يوسف » مؤ سسهة الرسالة نب وت / ليتانء 
الطعة الأولى. 1 21 أن 18م 
الدين الأنصاري» دار العلوم الحديثة» بيروت/ لبنان. 


57- القواعد الكبرى؛ لإا مام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت 1515١‏ ه, تحفيق 
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اق الونيقوه اف بأضوك امشاط ‏ الالتكام» فن +الشرزيعت الاندلامية .ره متحمك 
عبد اللطيف صالح الفرفورء دار البشائرء الطبعة الثانية, 577اهء 7١50م.‏ 

#حببةال البظر. في الأصول: لإامام محمد بن عبد الحميد الإسمندي (ت007ه), 
تحقيق: د. محمد زكي عبد البر»ء دار التراث» شارع الجمهورية/ القاهرة. 
الطبعة الأولى» 17١5١هء‏ 19947م. 

45- تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي (55/اه). 

-سغريم النروع عل الأصوك: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب» تحقيق : 
د. محمد أديب صالح» مؤمسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» /14١ه.‏ 

4- تشنيف المسامع بجمع التجامء” للاماما بقار /ميحملابرم بهادر بن عيذ الله 
الزركشي (ت45/اه). تحقيق: عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» ا 

6- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للامام حسن 
ابن محمد العطار ت ١159٠‏ » دار الكتب العلمية»1999١م.‏ 

د الله البالعةودلإامام.ولي:اللسبييع عيد-الرحيم البتعلوي + (تيحقيق : السين 
سابق» دار الجيل» بيروت-البوشرية/ شارع الفردوس» الطبعة الأولى 
1 5 هل 4 هلام 

557 حر الو الخل. وحجيعة: .5. جمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي. 
الجامعة الاسلامية»..السعودية/ المدينة المنورة. 

- دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية» د. نادية محمد شريف العمري. 


دار هجر. 
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مصادر علوم الحديث والسنة 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. للامام تقى الدين ابن دقيق العيد 
زت؟ »للهاة اع بده كسان عبد المتانء نت الافكار الدولية.: 

؟- إعلاء السنن» للامام المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي. تحقيق: محمد 
تقي العثماني» دائرة القرآن والعلوم الإسلامية. 

'- إعلام الأنام شرح بلوغ المرام» د. نور الدين عترء دمشق/ حلبوني» الطبعة 
التاسعة 9١5١هء.‏ /199م. 

5- اأوجد المسالكه إلى. موطأ ماللك» للعلامة محمد زكرزيا ين محمف ين بحي 
الكاندهلوي, تحقيق : أيمن صالح شعبان5 داز الكتبه الحلمية ييروت/ لبثان» 
الطبعة الأولى» 57١هء.‏ 11494م. 

- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» محمد عبد الحي اللكنوي» باعتناء : 
د. عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» دار البشائر الإسلامية» 5١5١ه»ء‏ 14145م. 

5- الاجتهاد في علوم الحديث وأثره في الفقة الاسلامي, ذ. علي نايف البقاعي. 
دار البشائر الإسلامية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 519 ١ه‏ /119م. 

ا- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلسة وبروتة/#لثنان ى! :الطيكة اراس 

8- التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الضلاح » للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» صيدا/ 
بيروت» 555اهء 5١٠١٠١م.‏ 

التمهيد لمنا.فق. الوط طن الخعاني. والأسائيد, لآب عمر يوسف. بن عبدا اللّه بن 
عبد البر التمرئى (8173ه).. تخقيق : “مصطمي نمه جمد العلوى ومحمد 
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ذساائزيقه كمال حمادع د. عثمان جمعة. دار القلم- دمشلق:: ١,‏ : 
ال ا 

/01- قول الصحابى وأثره في الفقه الإسلامي» د. شعبان محمد إسماعيل؛ دار 
السلام؛ الطبعة الأولى» /٠5١هء‏ 118/8م. 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» للامام أبي البركات عبد اللّهِ بن 
أجميل النسفي (ت١٠لاه)ء‏ مع: شرح نور. الأنوار على المنار» لملا جيون 
أحمد ين أبي شعيل .بن عبيد الله الميهدي لات 1 اهاء دار الكتب العلميةء 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى, 75 هه 1485م 

5- كدت الأسراريعلى البردوي» لإا مام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى 
(ت ٠‏ '"الاه)ي وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 6ه 1490م. 
5- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم عبد الرحمن 
السعدي. دار البشائرء بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى, 5 هه 1985م 
1 مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط» د. محمد أديب الصالح. 
مكتبة العبيكان/ الرياض», الطبعة الأولى» 577١هء‏ 7١0٠5م.‏ 

- موسوعة #مطلحات أي الفقة عبد المسلمين» للدكتون رقيق العجيء 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى /149م. 

حدهيدان الأصول فى قات العفوتم لإا مام علاء الدين أبى بكر مجمدابن أجمد 
السمرقندي؛ تحقيق: د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» الطبعة الأولى. 0 اهء 981ام. 

4"- نزهة الخاطر العاطؤةباعبك القادن يق افد بن مصطفين: الدوم د .دار ابن 
حزم» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية 6ه 1116م. 
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- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» دار السلام» 
القاهرة/ مصرء الطبعة الثانية» 8477 اه 17٠٠1م.‏ 

48- السنة ومكانتها في التشريع» ذ. عبد الحليم محمودء المكتبة العصرية. 
سااوت /صثلاا 11م 

-١‏ الكفاية في علم الرواي» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت5477ه).» .دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولىء 
4ه 1988م. 

أ الماع زتكغاق الطمفخلقيين»/لإذطام د أبويعيد:الله.ممحمنبق .عبد الله :الششاكم 
النيسابورئر(ت244306) ٠‏ التحقيق :: .مصطكئ :عبد «القادن ..عطا» :دار:!الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه»ء‏ 1940م. 

7ك الطللبى لقب اعيد ١‏ الله يعمد بق الحم .بن كمد (اللّهة الشيناظ:(ه كرام ) : 
تحقموااة كتخلكد دار نوويطااة ##ولبفلة والرسيالة انوت الطبعة الفالة تأر ام 

7ت المظعف في ةالح افيشه زا لآثاو («مضنقت» اتن الى شيبة)ء أبوا يك عبد اللّه بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت715ه). تحقيق : كمال يوسف الحوتء مكتبة 
الرشد/ الرياض» الطبعة الأولى. 4٠5١ه.‏ 

2-1 المعجم الأوشظه)») أي القاسم ستليمان بن اليد الطبراني رت 5٠‏ ذ1اه). 
تحقيق : طارق بن عوّض-اللّهبْن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين/ القاهرة» 6١5١ه.‏ 

6- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي». مكتبة العلوم والحكم/ الموصل» الطبعة 
الثانية» ٠55‏ 5١اهء‏ *197م. 


ردت منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
/1١اه.‏ 

-١١‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» للامام محمد بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت65؟ه): تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ 
الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق, داق انث كتير : اليمامة/ 
بيروت» الطبعة الثالثة, لا٠5١هء‏ /19/1م. 

-١١‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(رت1/4؟ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآاخرون . 

5- الجامع في غريب الحديث والآثر» عبد السلام بن محمد بن عمر علوش, 
مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة الأولى» 577١هء.‏ 194417م. 

-١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني. 

4- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للامام أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي (ت4١١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية/ حلب. 

060- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» لمحمد الغزالي» دار الشروق» 
القاهرة/ مصر. 

7- السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» عماد السيد الشربيني» دار اليقين. 

-١١/‏ السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» د. عبد الفتاح أبو غدة» دار القلمء 
دمشق/ حلبو ني » الطبعة السادسة. ١١5١ه.‏ 1145م. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية اع 


4- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المدينة المنورةغ) 885١ه.‏ 19355١م2‏ تحقيق: السيد 
عبد الله خاشم :اليما نهل لكدائقا: 

5- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح “الأنظار» ‏ للامام محمد بن إسماعيل الأمير 
الحسني الصنغاني» تحقيق : محمد محيى"الدين عبد الحميد»؛ مصر/ مكتبة 
الخانجي, الطبعة الأولى. 1757١ه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الذين أبي سعيد بن 
خليل بن كيكلدي» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي»؛ عالم الكتب» مكتبة 
النهضة» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» /1٠5١هء‏ 91/5١م.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» للامام يوسف بن 
عبد الله.بع غس ]ل القراط وهات 4:17ه)ء تحفيق : شعيب الأ نؤوظ». اعت 
به: ماهر ثملاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 579١هء‏ 
م 

4- حجية السنة) د. عبد الغني عبد الخالق» دار السعداوي» د. ت. 

-٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام»ء محمد بن اسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني»(87١١ه)»‏ مكتبة مصطفى البابيى الحلبى» الطبعة الرابعة 
4ه 1950م 

,)ه1١/5( سجرة)أنى وده أبو :داوق اسليهان؛بن الأشلعثف السجستانون الأزدي‎ -5 ١ 
دار الفكرء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.‎ 

1 - سئن«ايخ 'شائحه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت50/١7ه)»‏ تحقيق : 


ميحمل فوّاد عبد الباقي . دار الفكر/ بيروت. 


6 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


1- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للامام أبو زكريا يحيى بن شرف 
التؤوزي.. (ات571/5ه)» ‏ تحقيق:” خليل :ماهون افلحاءء ذال المعرقةاء ,ويرؤت/ 
لبنان» الطبعة الأولى» 576 اهء 5١٠1م.‏ 

71 - المنهج الحديث في تسهيل علوم الحديث». د. علي نايف البقاعي, دان البشاتر 
الإسلامية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 571١هء‏ 5١١1م.‏ 

- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء للامام أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» المكتبة العلمية - بيروت» 799١ه.‏ 191794م» تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى. محمود محمد الطناحي. 

'- الوسيط في علوم مصطلح الحديث» محمد بن محمد أبو شهبة» عالم 
المعرفة» 5١54٠7‏ *19/7م. 

تحفة .الأخوذي«بشرح جامع الترمذيء». لأبى .العلئ متحمد.عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبار كفوري (ت”757١ه).ء‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- تجفة المحتاج» عمر بن علي بن أحمد الأندلسى (ت5١8ه)ء.‏ تحقيق : 
غبددالله بن ساف اللحياني سكاو هرا افك المكزامة ع الظيعة. ,الأول , 
ا 6 

- تدريب الراوي في شرح.تقريب النواوي» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن 
ان بكر السيرطى (رت١41ه)ء‏ مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي. 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى». 7 الهف د آم 

8" تقريب التهذيب» للامام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الرشيد/ سورياء الطبعة الأولى+ 4145-1155 تشقق : محمد عوامة. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية كي . 


-١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للامام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمئ” البستئ (تععبة اه): “تختنق!:. شعيتك ا الأوئؤوطة «الناشمةا: لمقطافة 
الرسالة/ بيروت» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 147١م.‏ 

51- صحيح ابن خزيمة؛ للامام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت١١5ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الحِكتتب 
الأمللامى/اليرونتةء «1179 هء :191/0.م: 

ه-صحيح مسلم» للامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١11ه)»‏ تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت. 

5#- عارضة الأحوذي شرح تحفة الترعذي + للاهام أب وكرذ محمد بن عبد :الله بن 
محمد بن العربيى (ت57 0ه)» وضع حواشيه: جمال مرعشلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 5١8‏ ١اهء‏ /1191م. 

0- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للامام بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني (ت855ه)» دار الفكر/ بيروت. 

45- عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 0١5١ه.‏ 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري» للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المكتبة العصرية» صيدا/ بيروت» 577١اهء‏ ؟7١٠١1م2‏ رقم كتبهنا.وأبواتهنا 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» للقاضي زين الدين زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت177ه), تحقيق : د. عبد اللطيف الهميم و د. ماهر ياسين فحل . 


مع منهج الأصولدين الحنفية في الاستد لال بالسّنة الدبوية 


اا لشدو»السيهقو,الكبزى ء. أبو بكر العمدمين !الحسيم ين غلن_بن اموسخ البيهقن 
(ت158ها)ء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 154١5١ه؛.1945م»2‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. 

4 سئن.الدار قطني » علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي (تهم؟ه) 
تبحتيق: السيد عبن اللد هاش يماتى الملا )"دار المعرقة جارير وت 5 اه 
1757م 

4- سين الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أب محمد الدارمي, اكه وغيم) . 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي/ بيروت» 
الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

5- سنن النسائي الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ١٠"(‏ "اه) 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن.ء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ ١114م.‏ 

41 - شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 
تعليق : محمد بن الحسينء الطبعة الثانية: 1765اه. 

- شرح الملا علي القاري على شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لنور 
الدين على بن سلطان بن محمد الهروي القارى (5١١١٠ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» 7ه اام 

4- شرح علل الترمذي» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت10ل/اه)ء تحقيق: نور الدين عتر» الطبعة الأولى» 1148١ه.‏ /1917م. 

5- شرح معاني الآثارء للامام أبئ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الأزدئ'»» ارت الكتيا العلطية/انبرورت: -الطبعة .الأول 1955ه... تحقيق : 
محمد زهري النجار. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية عارك 


(ت788ه))2 تحقيق: عبد السلام عبد الشافيء» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ ١194م.‏ 


4- معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله مخمل ١‏ 02 إلا الحاكم النيسابوري», 
دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» /91١١هء‏ /ا/191م. تحقيق : 
د السيك امعظ» حسين. 

4- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى (ت١١4ه).ء‏ الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة» الطبعة 


الكالقةع 588 ١ه‏ 

و/لا ب منهج النقد في علوم الحديث» للك كور دور الدين عدرل دار الفكرى شق / 
سوريا» الطبعة الخالفة+ + 2١‏ أضت أيه خم 

الاب موطأ الأمام مالك مالك ١‏ 0 2207 1ل ل (ت4لااه)ن دا 

موطا الا مام بن انس ابو صبحي : 

5ع نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للامام أحمد بن 
تكرام مطبعة الصباح/ دمشق. 

لضي الراية: لاح اديتع لهذا تزالا ملم ,الى جمد جد اللّه بن يوفع الوزيلعين 
(ت8 لهم دارازالغدرك صر الاة اهن تحقيق : محمل يوسف التوارف: 

/ا- نيلالأوطار من.أحاديث سيد:الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على بن 
معخمك.الشو كاياة إدارة الطباعة المنيرية. 


0 منهج الأصولدين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبودة 


دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. حا نا 

48- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للامام شملن' الدين. محمد.بن عبد الزلحمن 
السخاوي (ت”٠١4ه).‏ تحقيق: على حسين علي» مكتبة السنة/ القاهرة. 
الطبعة الأولى. 065 ه. 19460م. 

واتحدفقة د أهل + الغرزاق وحديثهم» .لإامام ' محمد زاهد" الكوثري: :تحقيق: د. 
عبد الفتاح أبو غدة» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 
60اآاهى م 

.قفو الادو في صفوة علوم الأثر. رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبى 
الحنفي» مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلب» الطبعة الثانة» ١ه‏ 
تحقيق : د. عبد الفتاح نوأ عدة. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي بكر نور الدين علي بن الهيئمي؛ دار 
الفكر/ سروت 3 ىم 

5 مسند .أبئ..يعلى؛ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمئ 
(ت/7١٠‏ ام)ء تحقيق : حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث/ دمشق» الطبرعة 
الأول 5 هه 1985م 

4- مستد الاماغ جمد بن حنبل» للامام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 


رت١:١ه),‏ مؤسسة قرطبة/ القاهرة. 


06 مصباح الزجاجة. الخمدابن.أو) تكرابزن.[سماعير الكنانى (ت٠5ىره):‏ تحقيق : 
محمد المنتقى الكسناوي» دار العربية/ بيروت» الطبعة الثاننة» 7٠8١ه.‏ 
1 -.مضيف عبد الرؤاق» أيو بكر عبد الرزاق بن.همام الصنعاني (ت١١1ه),‏ 


المكتب الإاسلا مى 5 ببروتث» الطبعة الثانية؛ 70 تحفيلنى: 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ا 


القاهرة/ ميدان الأزهرء الطبعة الأولى» ١57١اهء‏ 1944م. 

-١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين النسفي (ت/ا"اده)ء 
مكتبة المثنى/ بغداد. 

- لسان العرب» للامام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصريء دار 
صادرء بيروت/ لبنان» الطبعة الثالثة» 5 ١٠5م.‏ 

-١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت1555ه)»؛ دار 
الرسالة/ الكويت» "7٠85١هء‏ *1917م. 

5- معجم لَغة الفقهاء؛ د. محمد رواس تلعجي و د. حامد صادق», ذار النفا شير / 
بيروتء الطبعة الآولى» 5٠5١ه.‏ 1986م. 

6- معجم مَقاييس اللغة» للامام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
(ته7”940ه), وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية. 
بيروّت/ لبنان»- 5355 1ه 11494م. 

5- مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للامام الراغب الأصفهاني (ت5750ه)., 
تحقيق :' ضفوان عدنان داودي» دار الأرقم»' الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ 
5م 


كن اقرع او 


عرد منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


مصادر اللعه 9 الأدب 


-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد اللّه بن 
أمير على القونوي. 

-١‏ البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: المحامي فوزي 
عطوي» دار صعب - بيروت. الطبعة الأولى» لاا" 

'- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجواهري 
رت197ه)ء تحقيق: عبد الغفور عطارء دار العلم» بيروت/ لبنان» الطبعة 
الرابعة» ٠149م.‏ 

4- القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١١/ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة/ نبيروتث: 

5- المعجم الوسيط.» حامد عبد القادر و حمد على النجارء دار الدعوة. 

/ا- تاج العروس من جوهر القاموسء للامام محب الدين أبي الغيض محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي. 

/- تهذيب اللغةء لآبي منصور محمد بن أَحَمد الأزهري (ت٠٠/الاه)اء‏ تحقيق : 
أحمد عبد العليم البردوني» راجعه: على محمد البجاوي» الدار المصرية. 

4- خزانة الأدب وغاية الأرب» للامام تقي الدين أبي بكر على بن عبد الله الحموي 
الأزرارى: 

-٠‏ شذا العرف في فن الصرفء؛ للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي»؛ 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد علىي» مكتبة الصماء 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية كر 


العلمية» بيروت/ لبنان»"الطبعة الأولى» ١٠5١اهء‏ ٠14م.‏ 

-٠١‏ رفع الملام عن الآئمة الأعلام» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
كك لاا 

-١١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلى (ت85١١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت/ لبنان» 5١51١هء‏ 1115م. 

7 - مثافيك الا مام ابى حنيفة وصاحبيه) لإامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى (ت58/اه).ء تحقيق: محمد زاهد الكوثري و أبو الوفاء 


اللأفعاتق اشر فكاأعلى "طبعة:؟ راضوإن محمد رضوان. 


ونه دنه صره 


را منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


مصادر كتب التراجم والمناقب 

-١‏ أبو سعتفة حياته وعصره- اراؤه وفقهه» د مام ميحمل بن جمد ابو زغرق) دار 
الفكر العربي» مصر/ القاهرة» ١1991م.‏ 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة» للامام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى (ت07/ه) تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ على محمد 
معوض »2 دار الكتب العلمية» نيرزوت/اليناث + الطبعة الثانية, نحا كل م 

- الاعلام, حير الدين الزركلي. دار العلم للملا يبرن ؛ تروك /البناث: الطبعة 
السادسة عشر: ام 

5- الاسبتيعانت في معرر فة الأصحاب» لإامام ابن عبد البر القرطبي (رت57ؤه)ء دار 

- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان» للإمام ابن حجر 
الهيتمي (ت977ه). مكتبة الغزالي» اللاذقية/ شارع عدنان المالكى. 
عبد الحي. اللكتري (ت5 1١٠‏ س)ه اعمن. نه: أحمد الزعبي» دار الأرقم. 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى»ء /١5١ه.‏ 

1ب تأريخ بغداد». امام أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي رت 7 قماء دار 
الكتاب العربي» بيروت/ لبنان. 

4- تاج التراجم.في طبقات الحنفية» للشيخ زين الدين قاسم بن قطلو بغا 
رت4/امهم). مكشة المثئى/ بغداد: مطبعة العانى : 15ام. 
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المطلب الثاني : : 
الفتحث: الثالت :دالسنة.التقرايدية 
المطلب الأول: التقرير وشروطه 
المطلب الثاني : 
المبحث الرابع: سنة الصحابة 
المطلب الآأول: تعريف 
المطلب الثاني : 
العتطلك: الغالتك: 
المطلب الرابع : نماذج من سنة الصحابة 
القعمل الثاني #شؤويط :الاوك والرنوايقر عي أطاولبياالحقية 
المبحث الأول: شروط الراوي 
المبحث الثاني : 
المطلل الأول: : 
المطلب الثاني: حكم الاحتجاج برواية المجهول 
الفظلب القالق: أنموذج رواية المجهول 
التبتحت الغالكه:..شبروط ب الراوابة 
الفظلب. الأول: :زوانةالحديث لمعت 
المطلب الثاني : زيادة الثقة 
الفصل الثالث :. الخبر عند 56 الحنفية 


الميعحث الأول : الخبر وأفسامه 1 ا اا 1 ا 


المطلب الول تعريف الخبر 


نه شق هق شاه شاه هاه اه هد هاه هد هاه هه هاه له هد هاه ه ها هع 8ه هده فنا اله هشاع هه شاع له هالع ذه هشاع ه هس هع به م 


ان ساش اه شاش هاس شاش شاش شاه شاه ها هشداهشرهسش شاه هشاع هاش #ه هاه هاس هاه شاه هاه شاع هاهات 


ا ا ل ا ا لك 1 ال ال لا ا ل ل كك 


8 8 ف 8 #8 8 اه 8ع قاقا ها هآ ةق ف شه شاهاش ها هاه هاه اه هاه جه هاه هاه 


:11ل اال 8 ا اه هااه :له ظاهدعه هاه 5ع شاع 8ه ع هه ام واه خاي هات + نض هده شسأهم كه نه سه هه ورج اه شام هه 


5 12 49 4 14 840 4 8 48 4 4240 4 8 4 8 #3 18 48 8 8 84 4 8 8 #3 ا 


85 8 خظ 8 8 8خ خخ 8 8 890 8 #8 6 8 #6 4# 8 8 8 4# 46 36 4 5 46 98 89 8 98 8 3 8 8 4 98 88 8 8 8 1# 8 88 3 8 4 4 8 8 8 8 8 4 18 8 8 8 8 8غ #8 خخ 8 8 ا 6 سي« 


الا ايد اا ا بدت لاا يد د اا لذ د يذ ةيةه نآ فد يديد ا يديا يذ فذيية داكا دالا ديد آذ ةذ ا ةد 0 لا يذ يا بأ ةيا بايد اا ا ديا ا دا لاد أ اام بايا ناا 


ف ها هاه 8 8ه شا شاك ششاس قشاغظ 8ه قهغع 8ه شهش شاه شغ 8 شهاع ششظاغع هشاع ش شاع همه هع شاه هاه شع ف ف غه ها هاه اه ف له 


ال ل ل لا ل لى الى ال ا ل الى الى ل 1 ل ى الجر ل ل ل الى ل الى ل ار ل ل ا ل ل لا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ف ل لك 01 ل أ لاك 


ها شه شاه هن ها شه 8ه شاش شه له هاه عه هاه 8ه هاش هاه هاه اه شاه هاه هاه هَاهاظ شهدا هاه هاه هاه هاغع هاه اه شاه ا م شاع هاه ها هاس 


8 8 18 خخ إظ الظ 8 خخ إ1 الل # اال #8 خخ اا ف 8 أظا كذ تلن اها #8 8 هخ ظا خا اظا اه 8 الها 8 فخنّ اه ظ 88 اها ها اها له 8 له فظن لهااظ #8 أهةاظ ا ف 8 


8 اها ذا خخ ها ا إظ اها #8 ظ 8خ #8 اإظ 8 #8 اا 


يبا بايا با ندنانا ندند نا با يدن يدايا لذاينا نذانا نديد ب يذنا ناية ا نانفا 


اشاس شاش شاه شاي سه اشاس ساف يا بس م 


8 8 #5 8# 6 ها #8 6 8 © # نه اه #8 لظا ظ 8 شاش هش شه اط شاه اع هدايع عم هاع هاه 


8 "1 19 509 59 49019 490019 49 9 ل 19 * 1# «# 8 8 © * 8 © ## #6418 ا 8 #8 #8 8 8 86 8 ظظ ا ه اق هاه هق شه شاشدة هه 


ايم ااا لاي الايد لبا اد لوا انا فاليةايا 


8غ 8 أهغ ظ 88 أظا ا خخ اظظ 6ه له ا ف ها اها خخ © 


4 8 44 8 448 88 8184 *8 8*3 8 8 8غ 18 8 0« 


ف 5 © ف ات 8# ف ف« ف هن اي ف ين #8 هم ف #8 شاه هد هاه 8ه شاه 8ه هاه 8ه شاه هاه اه هاه هاه 8ه هاه هاه هاه هاه ها اه هاس شاش هاه هاه شاع ه هاها اه هاه 


الفرع الثاني : أقسام الخير ............. ا ا ا ل ا 1 
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المحتويات 
الموضوع الصفحة 
ب 0000 
الفصل التمهيدي: مفهوم الاستدلال بالسّنة وضوابطهما عند م اللي د ١‏ 
الحمسحك الأول” منهج الاستدلال عند الأصوليية معي ا ري 1 
المطلب الأول: تعريف منهج ستل لال مسي مي يتس تت ام ا ون 
المطلت الثاني : أركان. الاستذلال عتد الأصولبين ال 11 
المظلب الثالك: ضوابظ الاستدلال عتد الأصولبين ال ا بات 7 
المبحث الثاني : السنة وحجيتها عند الأصوليين ا 1 000 أن 
المطلي. الآول:: تعرريفه السنة حمر اللو ل ا سي 
المطلب الثاني : حجية السنة ري 
المطلب الثالث: اعنزلة الا من االتشريم ملا ا ل ا 0 
المطلب الرابع : استقلال اللشّنة بالتشريع .......... مر ا ا : 
المظلبة اللقاصى» أصوك !لامع ةلال بالشة 5-7-6 اك م ا 
المبحث الثالث : المذهب الحنفي قواعد وتكوين ال 
المطلب الأول : تعريف بالمذهب الحنفي وأعيانه مال ا 
المطلب الثاني : قواعد الاستدلال عند المذهب الحنفي .. 0000 
البات الأول :فيل الحديث ووذه عند أصولي العحتفية و حي 16 
الفصل الأول: «أقليام :التثية عند أضصولي الحفية اللاي مجه يه فم 1 
الححكف الأول المدة القولية بو ينان حها عه الى 
المبتحق الثاني :- المييتة الفخلية وتم سم ...م سك 
العطلب الاول!" افع[ الو ول 7272 
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المطلب الثاني : أنموذج الزيادة على النص . لصي خح يميت 
الفصل الرابع :. التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند اصوليى الحنفية 5١7‏ 
المباحث الأول:. تعريف_ التعارضن و منهج: الحنفية فيه ...::! /1؛.» ...د !!.._ 538 
المبحث الثاني : طرق دفع التي بيخ .الاحاديت 
عند أصوليي الحنفية امك وه اك رخا ب 
الظلب .الأول : النسخ م ا ا اليو لبا ل اعماج ا كم 
الفرع الأول: شروط النسخ ... لاع ةلم 
الفرع الثاني : نماذج النسخ ماو الوا قي لاا لقا العا 
المطلب الثاني : الترجيح ليما الى العماام المع 1002 
الفرع الأول: تعريف الترجيح ووجوهه 6 امش 
الفرع الثانئ : نماذج من وجوه الترجيح الك ولعاا مش بس ناف اه ساافات؟ 
المطلب الثالث: الجمع وأنموذجه مخص !اا ته واماا نهم دن القااه لت 
الخطلت الراجم التوقف واأتعوذجحه.............. اليقشهماا نيك الةالمشم ف" 
الباب الثاني ؛.دلالات نصوص. السُنة عند أَظُولَيِيَ الحنفية الخدا وال دياق 
الفضّل الآول: دلالة الفاظ. السنة من حيث الشمول وعدمه 
عند اطغ ابيع الحنفية لاسا اس سما لاما لالت افد 
التحة"الأول :الخاصضن ا 1 ا 
المطلب الأول: تعريف الخاص ودلالته ها اانه عا ا ع 
الالظلبلا: القاكى : دلالة البخاصض ...مما اتج الجا اف لقا مه 
المطلب الثالث: أنواع الخاص ك7 ا ا 
القوض الالوله :د الا مزن:......... لل 00 


تعر يف الأمر ودلذلءه 1 
دعر يقفا مر وود 11 ا ا0ا0ا0ا0ا0ا000000000000- 110 ظ 


1 منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
المُو آثر :ويجكمنة م 2 0 ا الل لس م 1ك كد | 
الكدوون كه لص سي يي 12 
الااحاة وحكية لض ل يف ب عم رع لس ل ا 
المبحث الثاني : شروط العمل بخبر الواحد الع م وجي 0 
المطلب:الأول: الشروط العاتدة إلى الراوئ عاد الات وا ال ١‏ 
الشرط الأول: عدم إنكار الراوي روايته وأنموذجه مستمية و ااا اكلعرة ا 
الشرط الثاني : عدم مخالفة الراوي روايته وأنموذجه معد انان ! لكنها 
الشرط الثالث: عدم إعراض الصحابة عن الاحتجاح وأنموذجه امت 
المطلب: الثاني :.. الشرئط. العائلة لااتقطاع الس ع ح اد امع ‏ 16ا 
الشوط الآول: عدء-مخالفته. للأصول العامة وأثمؤذلجه 0 
الشرط الثاني : أن لا يكون واردًا فيما تعم به البلوى وأنموذجه قدا 
الشرط الثالث : عدم مخالفته للقياس وأنموذجه عم ال 02 
الفييحث الثالك:» سنير الواح المرسا ا كنا 
المُظلي الآول: تعريف المرساة م 0 01012 ليا 
الكطلتب الداقي: الاسع ياي بال ا 
المطلب الثالث: نماذج المرسل س5 لحرا 1 كا 
المبحث الرابع: خبر الواحد الضعيف مال ماج ا ا 1 4 أذفا 
المطلب الآول: تعريف الضعيف وشروط العمل به لي ا 
المطلب الثاني : التوفيق بين الاحتجاج بالضعيف وترك الصحيح كن 
المطلب الثالث: أنموذج الاحتجاج بالضعيف 7 قات 
ليت لشاف : الزماد م على المعو ل 017077000" 
النظلب الأول: حكم الؤياةة ضلى الممن ا الت» 
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النوع الثاني : النص مر 20 لكر 
ريق التضص و طم تح اقب لماه 
حكم النص 9 1 ذزذ[ ذ ذ اذ ١ع‏ 20 
نماذج الظاهر والنص “1000 0 ا'12100 
التأويل ص ا ا 
تعريف التاويل وشروطه اللي سس ل سس ممعم ا 10 
نماذج التاويل مت ل ل لس ا اسم لان عدي 1152 
النوع الثالث : المفسر مجه كه قم سو و ولا دوه م سمو ووو سوه وده مد يبروا و د ل بو 112 ا 
تع يف الجفينتو سوام وام لماش كمه امصم ‏ امصو انق مه لد وهو مك ا لف تاد اك 
حكم المفسر م ص 10 اررق لظ مام ااا ةقف 
انموذج المعسر ع ع اا دعوتو القع وود لوز لجعو 8 لقي اوقد ال دل 
النوع الرابع : المحكم 72 1752970909227 ) 01 ار 201011 ل | الاب لم ير د 
كائظه الشطكر مر م د 1177 1155ل ب يو اع لمم م 
خاكه. المحكع. .ساد د د من ع مي سم رو اجام وأ 1011 
أنموذج المحكم ..... م عيب رصي اس نس سيا ادي صا عا ع ا 
المطلب الثاني : أنواع ل سوا الحنفية الا الا 1 
النوع الآأول: الخفى ال ل ات اضرا 
نعريف الخفي مي ل ب ا 1 
حكم الخفي 0000001100 0 0 ااا 
أنموذج الخفي لم يت ا اا ملتست -هة ١‏ 
النوع الثاني : المشكل . ا اي 1 
تعريف المشكل ل ا ال ا ع 
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نماذج الافن موقن وسسسييي ل سوه مياه ألم السيدات مسي اا وو اد لفيق" 
النوغ. الثاني:! النهئ كرإر يت 
تعريف النهى ودلالته . سير اال لس 13" 
الباظ لوو القاسد 17 2 لاصيا ل ع لي ا لان 
ا ل ا ا اللا 
التو التالكية الحظلق:زاللعاقيه ...د .عا ...د ا طلا وا بلا مالقا 
تعريفه المطلى والمقيد.و حكمهما الاك ا ل د 2 
خجمل. المطلق على, الفقيذ وا اال الى 
نماذج حمل المطلق على المقيد .. اس ب ب 10 وذ سأنكا 
المبحث الثاني : العام مي لمي ا 1 122 1 
المطلب الأول: تعريف العام ودلالته .. 0000 له 
المطلب الثاني : حكم العام عند الحنفية تد - 811 ١‏ سال 
الساحيث الثالث : المشترك م 1-215 ارس 
التظلب الاول: تعريف المشترك وولالته 5م داك اقيض 
المظطلب الثاني : دلالة المشتره المصييي عاي ‏ حق اد 10 إل دن 
المطلب الثالث: أنموذج المشترك عند الحنفية اللا لي ل اوور 
القمل النائن: الواقك والبيهم عند أسولي الحتقية ري يي د 
المبحث الأول: تعريف الواضح والمبهم ل د 0 الس امت 
المبحث الثاني : أنواع الواضح والمبهم ل ا ا 
النوع الاآول: الظاهر ا 1 
تعريف الظاهر ل اط مسي 11 13010 اباي ون 
حكم الظاهر ا ل ا ا 
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أنموذج دلالة الإقتضاء للم ا 
الخاتمة ا 
التراجم ماش 
فهرس الايات م م لل 
فهرس الأحاديث 0ك 
المصادر والمراجع ا اك 
مادو التضيير م م ل 5 
مصادر الفقه الإسلامي ال 000 00 ١6‏ 
مصادر أصَيو ل الفقه 550-06 ااا 
مصادر علوم الحديث والسنة ا ذ يي ! بويد 
مصادر اللغة والأدب سس سس 0 الاضرة 
مصادر كتب التراجم والمناقب ا لابلاع 


عيه جيه ديه 


1< منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
لابب 0 
النوع الثالث: المجمل لضي لمحي يي الك 2 الال دشر 
تعريف المجمل ال اا ‏ لل ‏ ل دشانا 
حكم المجمل الاي 
أنموذج المجمل 2 0 1 0 552 
النوع الرابع : المتشابه مسد شع سا م للا مود ار رو رضم 
حكم المتشابه وأنواعه سم جا د د الم وام انا لحم 
الفطل. الثالث:.دلالة تنصوصى الّنة على الاحكام عند أصولي السنقية ل 

الكحث الأول ١‏ عيارة لقم و ا 100 ايه 
يي ار ا" 
المبحث الثاني : أشارة النص ب ب“ 000 0 0 0 0 20700 
حكم إشارة الخص ال 13 لاه لاما اي 1 يدت 
أنموذج لعبارة النص وإشارته ا ل 2 نر 
المبحث الثالث : دلالة النص والر ا 5 اكد لاا اميا 
تعزيقب دلالة النضص ل ا ا ل 
حكم دلالة النص ل ياة 2ه 
أنموذج دلالة النص مسحت لل امس و وا ا ااا كاش 
الميعحتك الرابع : دلالة الاقتضاء سر 
تعريف:دلالة الاقتضاء ا الس ا 1 ل 
حكم دلالة الاقتضاء ل ب د 5 ا 42 1ن 


